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0001لا 


مقطدهطاة 0 /عم!.//:5م اط تليجرام 





.١‏ "واعلم أن الدباغ لا يختص بالشب والقرظ بل يجوز بكل ما عمل عملهما كقشور الرمان 
والعفص وغير ذلك مما في معناه قال القاضي أبو الطيب في تعليقه يجوز الدباغ بكل شئ 
قام مقام القرظ من العفص وقشور الرمان وغيرهما إذا نظف الفضول واستخرجها من باطن 
الجلد 
وحفظه من أن يسرع إليه الفساد قال والمرجع في ذلك إلى أهل الصنعة هذا هو المذهب وهو 
الذي نص عليه الشافعي كما قدمته وبه قطع المصنف والجماهير في جميع الطرق وذكر بعض 
العراقيين فيه قولين أحدهما هذا والثاني لا يجوز بغير الشب والقرظ كما يختص ولوغ الكلب 
بالتراب على أحد القولين: وقد حكى الرافعي أيضا وجها في اختصاصه بالشث والقرظ 
وحكاه الماوردي عن أهل الظاهر وهو غلط لأن النبي مِِْهِ أطلق الدباغ وكانت العرب تدبغ 
بأنواع مختلفة فوجب جوازه بكل ما حصل به مقصود الدباغ: والفرق بينه وبين ولوغ الكلب 
أن الدباغ إحالة فحصل بما تحصل به الإحالة والولوغ إزالة نجاسة دخلها التعبد فاختصت 
بالتراب كالتيمم ولا تفريع على هذا الوجه وإنما التفريع على المذهب وهو جواز الدباغ بكل 
ما حصل به مقصوده قال أصحابنا في الطريقتين ولا يحصل بتشميس الجلد ونص عليه 
الشافعي وف وجه شاذ يجوز حكاه الرافعي وهو مذهب أبي حنيفة: وأما التراب فالمذهب 
الصحيح أنه لا يحصل الدباغ به ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور ممن قطع به الشيخ 
أبو حامد وامحاملي في كتابيه وأبو الفتح سليم بن ايوب الرازي في كتابه رؤس المسائل 
والقاضي حسين والفوراتي وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي ولمتولي وخلائق آخرون من 
العراقيين والخراسانيين وفيه وجه شاذ أنه يحصل حكاه أبو العباس الجرجاني في التحرير 
ورجحه: وقال القاضي أبو الطيب في تعليقه قال أبو علي الطبري في الإفصاح نص الشافعي 
على أن الدباغ لا يحصل بالتراب والرماد قال القاضي ولم أو للشافعي في هذا نصا والمرجع 
في ذلك إلى أهل الصنعة فإن كان للتراب والرماد هذا الفعل حصل الدباغ بمما وأما الملح 
فنقل أبو علي الطبري في الإفصاح أن الشافعي يتنه نص أنه لا بحصل به الدباغ وبه قطع 





صاحب الشامل وقطع إمام الحرمين بالحصول 
نالك 

. "ولو حذف كاملة لصح كلامه لأن حقيقة الطهارة لا تكون إلا بالفراغ ويقال لبس الخنف 
والثوب وغير هما بكسر الباء يلبسه بفتحها 
* أما حكم المسألة فلا يصح المسح عندنا إلا أن يلبسه على طهارة كاملة فلو غمس أعضاء 
وضوئه إلا رجليه ثم لبس الخف أو لبسه قبل غسل شئ ثم أكمل الوضوء وغسل رجليه في 
الخف صحت طهارته لكن لا يجوز المسح إذا أحدث فطريقه أن يخلع الخفين 
ثم يلبسهما ولو غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها ثم غسل الأخرى ولبس خفها اشترط نزع 
الأول ثم لبسه على الطهارة قال أصحابنا ولا يشترط نزع الثاني وحكى الروياني وغيره وجها 
عن ابن سريج أنه يشترط لأن كل واحد من الخفين مرتبط بالآخر ولهذا لو نزع أحدهما 
وجب نزع الآخر وهذا الوجه شاذ ليس بشئ لأن المطلوب لبسهما على طهارة كاملة وقد 
وجد والترتيب ف اللبس ليس بشرط باللاجماع (فرع) 
في مذاهب العلماء في اشتراط الطهارة الكاملة في لبس الخنف قد ذكرنا أن مذهبنا أنه شرط 
وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين واسحق وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحبى بن 
آدم والمزني وداود وهم يجوز لبسهما على حدث ثم يكمل الطهارة فإذا أحدث بعد ذلك 
جاز المسح واختاره ابن المنذر فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفها قبل غسل الأخرى 
* واحتج هؤلاء بأنه أحدث بعد لبس وطهارة كاملة ولأن استدامة اللبس كالابتداء ولهذا لو 
حلف لا يلبس وهو لا بس فاستدام حنث فإذا لبس على حدث ثم تطهر فاستدامته اللبس 
على طهارة كالابتداء قالوا ولأن عندكم لو نزع ثم لبس استباح المسح ولا فائدة في النزع ثم 
اللي 
* واحتج أصحابنا بحديث أبي بكرة قَقِقهُ الذي ذكره المصنف كْلَنَه: وعن المغيرة فقت قال 


صببت على رسول الله مه في وضوئه ثم أهويت لا نزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما 


طاهرتين فمسح عليهما رواه البخاري ومسلم: وعن صفوان بن عسال َه قال أمرنا رسول 
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الله صلى عليه وسلم أن نمسح ل ا ا البيهقي بإسناد 
جيد: وعن ابن عمر ؤَع سألت عمر و8 أيتوضأ أحدنا ورجلاه في الخفين قال نعم إذا 
أدخلهما وهما طاهرتان رواه البيهقي بإسناد صحيح فإن قالوا دلالة هذه الأحاديث بالمفهوم 
ولا نقول به قلنا هو عندنا حجة وذلك مقرر في موضعه وجواب آخر وهو أن المسح رخصة 
م اشتراط ." )١(‏ 

في السن الكبير في باب ضم العقبين في السجود من أبواب صفة الصلاة بإسناد صحيح 

فيه رجل مختلف ف عدالته وقد روى له البخاري وقد ذكر مسلم في أواخر صحيحه هذه 
اللفظة وأن النبي ليه قال لما أقد جاءك شيطانك والله أعلم: (المسألة الثانية) في اللغات 
والألفاظ والاحترازات قوله تعالى (أو لمستم النساء) قرئ في السبع لمستم ولا مستم والنساء 
من الجموع التي لا واحد لما من لفظها كالرهط والنفر والقوم وكذا النسوة بكسر النون 
وضمها لغتان وقوله يلمس بضم الميم وكسرها لغتان وقوله لا حائل بينهما تأكيد وايضاح 
ولو حذفه لا ستغنى عنه فإن لمس البشرة إنما يكون إذا لم يكن حائل وقوله لأنه لمس بين 
الرجل والمرأة فيه احتراز ما إذا أولح فيه بميمة فإنه ينقض طهر اللامس دون الملموس واحتراز 
أيضا من لمس الرجل ذكر غيره فإنه ينقض اللامس دون الملموس على المذهب وبه قطع 
المصنف والعراقيون وقوله ينقض طهر اللامس احتراز من مس الصغيرة والشعر والظفر وقوها 
افتقدت وف الرواية الثانية لمسلم فقدت وهما لغتان فصيحتان قال أهل اللغة يقال 
فقدت الشيع أفقده فقدا وفقدانا وفقدانا بكسر القاف وضمها وكذا افتقدته افتقده افتقادا 
وقولها احص قليمه هو مفسر في رواية مسلم بطن قدمه قال أهل اللغة الاخمص مادخل من 
باطن القدم فلم يصب الأرض: والشيطان كل جن مارد ونونه أصل وقيل زائدة فعلى الاول 
هو من شطن إذا بعد وعلى الثاني من شاط إذا احترق وهلك وقوله لأنه لمس ينقض الوضوء 
احتراز من لمس الشعر ولو قال لمس يوجب الوضوء على الامس لكان أحسن ليعم باحترازه 
الشعر والجماع ويكون فيه احتراز عما قاس عليه الأول وهكذا عادة المنصف فانه يذكر في 


قايس القول الثاني قيودا يخرج بما ما قاس عليه الأول ولم يعمل هنا بعادته ولا يقال قد احترز 
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عن الجماع بقوله ينقض الوضوء لأن الجماع ناقض للوضوء وإن كان يوجب الغسل وفيه 
ولجه شاط سنذكره في باب صفة الغسل إن شاء الله تعالى: وقوله كما لو مس ذكر غيره يعني 
فإنه ينقض الماس دون الممسوس." )١(‏ 

. "إقولا واحدا وهذا على طريقة المصنف والعراقيين وفيه خلاف للخراسانيين سنذكره في 
موضعه إن شاء الله تعالى (المسألة الثالثة) إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهى انتقض 
وضوء اللامس منهما سواء كان اللامس الرجل أو المرأة وسواء كان اللمس بشهوة أم لا 
تعقبه لذة أم لا وسواء قصد ذلك أم حصل سهوا أو اتفاقا وسواء استدام اللمس أم فارق 
بمجرد التقاء البشرتين وسواء لمس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره وسواء كان الملموس أو 
الملموس به صحيحا أو أشل زائدا أم أصليا فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا وفي كله خلاف 
للسلف سنذكره في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى ولنا أوجه ضعيفة في بعض هذه 
الصور منها وجه حكاه القاضي حسين وغيره أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة 
وإن كانت هي الفاعلة بل يكون فيها القولان في الملموس ووجه حكاه الرافعي وغيره أن لمس 
العضو الأشل أو الزائد لا ينقض ووجه حكاه الرافعي عن الحناطي أن ابن سريج كان يعتبر 
الشهوة في الانتقاض قال الحناطي وحكى هذا عن نص الشافعي ووجه حكاه الفوراني وإمام 
الحرمين وآخرون أن اللمس إنما ينقض إذا وقع قصدا وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والصحيح 
المعروف ف المذهب ما سبق: (الرابعة) هل ينتقض وضوء 
الملموس فيه قولان مشهوران قد ذكر المصنف دليلهما وذكر الماوردي والقاضي حسين والمتولي 
وغيرهم أن القولين مبنيان على القراءتين فمن قرأ لمستم لم ينقض الملموس لأنه لم يلمس ومن 
قرأ لامستم نقضه لأتما مفاعلة وهذا البناء الذي ذكروه ليس بواضح واختلف في الأصح من 
القولين فصحح الروياني والشاشي في طائفة قليلة عدم الانتقاض وصحح الأكثرون الانتقاض 
من صححه الشيخ أبو حامد وا محاملي ف التجريد وصاحب الحاوي والجرجاني في التحرير 
والبغوي والرافعي في كتابيه وآخرون وقطع به أبو عبد الله الزبيري في كتابه الكافي والمحاملي 
في المقنع والشيخ نصر المقدسي في الكافي وغيرهم من أصحاب المختصرات وهو المنصوص 
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عليه في معظم كتب الشافعي قال الشيخ أبو حامد نقل حرملة أنه لا ينتقض: ونص الشافعي 
في مختصر المزني والأم والبويطي والإملاء والقديم وسائر كتبه أنه ينتقض وكذا قال المحاملي 
وغيره قال الشافعي في حرملة لا ينتقض وقال في سائر كتبه ينتقض وبعضهم يقول عامة 
كتبه ينتقض كذا قاله البندنيجي ونقل القاضي أبو الطيب وغيره أن الشافعي نص في حرملة 
ا ا 


. "بتعمده واختياره وما وجد بغير تعمد واختيار كالساهي والمكره على الحدث ومن سبقه 


الحدث ودليله الكتاب والسنة قال الله تعالى (وإن كنتم جنبا فاطهروا) والجنابة تكون باحتلام 
وغيره والاحتلام بغير قصد واختيار وأمر البي ميته في المذي بالوضوء وهو يخرج بلا قصد 
وقد سبق في اللمس والمس ساعيا وجه شاذً ضعيف أنمما لا ينقضان 

* (فرع) 

قال أبو العباس بن القاص في التلخيص لا يبطل شئ من العبادات بعد انقضاء 

فعلها إلا الطهارة إذا تمت ثم أحدث فتبطل قال القفال في شرح التلخيص قال غير أبي 
العباس لا نقول بطلت الطهارة بل نقول انتهت تمايتها فإن أطلقنا لفظ بطلت فهو مجاز 
وذكر جماعة غير القفال أيضا الخنلاف واظهر قول من يقول انتهت ولا يقول بطلت إلا مجازا 
كما يقال إذا غربت الشمس انتهى الصوم ولا يقال بطل وإذا مضت مدة الإجارة يقال 
انتهت الإجارة لا بطلت وقوله لا يبطل شئ من العبادات بعد انقضائها يستثنى منه الردة 
المتصلة بالموت فإتما تحبط العبادات بالنص والإجماع والله أعلم * قال المصنف ْلَه 

* [ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على يقين الطهارة لان الطهارة يقين فلا يزال 
ذلك بالشك وان تيقن الحدث وشك ف الطهارة ببى على يقين الحدث لان الحدث يقين 
فلا يزال بالشك وان تيقن الطهارة والحدث وشك ف السابق منهما نظرت فان كان قبلهما 
طهارة فهو الآن محدث لانه تيقن أن الطهارة قبلهما ورد عليها حدث فأزالها وهو يشك هل 
ارتفع هذا الحدث بطهارة بعده أم لا فلا يزال يقين الحدث بالشك وان كان قبلهما حدث 
فهو الآن متطهر لانه تيقن أن الحدث قبلهما ورد عليه طهارة فأزالته وهو يشك هل ارتفعت 
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هذه الطهارة بحدث بعدها أم لا فلا يزال يقين الطهارة بالشك وهذا كما نقول في رجل أقام 
بينة بدين وأقام المدعى عليه بينة بالبراءة فانا نقدم بينة البراءة لانا تيقنا أن البراءة وردت على 


دين واجب فأزالته ونحن نشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين بعدها فلا يزال يقين 
البراءة بالشلك] 

* (الشرح) في الفصل ثلاث مسائل إحداها إذا تيقن الحدث وشك هل تطهر أم لا فيازمه 
الوضوء بالإجماع ودليله مع الإجماع ما ذكره المصنف (الثانية) تيقن الطهارة وشك." )١(‏ 

. "فإن كان حصول الإنقاء بوتر لم يستحب الزيادة وإلا استحب الإيتار لقوله ميته (من 
استجمر فليوتر) رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة وحكى صاحب البيان وجها أن 
الإيتار بخامس 
واجب لعموم الأمر بالإيتار وهذا الوجه شاذ فإن الأمر بالإيتار بعد الثلاث للاستحباب 
والله أعلم 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء في عدد الأحجار قد ذكرنا أن مذهبنا وجوب ثلاث مسحات وإن 
حصل الإنقاء بدونما وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور وقال مالك وداود الواجب الإنقاء 
فإن حصل بحجر أجزأه وهو وجه لناكما سبق وحكاه العبدري عن عمر بن الخطاب و 
وبه قال أبو حنيفة حيث أوجب الاستنجاء 
* واحتجوا بحديث أبي هريرة السابق (من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا 
حرج) قالوا ولان المقصود الانقاء ولانه لو استنجى بالماء لم يشترط عدد فكذا الحجر 

واحتج أصحابنا بحديث سلمان وهو صريح في وجوب الثلاث وبحديث أب هريرة (وليستنج 
بثلاثة أحجار) وهما صحيحان سبق بيانهما وبحديث عائشة إن النبي يه قال (إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بن فانها تحرئ 0 وهو صحيح 
سبق بيانه في مسألة وجوب الاستنجاء وبحديث أبي هريرة (كان رسول الله له يأمرنا بغلاثة 


أحجار وينهى عن الروث والرمة) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة: 


7/9 المجموع شرح المهذب‎ )١( 





الرمة بكسر الراء العظم البالي وبحديث خزيمة سئل النبي ليه عن الاستطابة فقال (بثلاثة 
أحجار) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والبيهقي ولم يضعفه أبو داود ولا غيره وبحديث ابن 
مسعود (أتى الني مه الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست 
الثالث فلم أجد فأخذت روثة فأتيته كما فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إتما ركس) رواه 
البخاري هكذا ورواه أحمد والدارقطني والبيهقي في بعض رواياته زيادة فألقى الروثة وقال ائتني 
بحجر يعني ثالثا وفي بعضها ائتني بغيرها وبحديث جابر إن النبي مه قال (من استجمر 
فليوتر) رواه مسلم وق رواية." )١7‏ 

. 'وإن اغتسل وهو مميز صح غسله فإذا بلغ لا تلزمه إعادته كما لو توضأ ثم بلغ يصلي بذلك 
الوضوء وقد سبق في آخر باب نية الوضوء وجه شاف أنه تحب إعادة طهارته إذا بلغ والصبية 
كالصبي فيما ذكرنا ولو أولح مجنون أو أولح فيه صار جنبا فإذا أفاق لزمه الغسل: (الثانية) لو 
استدخلت امرأة ذكر رجل وجب الغسل عليه وعليها سواء كان عالما بذلك مختارا أم نائما 
أم مكرها نص عليه الشافعي في الأم واتفق عليه الأصحاب ولو استدخلت ذكرا مقطوعا 
ففي وجوب الغسل عليها وجهان )١(‏ هما كالوجهين في انتقاض الوضوء بمسه حكاهما 
الدارمي والمتولي والروياتي وآخرون قال الدارمي ولاحد عليها بلا خلاف ولا مهر لها لو أولج 
المقطوع فيها رجل: ولو استدخلت ذكر ميت لزمها الغسل كما لو أولح ف ميت ولو 
استدخلت ذكر بميمة لزمها الغسل كما لو أولح في بحيمة صرح به الشيخ أبو محمد الجويني 
والدارمي والمتولي وآخرون ونقله الروياني عن الأصحاب )١(‏ قال إمام الحرمين وفيه نظر من 
حيث إنه نادر قال ثم في اعتبار قدر الحشفة فيه كلام يوكل إلى فكر الفقيه: (الثالئة) وجوب 
الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغيبيب الحشفة بكمالا في الفرج ولا 
يشرط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شئ من الأحكام وهذا كله متفق 
عليه في جميع الطرق إلا وجها حكاه الدارمي وحكاه الرافعي عن حكاية ابن كج أن بعض 
الحشفة كجميعها وهذا في نحاية من الشذوذ والضعف ويكفي في بطلانه قوله ييه (إذا التقى 
الختانان وجب الغسل) : أما إذا قطع بعض الذكر فإن كان الباقي دون قدر الحشفة لم يتعلق 
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به شئ من الأحكام باتفاق الأصحاب وإن كان قدرها فقط تعلقت الاحكام بتغيبه كله 
دون بعضه وإن كان أكثر من قدر الحشفة فوجهان مشهوران ذكرهما المصنف في مواضع من 
المهذب منها باب الخيار في النكاح في مسألة العنين ورجح المصنف 


)١(‏ قال في البحر هما مبنيان على الوجهين في الانتقاض اه اذرعى (؟7) وقال بلا خللاف 
بينهم فيه اه اذرعى." )١(‏ 

. "جماعات من الخراسانيين وجها أنه لا يصح تيممه وحكاه صاحب التتمة قولا للشافعي 
فعلى هذا لا يصح التيمم للنفل مفردا وإِنما يصح تبعا للفرض قالوا لأن التيمم إنما جوز 
للضرورة ولا ضرورة إلى النفل )١(‏ قال القاضي حسين وصاحبا التتمة والبحر نظير هذه 
المسألة المعضوب إذا استأجر من يحج عنه فرضا جاز وفي النفل قولان قال القاضي وكذا 
المستحاضة لو توضأت للنفل ففي صحته وجهان ووجه المنع أنه لا ضرورة بما الي النفل 
وهذا الوجه غلط لاشك فيه ومخالف لما تظاهرت عليه الأدلة وقد جوزت النافلة إلى غير 
القبلة للحاجة والتخفيف فالتيمم أولى فإنه بدل ولا تفريع على هذا الوجه وإِنما التفريع على 
المذهب فإذا نوى استباحة نافلة جاز أن يصلي من حنس النوافل ما شاء إلى أن يحدث وله 
سجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله وإن كان جنبا أو من انقطع حيضها استباحا 
القراءة واللبث في المسجد وحل وطؤها لأن النافلة آكد من هذه الأشياء فإنما تفتقر إلى 
الطهارة بالإجماع وهذه مختلف فيها وله أن يصلى على جائز سواء تعينت عليه أم لا هذا 
هو المذهب وفيه وجه أنه لا يستبيحها لأنتما فرض ووجه ثالث إن تعينت عليه لم يستبحها 
بتيمم النافلة وإلا استباحها وسيأتي بيان هذه الأوجه بأدلتها حيث ذكرها المصنف في أواخر 
هذا الباب أما إذا نوى استباحة مس المصحف أو نوى الجنب أو المنقطع حيضها قراءة 
القرآن واللبث في المسجد أو نوت استباحة الوطئ فإتهم يستبيحون ما نووا على المذهب 
الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب وحكى الرافعي فيه الوجه السابق في التيمم للنافلة 
امجردة والصواب ما سبق وهل يستبيحون صلاة النفل فيه وجهان مشهوران حكاهما الماوردي 
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وابن الصباغ والمتولي والشاشي وآخرون أحدهما يجوز كعكسه وأصحهما لا لأن النافلة آكد 
ب وجه شاذ مذكور في التتمة والبحر وغيرهما أنه لا يصح التيمم لمس المصحف إلا إذا 
احتاج إليه بأن كان مسافرا وليس معه من يحمله ووجه 2 التهذيب وغيره أنه للا يصح تيمم 
منقطعة الحيض بنية استباحة الوطئ وقد سبق مثله في الغسل ووجه أنه يصح إن كان لها 
زفجح وإلا فلا حكاه المتولى في باب نية الوضوء وهذه الأوجه ضعيفة فإذا قلنا 2 هذه المسائل 
يستبيح النافلة ففي استباحته الفرض الطريقان السابقان المذهب أنه لا يستبيحه ولو نوى 
استباحة الصلاة مطلقا وقلنا بالأصح أنه للا يستبيحم 


)١(‏ هذا التعليل يقتضي انه لا يصح التيمم لنافلة ولا صلاتما بالتيمم الا تبعا ولا استقلالا 
فافهم اه اذرعى." )١(‏ 

. "له التيمم لقوله ميته (الصعيد الطيب وضوء المسلم مالم يجد الماء) فان وجد الماء وهو محتاج 
إليه للعطش فهو كالعادم لانه ممنوع من استعماله فاشبه إذا وجد ماء وبينهما سبع] 
* [الشرح] هذا الحديث صحيح سبق بيانه في أول الباب من رواية أبي ذر وُه ومذهبنا 


ومذهب مالك والجمهور أنه لا يجوز التيمم مع وجود ماء يقدر على استعماله ولا يحتاج 
إليه 

لعطش ونحوه سواء خاف خروج الوقت لو توضأ أم لا وسواء صلاة العيد والجنازة وغيرهما 
وحكى البغوي وجها أنه إذا كان معه ماء وخاف فوت وقت الصلاة لو اشتغل بالوضوء 
صلى بالتيمم لحرمة الوقت ثم يتوضاً ويعيد الصلاة وهذا الوجه شَاذ ليس بشئ وحكي 
العبدرى مثله عن الاوزاعي والثوري ورواية عن مالك وقال أبو حنيفة يجوز التيمم لصلاة 
العيد والجنازة مع وجود الماء إذا خاف فوتمما وحكي هذا عن الزهري والأوزاعي والثوري 
وإسحاق ورواية عن أحمد واحتجوا بأن النبي ييه أقبل من نحو بئر جمل فسلم عليه رجل فلم 
يرد كلاذ حتى تيمم بالجدار ثم رد عليه وهو صحيح سبق بيانه وروى البيهقي وغيره عن 


ابن عمر ذه أنه تيمم وصلى على جنازة وعن ابن عباس ذَأفة في رجل تفجأه جنازة قال 
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يتيمم ويصلي عليها قالوا ولأتما يخاف فوتما فأشبه العادم واحتج أصحابنا بقول الله تعالى 
فلم تحدوا ماء فتيمموا وبالحديث المذكور في الكتاب وبأحاديث كثيرة مصرحة بأن التيمم لا 
يجوز مع وجود الماء وبالقياس على غيرهما من الصلوات وبالقياس على الجمعة إذا خاف 
فوتما وهذا قياس الشافعي فإن قالوا الجمعة تنتقل إلى بدل فلا تفوت من أصلها قلنا لا نسلم 
بل تفوت الجمعة بخروج وقتها وقد نقل الشيخ أبو حامد وغيره الإجماع على أنما تفوت 
بخروجه والجنازة لا تفوت بل يصليها على القبر إلى ثلاثة أيام بالإجماع ويجوز بعدها عندنا 
وبالقياس على من هو عار وفي بيته ثوب لو ذهب إليه فاتتا وبالقياس على إزالة النجاسة 
والجواب عن الحديث من وجهين أحدهما أنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء والثاني جواب القاضي 
أبي الطيب وصاحب الحاوي والشيخ نصر وغيرهم أن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف 
أمرها بخلاف الصلاة وأما الأثران عن ابن عمر وابن عباس فضعيفان وقوهم يخاف فوتهما 
ينتقض بالجمعة والله أعلم 
* هذا حكم واجد الماء الذي لا يخاف من استعماله ولايحتاج إليه لعطش فأما الخائف 
فسيأتقي حكمه إن شاء الله تعالى وأما من يحتاج إليه للعطش فهو كالعادم فيتيم مع وجوده 
وهذا لا خلاف فيه تقل ابن المنذر." (1) 

"وليس في الطرق ما يخالفه (قلت) بل قد خالفه الأصحاب فإن ضبطهم الذي 
حكيته أولا يخالف ضبطه والله أعلم 
* هذا كله إذا لم يكن معه رفقة فإن كان وجب سؤاهم إلى أن يستوعبهم أو يضيق الوقت 
فلا يبقى إلا ما يسع تلك الصلاة هذا هو المذهب الصحيح المشهور وبه قطع البغوي وغيره 
وف وجه إلى أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة حكاه صاحبا التتمة والبحر وفي وجه ثالث 
يستوعبهم وإن خرج الوقت حكاه الرافعي وهو والذي قبله ضعيفان قال أصحابنا وله أن 
يطلب بنفسه وله أن يوكل ثقة عنده يطلب له سواء فيه الطلب بالنظر في الأرض والطلب 
من الرفقة قال أصحابنا ولا يحب أن يطلب من كل واحد بعينه بل ينادي فيهم من معه ماء 
من يجود بالماء أو نحو هذه العبارة قال البغوي وغيره لو قلت الرفقة لم يلزم الطلب من كل 
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واحد بعينه قال أصحابنا ولو بعث النازلون واحدا يطلب لحم أجزأ عنهم كلهم ولا فرق في 
جواز التوكيل في الطلب بين المعذور وغيره هذا هو المذهب الصحيح المشهور وحكى 
الخراسانيون وجها أنه لا يجوز التوكيل في الطلب إلا لمعذور قال المتولي هذا الوجه مبني على 
الوجه السابق أنه إذا يهمه غيره بلا عذر لم يصح وهذا الوجه شاذ ضعيف وكذا المبهي عليه 
ولو طلب له غيره بغير إذنه لم يجزه بلا خلاف قال صاحب الحاوي 

والطلب من الرفقة معتبر بالمنزل الذي فيه رفقته وليس عليه طلبه في غير المنزل المنسوب إلى 


منزله فيسأل من فيه من أهله وغير أهله بنفسه أو بمن يصدقه عن الماء معهم أو في منزلهم 
فمن أخبره عن الماء بالمنزل لم يعتمده إلا أن يكون ثقة ومن أخبره أن لا ماء بيده عمل بقوله 
وإن كان فاسقا لأنه إن لم يكن صادقا فهو مانع قال أصحابنا فإذا علم أن مع أحد الرفقة 


ماء وجب استيهابه فإن وهب له وجب قبوله هذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به 
الجمهور ونقله المحاملي والبغوي وغيرهما عن نص الشافعي وفيه وجه أنه لا يلزمه قبول الهبة 
حكاه المتولي وآخرون من الخراسانيين وصاحب البيان وهو شاذ مردود إذ لا منة فيه ووجه 
ثالث أنه يحب قبول الهبة لكن لا يجب الاستيهاب حكاه الشيخ أبو حامد والمحاملي وإمام 
الحرمين والغزالي والمتولي والبغوي وغيرهم لصعوبة السؤال على أهل المروءة كما لا يحب 
استيهاب ثمن الرقبة في الكفارة والمذهب الأول لأنه لا منة بالماء في العادة بخلاف الرقبة ولهذا 
لو وهبت الرقبة ابتداء لم يحب قبوها بخلاف الماء هذا كله فيمن أراد التيمم ول يسبق له 
طاي* )000 

11 "اندمل الجرح فصلى بعد اندماله صلوات وهو لا يعلم اندماله فإنه يلزمه إعادتمن 
بلا خلاف لتفريطه كذا صرح بأنه لا خلاف فيه صاحب التتمة وغيره (فرع) 
قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح وهو الصحيح 
في مذهب أحمد وعن أبي حنيفة ومالك أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا اقتصر 
على غسله ولا يلزمه تيمم وان كان أكثر جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شئ 
* والله أعلم * قال المصنف تنه 
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* إولا يحوز أن يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة وقال المزثي يجوز وهذا خطأ لما روي عن 
ابن عباس ؤَقِنُا أنه قال من السنة ألا يصلى بالتيمم الاصلاة واحدة ثم يتيمم للصللات 
الاخرى وهذا يقتضى سنة رسول الله مُه ولانما طهارة ضرورة فلا يصلى بما فريضتين من 
فرائض الاعيان كطهارة المستحاضة] 
* [الشرح] مذهبنا أنه لا يجوز الجمع بين فريضتين بتيمم سواء كانتا في وقت أو وقتين قضاء 
أو أداء ولا بين طوافين مفروضين ولا طواف وصلاة مفروضين ويتصور هذا في الجريح والمريض 
وسواء في هذا الصحيح والمريض والصبي والبالغ وهذا كله متفق عليه إلا وجها حكاه الرافعي 
عن حكاية الحناطي أنه يجوز الجمع بين فوائت بتيمم وبين فائتة ومؤداة وإلا وجها حكاه 
الدارمي أن للمريض جمع فريضتين بتيمم والاوجها حكاه صاحب البحر والرافعي أنه يصح 
جمع الصبي فريضتين بتيمم وهذه الأوجه شاذة ضعيفة والمشهور ما سبق ولو جمع منذورتين 
أو منذورات بتيمم أو منذورة ومكتوبة أو منذورات قال القاضي أبو الطيب وانحاملي وابن 
الصباغ وآخرون من العراقيين لا يجوز قطعا لأن المنذورة واجبة متعينة فأشبهت المكتوبة وقال 
الخراسانيون والماوردي والدارمي من العراقيين في جوازه وجهان أصحهما عند الجميع لا يجوز 
وبعضهم يقول قولان قال الخراسانيون هما مبنيان على أن النذر يسلك به مسلك أقل واجب 
الشرع أم أقل ما يتقرب به وفيه قولان فإن قلنا بالثاني جاز كالنافلة وإلا فلا كالمكتوبة وأما 
ركعتا الطواف فإن قلنا بالصحيح إنمما سنة فلهما حكم النوافل فيجوز الجمع بينهما وبين 
مكتوبة بتيمم وإن قلنا إنهما واجبتان." )١(‏ 

"حسين وغيره وإِن قلنا بالرابع فهو على الوجهين في المنسية هكذا قاله الأصحاب 
قال إمام الحرمين والاكتفاء هنا بتيمم واحد أولى فإنه لا يجب الشروع في الثانية بخلااف 
المنسية (فرع) 
إذا صلى الفرض بالتيمم على وجه يجب قضاؤه كالمربوط على خشبة وانحبوس في موضع 
نجس ونحوه فأراد القضاء على وجه كامل بذلك التيمم فيبني على أن الفرض ماذا وفيه أربعة 
أقوال تقدمت قريبا أصحها الفرض الثانية والثاني الأولى والثالث كلاهما والرابع إحداهما لا 
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بعينها فإن قلنا الفرض الأولى جاز وإن قلنا كلاهما فرض لم يجز وإن قلنا إحداهما لا بعينها 
فعلى الوجهين في المنسية وإن قلنا الثانية فقال الرافعي وغيره لا يجوز وهذا ضعيف والمختار 
أنه يجوز كما سبق ف مثله في الفرع قبله ولا فرق بين تقدم نقل على فرض وعكسه والله 
أعلم * قال المصنف ننه 

* [ويجوز أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل لانما غير محصورة فخف أمرها ولهذا 
أجيز ترك القيام فيها فان نوى بالتيمم الفريضة والنافلة جاز أن يصلي النافلة قبل الفريضة 
وبعدها لانه نواهما بالتيمم وان نوى بالتيمم الفريضة ولم ينو النافلة جاز أن يصلى النافلة 
بعدها وهل يجوز أن يصليها قبلها فيه قولان قال في الام له ذلك لان كل طهارة جاز أن 
يتنفل بما بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء وقال بي البويطى ليس له ذلك لانه يصليها على 
وجه التبع للفريضة فلا يجوز 

أن يتقدم على متبوعها ويجوز أن يصلى على جنائز بتيمم إذا لم يتعين لانه يجوز تركها فهي 
كالنوافل وان تعينت عليه ففيه وجهان احدهما لا يحوز أن يصلى بتيمم أكثر من صلاة لانما 
فريضة تعينت عليه فهي كالمكتوبة والثاني يجوز وهو ظاهر المذهب لانما ليست من جنس 


فرائض الاعيان] [الشرح] هذا الفصل فيه ثلاث مسائل إحداها يجوز أن يصلي بالتيمم 
الواحد ما شاء من النوافل سواء تيمم للنفل فقط أم له وللفرض أم للفرض واستباح النفل 
تبعا وهذا متفق عليه إلا إذا قلنا بوجه شاذً سبق في أوائل الباب أن النفل لا يباح بالتيمم 
(المسألة الثانية) إذا تيمم للفرض والنفل أو للفرض وحده استباح الفرض واستباح النفل أيضا 


قبل الفريضة وبعدها ف الوقت وبعد خروج الوقت وف قول لا يستبيح النفل قبل الفريضة 
إذا اقتصر على نية الفرض وبي وجه لا يستبيح النفل بعد خروج الوقت وقد سبق بيان هذا 
كله مشروحا مع ما يتعلق به في فصل نية التيمم (الثالثة) قال أصحابنا العراقيون إذا لم يتعين 
عليه صلاة الجنازة فلها في التيمم حكم النوافل." )١(‏ 

200.1 "عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك في قوله صل الله عليه وسلم (اصنعوا كل شئ 
إلا النكاح) 
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وبإجماع من قبله ومن بعده والله أعلم 
* ثم لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به فوق الازار شئ من دم الحيض أولا 
وحكى المحاملي في التجريد وجماعة من المتأخرين وجها انه ان كان عليه شئ من دم الحيض 
حرم لأنه أذى وهذا الوجه شاذ وغلط والصواب الأول وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق 
لعموم الأحاديث ولأن الأصل الإباحة حتى يثبت دليل ظاهر في التحريم وقياسا على مالو 
كان عليها نجاسة أخرى وأما الاستمتاع بنفس السرة والركبة وما حاذاهما فلم أر فيه نصا 
لأصحابنا والمختار الجزم بجوازه لعموم قوله ليه (اصنعوا كل شئ إلا النكاح) ويحتمل أن 
يخرج على الخلاف ف كوما عورة إن قلنا عورة كانتا كما بينهما وإن قلنا بالمذهب إنمما 
ليستا عورة أبيحا قطعا كما وراءهما والله أعلم 
* [فرع] في مذاهب العلماء في المباشرة فيما بين السرة والركبة بغير وطئ: قد ذكرنا الخللاف 
في مذهبنا ودلائله وثمن قال بتحرمها أبو حنيفة ومالك وحكاه ابن المنذر عن سعيد بن 
الببيب: 07 

"الانقطاع قبل مجاوزة خمسة عشر فيكون الجميع حيضا ولا خلاف في وجوب هذا 
الإمساك وقد سبق في المبتدأة وجه شاذ أنه لا يجب الامساك واتفقوا أنه لا يجئع هنا لأن 
الأصل استمرار الحيض هنا ثم ان انقطع على خمسة عشر يوما فما دونما فالجميع حيض 
إن جاوز خمسة عشر علمنا أنما مستحاضة فيجب عليها أن تغتسل ثم إن كانت غير مميزة 
ردت إلى عادتما فيكون حيضها أيام العادة في القدر والوقت وما عدا ذلك فهو طهر تقضي 
صلاته قال أصحابنا وسواء كانت العادة أقل الحيض والطهر أو غالبهما أو اقل الطهر وأكثر 
الحيض أو غير ذلك وسواء قصرت مدة الطهر أو طالت طولا متباعدا فترد في ذلك إلى ما 
اعتادته من الحيض والطهر ويكون ذلك دورها أي قدر كان فإن كان عادتما أن تحيض يوما 
وليلة وتطهر خمسة عشر ثم يعود الحيض في السابع عشر والطهر في الثامن عشر وهكذا 
فدورها ستة عشر يوما وإن كانت تحيض خمسة وتطهر خمسة عشر فدورها عشرون وإن 
كانت تحيض خمسة عشر وتطهر خمسة عشر فدورها ثلاثون وإن كانت تحيض يوما وتطهر 
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تسعة وثمانين فدورها تسعون يوما وإن كانت تحيض يوما أو خمسة أو خمسة عشر وتطهر 
تمام سنة فدورها سنة وكذ إن كانت تطهر تمام سنتين فدورها سنتان وكذا إن كانت تطهر 
تمام خمس سنين فدورها 
حمس سنين وكذا إن زاد وهذا الذي ذكرناه من أن الدور قد يكون سنة أو سنتين أو خمس 
سنين أو أكثر وترد إليه هو الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وممن صرح به الشيخ أبو 
حامد في تعليقه وا محاملي في المجموع وصاحب التتمة وآخرون وقال القفال لا يجوز عندي 
أن يجعل الدور سنة ونحوها إذ يبعد الحكم بالطهر سنة أو نحوها مع جريان الدم قال فالوجه 
أن يجعل غاية الدور تسعين يوما الحيض منها ما يتفق والباقي طهر لأن الشرع جعل عدة 
الآيسة ثلاثة أشهر: هذا قول القفال وتابعه عليه إمام الحرمين والغزالي وصاحب العدة 
وآخرون من متأخري الخراسانيين فالمذهب ما قدمته عن الجمهور وقال الرافعي ظاهر المذهب 
أنه لافرق بين أن تكون عادتما أن تحيض." )١(‏ 

"أصحابنا بالآية الكريمة قالوا ولا يضر قرن الميسر والأنصاب والأزلام كما مع أن هذه 
الأشياء طاهرة لأن هذه الثلاثة خرجت بالإجماع فبقيت الخمر على مقتضى الكلام ولا 
يظهر من الآية دلالة ظاهرة لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة وقول المصنف ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر 
فكان نجسا كالدم لا دلالة فيه لوجهين أحدهما أنه منتقض بالمي والمخاط وغيرهما كما ذكرنا 
قريبا والثاني أن العلة في منع تناولهما مختلفة فلا يصح القياس لأن المنع من الدم لكونه 
مستخبثا والمنع من الخمر لكونها سببا للعداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
كما صرحت به الآية الكريمة وأقرب ما يقال ما ذكره الغزالي أنه يحكم بنجاستها تغليظا 
وزجرا عنها قياسا على الكلب وما ولغ فيه والله أعلم واعلم أنه لا فرق في نجاسة الخمر بين 
الخمر امخترمة وغيرها وكذا لو استحال باطن حبات العنب خمرا فإنه نجس وحكى إمام 
الحرمين والغزالي وغيرهما وجها ضعيفا أن الخمر المحترمة طاهرة ووجها أن باطن حبات العنب 
المستحيل طاهر وهما شاذان والصواب النجاسة وأما النبيذ فقسمان مسكر وغيره فالمسكر 
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نجس عندنا وعند جمهور العلماء وشربه حرام وله حكم الخمر ف التنجيس والتحريم ووجوب 
الحد وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة هو طاهر ويحل شربه وفي رواية عنه يجوز الوضوء به في 
السفر وقد سبق في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل من الطرفين مستقصاة وقد 
ثبتت الأحاديث الصحيحة الذي يقتضي مجموعها الاستفاضة أو التواتر أن رسول الله مله 
قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وهذه الألفاظ مروية في الصحيحين من طرق كثيرة 
وحكى صاحب البيان وجها أن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلماء في إباحته وهذا الوجه 
شاذ في المذهب وليس 

هو بشئع وأما القسم الثاني من النبيذ فهو مالم يشتد: ولم يصر مسكرا وذلك كالماء الذي 
وضع فيه حبات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا وهذا القسم طاهر 
بالإجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الأحاديث في الصحيحين من 
طرق متكائرة." )1١(‏ 

0-5 "الحيض يصيب ثوبا ولا يزول بالمبالغة في الحت والقرص طهر على المذهب وحكى 
الرافعي وجها أنه لا يطهر وهو شاذ قال الرافعي والصحيح الذى قطع به الجمهور أن الحث 
والقرص مستحبان وليسا بشرط وق وجه شاذههما شرط وإن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة 
الإزالة كرائحة الخمر وبول المبرسم وبعض أنواع العذرة فقولان وقيل وجهان أصحهما يطهر 
وممن حكاه وجهين القاضي أبو الطيب قال الشيخ أبو حامد هما 
قولان منصوصان وقد ذكر المصنف دليلهما وإن بقي اللون والرائحة لم يطهر على الصحيح 
وحكى الرافعي فيه وجها قال صاحب التتمة وإذا لم تزل النجاسة بالماء وحده وأمكن إزالتها 
بأشنان ونحوه وجب ثم ما حكمنا بطهارته في هذه الصور مع بقاء لون أو رائحة فهو طاهر 
حقيقة هذا هو الصحيح الذي قطع به الجمهور وفي التتمة وجه أنه يكون نجسا معفوا عنه 
وليس بشئ هذا تلخيص حكم المسألة وما ذكره الأصحاب وأما قول المصنف أحدههما لا 
يطهر كما لو بقي اللون فمراده لون يسهل إزالته كما ذكرناه وهكذا من أطلق من العراقيين 
أنه لا يطهر مع بقاء اللون مرادهم ما ذكرنا وقد نقل الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
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الاتفاق على أنه إذا بقي اللون لا يطهر ومرادهما ما ذكرنا وقد أنكر بعض الناس على 
المصنف قوله كاللون وزعم أن صوابه كالطعم قال لأن اللون لا يضر بقاؤه قطعا وهذا الإنكار 
خطأ من قائله فإنه بجهالته فهم خلاف الصواب ثم اعترض والصواب صحة ما قاله المصنف 
وحمله على ما ذكرناه فقد صرح غيره بما تأولناه وأما قول صاحب البيان القولان في بقاء 
رائحة الخمر فإن بقي رائحة غيرها فقال عامة أصحابنا لا يطهر وقال صاحب التلخيص 
والفروع فيه القولان كالخمر فليس كما قال بل الصواب الذي عليه الأكثرون طرد القولين في 
الجميع على ما سبق وكأن صاحب البيان قلد في هذه الدعوى صاحب العدة على عادته 
في النقل عنه وممن صرح بطردهما في غير الخمر الشيخ أبو حامد والله أعلم * قال المصنف 
* [وإن كان ثوب نجس فغمسه في اناء فيه دون القلتين من الماء نجس الماء ولم يطهر الثوب 
ومن أصحابنا من قال ان قصد ازالة النجاسة لم ينجسه وليس بشئ لان القصد لا يعتبر في 
ازالة النجاسة ولحذا يطهر بماء المطر وبغسل المجنون قال أبو العباس بن القاص إذا كان ثوب 
كله نجس فغسل بعضه في جفنة ثم عاد فغسل ما بقى لم يطهر حتى يغسل الثوب كله دفعة 


والخذة لقم 3 سكلل بمطاع يار وروا دن لتم فرعا الا شم وكا نين 
الماء نجس القواب | 
001 


'بماء نجس صار باطنه وظاهره نجسا وف كيفية طهارته وجهان أحدهما يغسل ثم 
يعصر كالبساط والثاني يشترط أن يغلى مرة أخرى بماء طهور وقطع القاضي حسين في 
مسألتي السكين واللحم بأنه يحب سقيها وإغلاؤها واختار الشاشي أن الغسل كاف فيهما 
وهو المنصوص قال الشافعي تنه في الأم في كتاب صلاة الخنوف لو أحمى حديد ثم صب 
عليها ما أو غسلها فيه فشربته ثم غسلت بلماء طهرت لأن الطهارات كلها إِنما جعلت 
على ما يظهر فيه ليس على الأجواف: هذا نصه بحروفه قال المتولي وإذا غسل السكين طهر 
ظاهره دون باطنه ويجوز استعماله في الأشياء الرطبة كما يجوز في اليابسة لكن لا تصح 
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الصلاة وهو حامله وإِنما جاز استعماله في الرطب مع قولنا بنجاسة باطنه لأن الرطوبة لا 
تصل باطنه إذ لو وصلت لطهرت بلماء (الخامسة) قال صاحب التتمة وغيره للماء قوة عند 
الورود على النجاسة فلا ينجس بملاقاتما بل يبقى مطهرا فلو صبه على موضع النجاسة من 
الثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة ولو صب الماء في إناء 
نجس ول يتغير بالنجاسة فهو طهور فإذا اداره على جوابنه طهرت الجوانب كلها هذا كله 
قبل الانفصال قال فلو انفصل الماء متغيرا وقد زالت النجاسة عن امحل فالماء نجس وفي امحل 
وجهان أحدهما أنه طاهر لانتقال النجاسة إلى الماء والثاني 
وهو الصحيح أن امحل نجس أيضا لأن الماء المنفصل نجس وقد بقيت منه أجزاء في امحل قال 
ولو وقع بول على ثوب فغسل بماء موزون فانفصل زائد الوزن فالزيادة بول والماء نجس كما 
لو تغير وني طهارة امحل الوجهان الصحيح لا يطهر قلت وقد سبق في المياه وجه شاة أن 
هذا الماء طاهر مع زيادة الوزن وليس بشئ فالمذهب نجاسته (السادسة) قال أصحابنا إذا 
اختلطت العذرة أو الروث وغيرهما من الأعيان النجسة بتراب نجس ول يتميز لم يطهر بصب 
الماء عليها لأن العين النجسة لا تطهر بالغسل وطريقه أن يزال التراب الذي وصلته أو يطرح 
عليه تراب طاهر يغطيه والأول أولى قال صاحب الشامل وغيره لو طين على النجاسة أو 
طرح عليها ترابا طاهرا وصلى عليه جاز لكن تكره." )١(‏ 

"حضره طعام وتاق إليه والمتيمم الذى يتيقين الماء في آخر الوقت كذا المريض الذي 
لا يقدر على القيام أول الوقت ويعلم قدرته عليه في آخره بالعادة والمنفرد الذي يعلم حضور 
الجماعة في آخر الوقت إذا قلنا يستحب طا التأخير على ما سبق في باب التيمم * قال 
* 
* (واما الظهر فانه ان كان في غير حر شديد فتقديمها أفضل لما ذكرناه وان كان في حر 


شديد وتصلي جماعة في موضع تقصده الناس من البعد استحب الابراد بما بقدر ما يحصل 


فيى بمشى فيه القاصد الى الصلاة لما روى أبو هريرة وه أن النبى كه قال (إذا اشتد الحر 
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فأبردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم) وفى صلاة الجمعة وجهان أحدهما انما كالظهر 
لما روى أنس ؤَقْه أن النبي مه (كان إذا اشتد البرد بكربها وإذا اشتد الحر ابرد بما والثاني 
تقديمها أفضل بكل حال لان الناس لا يتأخرون عنها لانحم ندبوا الي التبكير إليها فلم يكن 
للتأخير وجه:) 

3 

** (الشرح) 

* حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وفيح جهنم بفتح الفاء وإسكان الياء المثناة تحت 
وبالحاء وهو غلياتمحا وانتشار لبها ووهجها وحديث أنس ذَلقة في صحيح البخاري لكن 
لفظه عن أنس وق قال " كان النبي مُه إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة يعني الجمعة " هذا لفظه وترجم له البخاري باب " إذا اشتد الحر يوم الجمعة " 

* أما حكم المسألة فتقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا خلاف لما سبق 
من الأحاديث أما في شدة الحر لمن بمضي إلى جماعة وطريقه في الحر فالإبراد بما سنة مستحبة 


وجه شاذ حكاه الخراسانيون أن الايراد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت 
كان أفضل هكذا حكاه جماعات من الخراسانيين والقاضى أبو الطيب في تعليقه بمذا اللفظ 


ع 


غلط منابذ للسنن المتظاهرة فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ْم أنه أمر 


بالإبراد وأنه فعله قال أصحابنا والحكمة فيه أن الصلاة في شدة الحر والمشي إليها يسلب 
الخشوع أو كماله فاستحب التأخير لتحصيل الخشوع كمن حضره طعام تتوق نفسه إليه أو 
كان يدافع الأخبثين وحقيقة الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت." )١(‏ 

5 "خوف التلف ولهذا يحل أكل الميتة عند خوف التلف فكذلك ههنا وإن مات فقد 
قال أبو العباس يقلع حتى لا يلقى الله تعالى حاملا للنجاسة والمنصوص أنه لا يقلع لأن 
قلعه عبادة وقد سقطت العبادة عنه بالموت وإن فتح موضعا من بدنه وطرح فيه دما والتحم 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 5/9ه 





وجب فتحه وإخراجه كالعظم وإن شرب خمرا فالمنصوص في صلاة الخوف أنه يلزمه أن يتقاياً 
لما ذكرناه في العظم ومن أصحابنا من قال لا يلزمه لان النجاسة حصلت في معدا فصار 
كالطعام الذي أكله وحصل في المعدة) 

2 


3د 


* (الشرح) 

* إذا انكسر عظمه فينبغي أن يجبره بعظم طاهر قال أصحابنا ولا يجوز أن يجبره بنجس مع 
قدرته على طاهر يقوم مقامه فإن جبره بنجس نظر إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا 
يقوم مقامه فهو معذور وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه أثم ووجب نزعه إن لم 
يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولا شيئا من الأعذار المذكورة في التيمم فإن لم يفعل 
أجبره السلطان ولا تصح صلاته معه ولا يعذر بالألم الذي يجده إذا لم يخف منه وسواء 
اكتسى العظم لحما أم لا هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور لأتما نجاسة أجنبية حصلت في 
غير معدنما وفيه وجه شا ضعيف أنه إذا اكتسى اللحم لا ينزع وإن لم يخف الحلاك حكاه 
الرافعي ومال إليه 

إمام الحرمين والغزالي وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وإن خاف من النزع هلاك النفس أو 
عضوا أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين ودليلهما في الكتاب 
قال صاحب التتمة وغيره لو لم يخف التلف وخاف كثرة الألم وتأخر البرء وقلنا لو خاف 
التلف لم يجب النزع فهل يجب هنا فيه وجهان بناء على القولين في نظيره في التيمم وحيث 
أوجبنا النزع فتركه لزمه إعادة كل صلاة صلاها معه قولا واحدا لأنه صلى بنجاسة متعمدا 
ومتى وجب النزع فمات قبله لم ينزع على الصحيح المنصوص وفيه وجه أبي العباس ودليلهما 
في الكتاب وهما جاريان سواء استتر باللحم أم لا وقيل إن استتر لم ينزع وجها واحدا فإذا 


قلنا ينزع فهل النزع واجب أم مستحب فيه وجهان حكاهما الرافعي الصحيح أنه واجب وبه 





رم 
أهل الاجتهاد فلا يجوز أن يصلي بالتقليد وإن لم يجد من فرضه التقليد من يقلده صلى على 


حسب حاله حتى لا يخلو الوقت من الصلاة فإذا وجد من يقلده اعاد) 


* 
* 

* (الشرح) 

* فيه مسائل (إحداها) قد سبق بيان الخلاف في أن تعلم أدلة القبلة فرض عين أم كفاية 
فإذا ل يعرف القبلة ولا دلائلها فإن كان يمكنه التعلم والوقت واسع فإن قلنا التعلم فرض 
عين لزمه التعلم فإن ترك التعلم وقلد لم تصح صلاته لأنه ترك وظيفته في الاستقبال فعلى 
هذا إن ضاق الوقت عن التعلم فهو كالعالم إذا تحير وسنذكره في الفصل الذي يليه إن شاء 
لله تعالى وإن قلنا التعلم ليس بفرض عين صلى بالتقليد ولا يعيد كالأعمى وقد جزم المصنف 


بالأول (الثانية) إذا لم يعرف القبلة وكان ممن لا يتأتى منه التعلم لعدم أهليته أو لم يجد من لم 
يتعلم منه وضاق الوقت أو كان أعمى ففرضهم التقليد وهو قول الغير المستند إلى اجتهاد 
فلو قال بصير رأيت القطب أو رأيت الخلق العظيم من المسلمين يصلون إلى هنا كان الأخذ 
به قبول خبر لا تقليدا قال الشافعي والأصحاب يه وشرط الذي يقلده أن يكون بالغا 
عاقلا مسلما ثقة عارفا بالأدلة سواء فيه اجتهاد الرجل والمرأة والعبد وفي وجه شاذ له تقليد 
صبى مميز حكاه )١(‏ والرافعي فإن اختلف عليه اجتهاد مجتهدين قلد من شاء منهما على 
الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور والأولى تقليد الأوثق والأعلم وهو مراد 


)( بياض بالاصل اه."‎ )١( 


١١8/9 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
77/8/78 (؟) المجموع شرح المهذب‎ 





"قطع الجمهور وفيه وجه شاذ حكاه إمام الحرمين عن الشيخ أبي على السنجي أتما 
لا تبطل في الحال بل لو رفض هذا التردد قبل الانتهاء إلى الغاية المنوية صحت صلاته ولو 
علق الخروج بدخول شخص ونحوه بما يحتمل حصوله في الصلاة وعدمه فوجهان أصحهما 
تبطل كما لو دخل في الصلاة هكذا فإنما لا تنعقد بلا خلاف وكما لو علق به الخروج عن 
الإسلام والعياذ بالله تعالى فإنه يكفر في الحال بلا خلاف والثاني لا تبطل في الحال فعلى 
هذا إن وجدت الصفة وهو ذاهل عن التعليق ففي بطلاتما وجهان أحدهما لا تبطل قاله 
الشيخ أبو محمد لأنه في الحال غافل والنية الأولى لم تؤثر وأصحهما تبطل وبه قطع الشيخ 
أبو علي البندنيجي والأكثرون قال إمام الحرمين ويظهر على هذا ان يقال تبينا بالصفة 
بطلائما من حين التعليق أما إذا وجدت وهو ذاكر للتعليق فتبطل بلا خلاف ولو نوى في 
الركعة الأولى أن يتكلم في الثانية أو يأكل أو يفعل فعلا مبطلا للصلاة لم تبطل في الحال بلا 
خلاف قال أصحابنا وهذا مراد الشافعي لشن بقوله ولا تبطل الصلاة بعمل القلوب 
والفرق." (1) 

"عن البي كه يعني حديث علي َه قال أصحابنا يستحب التسبيح في الركوع 
ويحصل أصل السبحة بقوله سبحان الله أو سبحان ربي وأدني الكمال أن يقول سبحان ربي 
العظيم ثاذث هرات فهذا أدق عرائب الكمال قال القاضي حسين قول الشافعي يقول 
سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدى الكمال لم يرد أنه لا يجزيه أقل من الثلاث لأنه لو سبح 
مرة واحدة كان آتيا بسنة التسبيح وإنما أراد أن أول الكمال الثلاث قال ولو سبح خمسا أو 
سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة كان أفضل وأكمل لكنه إذا كان إماما يستحب أن لا يزيد 
على ثلاث وكذا قال صاحب الحاوي أدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال إحدى عشرة أو 
تسع وأوسطه خمس ولو سبح مرة حصل التسبيح قال أصحابنا ويستحب أن يقول سبحان 
ربي العظيم وبحمده وممن نص على استحباب قوله وبحمده القاضي أبو الطيب والقاضي 
حسين وصاحب الشامل والغزاليي وآخرون وينكر على الرافعي لانه قال وبعضم يضيف إليه 
وكملة فأوهم أنه وجه شاذ بع أثه مشهور ولاك الأكمة قال امرحابنا وسيحب أن يفول 


7/7/8 المجموع شرح المهذب‎ )١( 





اللهم ركعت إلي آخر حديث على رضي الله تعالي عنه وهذا أتم الكمال واتفق الأصحاب 
على أنه يأتي بالتسبيح أولا وهو ظاهر نص الشافعي في الأم الذي قدمته قال أصحابنا فإذا 
أراد الاقتصار على أحد الذكرين فالتسبيح أفضل لأنه أكثر في الأحاديث ومن صرح بمذا 
القاضي حسين وإمام الحرمين وصاحب العدة وآخرون قال القاضي أبو الطيب والإتيان 
بقوله اللهم لك ركعت إلى آخره مع ثلاث تسبيحات أفضل من حذفه وزيادة التسبيح على 
ثلاث وهذا الذى قاله واضح لا يجى فيه خلاف قال أصحابنا والزيادة على ثلاث تسبيحات 
تستحب المنفرد وأما الإمام فلا يزيد على ثلاث تسبيحات وقيل خمس إلا أن يرضى المأمومون 
بالتطويل ويكونوا محصورين لا يزيدون هكذا قاله الأصحاب وقد قال الشافعي في الأم أحب 
أن يبدأ الراكع فيقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ويقول ما حكيت أن النبي ته كان يقوله 
بع حديرت علي 52 

قال وكل ما قال رسول الله كه في ركوع أو سجود أحببت أن لا يقصر عنه اما ماكان أو 
منفردا وهو تحفيف لا تثقيل هذا لفظ نصه وظاهر استحباب الجميع للإمام لكن الأقوى ما 
ذكره الأصحاب فيتأول نصه على ما إذا رضي المأمومون أو على غيره والله أعلم 

والدلك 


"وتر قال إلا أكن أدري فإن الله يدري إن سمعت خليلي أبا القاسم كه يقول ثم 


0 


بكى ثم قال إني سمعت خليلي أبا القاسم كه يقول ما من عبد يسجد لله سجدة الا رفع 
الله كما درجة وحط عنه بما خطيئة " ورواه الدارمي في مسنده بإسناد صحيح إلا رجلا 
اختلفوا في عدالته وحكى صاحب التتمة وجهين فيمن نوى التطوع مطلقا يكره له الاقتصار 
على ركعة بناء على أنه لو نذر صلاة هو يكفيه ركعة أم يجب ركعتان وفيه القولان المشهوران 
وهذا الوجه ضعيف جدا أو غلط وأما إذا نوى ركعة واحدة واقتصر عليها فتصح صلاته بلا 
بتسليمة واحدة فإنه أكثر المتقول في الوتر وهذا ألوجه شاذ ضعيف والصحيح المشهور جواز 


الزيادة ما شاء قال أصحابنا ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص فمن أحرم بركعتين 


41١١/9 المجموع شرح المهذب‎ )١( 





ركعة فله جعلها عشرا ومائة ومن أحرم بعشر أو مائة أو ركعتين فله جعلها ركعة ونحو 
ذلك قال أصحابنا وَإِنما يحوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص فإن زاد 
أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف مثاله نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية 
الزيادة جاز وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته وإن قام ناسيا ل تبطل لكن يعود إلى القعود 
ويتشهد ويسجد للسهو فلو بداله في القيام وأراد أن يزيد فهل يشترط العود إلى القعود ثم 
يقوم منه أم له المضي فيه وجهان مشهوران (أصحهما) الاشتراط لأن القيام إلى الثالثة شرط 
ولم يقع معتدا به ثم يسجد للسهو في آخر صلاته ولو نوى ركعتين فصلى أربعا ساهيا 
ثم نوى إكمال صلاته أربعا صلى ركعتين آخرتين ولا يحسب ما سهي به ولو نوى أربعا ثم 
نوى الاقتصار على ركعتين جاز وسلم منهما فلو سلم قبل تغيير النية عمدا بطلت صلاته 
وإن سلم سهوا أتم أربعا وسجد للسهو فلو أراد بعد سلامه أن يقتصر على الركعتين جاز 
فيسجد للسهو ويسلم ثانيا لأن سلامه الأول وقع سهوا فهو غير محسوب ثم إن تطوع بركعة 
فلابد من التشهد عقبها ويجلس متوركا كما سبق بيانه في بابه وإن زاد على ركعة فله أن 
يقتصر على تشهد واحد في آخر صلاته وهذا التشهد ركن لابد منه وله أن يتشهد في كل 
ركعتين كما في الفرائض الرباعية فإن كان العدد وترا فلابد من التشهد في الآخرة أيضا هذا 
إذا كانت صلاته أربعا فإن كانت ستا أو عشرا أو عشرين أو أكثر من ذلك شفعا كانت أو 
وترا ففيها أربعة أوجه (الصحيح) الذي قطع به العراقيون وآخرون أنه يجوز أن يتشهد في كل 
ركعتين وإن كثرت التشهدات ويتشهد في الآخرة وله أن يقتصر على تشهد في الآخرة وله 
أن يتشهد في كل أربع أو ثلاث أو ست وغير ذلك ولا يجوز أن يتشهد في كل ركعة لأنه 
اختراع صورة في الصلاة لا عهد بما 
(والناني)." (1) 

"(باب سجود التلاوة) 
* قال المصنف كاده 


* (سجود التلاوة مشروع للقارى والمستمع لما روى ابن عمر ته قال "كان رسول الله تلت تت 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 0/4.ه 





يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا " فان ترك القارى سجد المستمع لانه 
توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال 
الشافعي لا أوّكد عليه كما أوؤّكد على المستمع لما روي عن عثمان وعمران ابن الحصين وه 
السجدة علي من استمع وعن ابن عباس دَنثة السجدة لمن جلس ها وهو سنة غير واجب 
لما روى زيد بن ثابت وه قال ' عرضت النجم على رسول الله يه فلم يسجد منا أحد 
: 

* (الشرح) حديث ابن عمر ظَنةا رواه البخاري ومسلم بلفظه إلا قوله كبر فليس في روايتهما 
وهذا اللفظ في رواية أبي داود وإسنادها ضعيف: وأما حديث زيد بن ثابت فرواه البخاري 
ومسلم بمعناه لفظ رواية البخاري عن زيد قال " قرأت على النبي ميته والنجم فلم يسجد 
فيها " ورواية مسلم " أنه قرأ على رسول الله كه والنجم إذا هوى فلم يسجد فيها ": وأما 
الأثر عن ابن عباس فصحيح ذكره البيهقي وكذا الأثران عن عثمان وعمران ذكرهما البخاري 
في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم: أما حكم المسألة فسجود التلاوة سنة للقارى والمستمع بلا 
خلاف وسواء كان القارئ في صلاة أم لا وفي وجه شاذ ضعيف لا يسجد المستمع لقراءة 
مصل غير إمامه حكاه الرافعي وسواء سجد القارئ أم لم يسجد يسن للمستمع أن يسجد 
هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وقال الصيدلانٍ لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ 
واختاره إمام الحرمين ولو استمع إلى قراءة محدث أو كافر أو صبي فوجهان الصحيح 
استحباب السجود لأنه استمع سجدة: (والثابي) لا لأنه كالتابع للقارئ: وأما الذي لا 
يستمع لكن يسمع بلا إصغاء ولا قصد ففيه ثلاثة أوجه (الصحيح) المنصوص في البويطي 
وغيره أنه يستحب له ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع (والثاني) أنه كالمستمع: 
(والثالث) لا يسن له السجود وبه قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي 

23 

(فرع) 

المصلي إذا كان منفردا سجد لقراءة نفسه فلو قرأ السجدة فلم يسجد ثم بدا له أن يسجد 





لم يحز لأنه تلبس بالفرض فلا يتركه للعود إلى سنة ولأنه يصير زائدا ركوعا فلو بدا له قبل 
بلوغ." (1) 

0٠‏ "الرفع من السجود قبله (التاسعة) لو سجد لتلاوة فقرأ في سجوده سجدة أخرى لم 
يسجد ثانيا هذا هو الصحيح المشهور وحكى صاحب البحر وجها ان يسجد ثانيا وهو 
شاذ ضعيف أو غلط (العاشرة) لو قرأ في صلاة الجنازة سجدة قال صاحب البحر لا يسجد 
فيها وهل يسجد بعد فراغها قال فيه وجهان أصحهما لا يسجد قال وأصلهما أن القراءة 
التي لا تشرع هل يسجد لتلاوتما فيه وجهان (الحادية عشرة) لو أراد أن يقتصر على قراءة 
آية أو ايتين فبهما سجدة ليسجد لم أر لأصحابنا فيه كلاما وقد حكى ابن المنذر عن 
الشعبي والحسن البصري وابن سرين والنخعي وأحمد وإسحاق أنمم كرهوا ذلك وعن أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي ثور أنه لا بأس به ومقتضى مذهبنا أنه لا يكره إن لم يكن في 
وقت الصلاة ولا في صلاة فإن كان في وقت الكراهة فينبغي ان يحئ فيه الوجهان فيمن 
دخل 
المسجد في هذا الوقت ليصلي التحية لا لغرض آخر الثانية عشرة لو مع رجل قراءة امرأة 
السجدة استحب له السجود هذا مذهبنا وحكى ابن المنذر عن قتادة ومالك وإسحاق أنه 
9 يسجد (فرع) 
في فضل سجود التلاوة عن أبي هريرة يقن قال قال رسول الله ميم " إذا قرأ ابن آدم السجدة 
فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلاه أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت 
بالسجود فأبيت فلي النار " 

* (فرع) 

إذا كان المسافر قارئا فقرأ السجدة في صلاة سجد الإيماء بلا خلاف وإن كان في غير 
صلاة سجد بالإيماء أيضا على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ أنه لا يسجد وبه 
قال بعض الحنفية وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر وأحمد وداود يسجد 
مطلقا 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 54//ه 





3 


* (باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها) 
* 
* قال المصنف ته 
* (إذا قطع شرطا من شروطها كالطهارة والستارة وغيرهما بطلت صلاته) 
* (الشرح) قوله الستارة هو بكسر السين وهي السترة وتقديره الاستتار بالستارة ولو قال 
الستر كان أحسن قال أصحابنا إذا أخل بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت 
صلاته سواء دخل فيها بخلافه أو دخل فيها وهو موجود ثم أخل به لأن المشروط عدم عند 
عدم شرطه وإن اختل الشرط لعذر ففيه تفصيل وخلاف سبق في مواضعه فأما طهارة الحدث 
إذا عجز عن الماء والتراب فسبق في باب التيمم فيه أربعة أقوال الصحيح وجوب الصلاة 
عل حيبي بد اله الاي 1( 

“.0 الفرع) 
قد سبق أن فوات التشهد الأول أو جلوسه يقتضي سجود السهو فإذا تمض من الركعة 
الثانية ناسيا للتشهد أو جلس ول يقرأ التشهد ثم تمض ناسيا ثم تذكر فله حالان أحدهما أن 
يتذكر بعد الاتتصاب قائما فيحرم العود إلى القعود هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ودليله 
جنيك امقر اسايق ونه وجه شاذ أل عون العرد مال يرغ فق القرادة لكي الأول أن لا 
يعود حكاه الرافعي وهو ضعيف أو باطل والصواب تحريم العود فإن عاد متعمدا عالما بتحرعه 
بطلت صلاته وإن عاد ناسيا لم تبطل ويلزمه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو قال الشيخ 
أبو حامد وغيره ويكون سجود السهو هنا لزيادة ونقص لأنه زاد جلوسا في غير موضعه 
وترك التشهد والجلوس في موضعه وإن عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوي وغيره 
قالوا أصحهما أنه كالناسي لأنه يخفى على." (") 

و "في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا 
معهم فإتما لكما نافلة فإن صلى في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه وجهان 


77/4 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
١١ ./4 المجموع شرح المهذب‎ )١( 





(أحدها) 

يعيد للخبر (والثاني) لا يعيد لأنه قد حاز فضيلة الجماعة وإذا صلى ثم أعاد مع الجماعة 
فالفرض هو الأول في قوله الجديد للخبر ولانه 

أسقط الفرض بالاولة فوجب أن تكون الثانية نفلا وقال في القديم يحتسب الله ايتهما شاء 
وليس بشئ) 

* (الشرح) حديث يزيد رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقوله صلاة 
الغداة دليل على أنه لا بأس بتسمية الصبح غداة وقد كثر ذلك من استعمال الصحابة في 


الصحيحين وغيرهما وقد أوضحت ذلك ونبهت عليه في مواضع من شرح صحيح مسلم وقد 


سبق في للهيذب ف باب مواقيت الصلاة بيان اللسألة واضحا والرحال المتازل ضن؟ © 9 أو 
وبر وشعر وغير ذلك 

* أما حكم المسألة فإذا صلى الإنسان الفريضة منفردا ثم أدرك جماعة يصلوتما في الوقت 
استحب له أن يعيدها معهم وف وجه شاذ يعيد الظهر والعصر فقط ولا يعيد الصبح والعصر 
لأن الثانية نافلة والنافلة بعدهما مكروهة ولا المغرب لأنه لو أعادها لصارت شفعا هكذا 
عللوه وينبغي أن تعلل بأنما يفوت وقتها تفريعا على الجديد وهذا الوجه غلط وإن كان 
مشهورا عند الخراسانيين وحكي وجه ثالث يعيد الظهر والعصر والمغرب وهو ضعيف أيضا 
أما إذا صلى جماعة ثم أدرك جماعة أخرى ففيه أربعة أوجه (الصحيح) منها عند جماهير 
الأصحاب يستحب إعادتما للحديث المذكور والحديث السابق في المسألة قبلها " من 
يتصدق على هذا " وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة 

(والثاي) 

لا يستحب لحصول الجماعة قالوا فعلى هذا تكره إعادة الصبح والعصر لما ذكرناه ولا يكره 
غيرهما (والثالث) يستحب إعادة ما سوى الصبح والعصر والرابع إن كان في الجماعة الثانية 
زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف استحب الإعادة 
وإلا فلا والمذهب استحباب الإعادة مطلقا وممن صحرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد ونقل 





أنه ظاهر نصه في الجديد والقديم وصححه أيضا القاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي 
وا محاملي وابن الصباغ والبغوي وخلائق كثيرون لا يحصون." )١(‏ 

7. "واحدة وهي بمنزلة أبنية البلد ولا يشترط مفارقته لحلة أخرى بل الحلتان كبلدتين 
متقاربتين وضبط الصيدلاني التفرق الذي لا يؤثر بأن يكونوا بحيث يجتمعون للسمر في ناد 
واحد ويستعير بعضهم من بعض فإن كانوا هكذا فهي حلة واحدة قال أصحابنا ويشترط 
مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقها كمطرح الرماد وملعب الصبيان والنادي ومراح الإبل لأتما من 
موضع إقامتهم ولنا وجه شا ضعيف أنه لا يشترط مفارقة الخيام بل يكفي مفارقة خيمته 
حكاه الرافعي وغيره 
* (فرع) 
في مذاهب العلماء: ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر ولا يقصر قبل مفارقتها 
وإن فارق منزله وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وحكى ابن المنذر عن 
الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بحم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير 
واحد من أصحاب ابن مسعود قال وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال وقال 
مجاهد لا يقصر المسافر تمارا حتى يدخل الليل قال ابن المنذر لا نعلم أحدا وافقه وحكى 
القاضي أبو الطيب وغيره عن مجاهد أنه قال إن خرج بالنهار لم يقصر حتى يدخل الليل وإن 
خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار وعن عطاء أنه قال إذا جاوز حيطان داره فله القصر 
فهذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر البي َه 
بذي الحليفة حين خرج من المدينة ومذهب عطاء وموافقيه منابذ لاسم السفر 
* (فرع) 
إذا فارق بنيان البلد ثم رجع لحاجة فله أحوال (أحدها) أن لا يكون ذلك البلد وطنه ولا 


أقام فيه فلا يصير مقيما بالرجوع ولا بدخوله بل له الترخص بالقصر وغيره في رجوعه وفي 
نفس البلد (الثاني) أن يكون وطنه فليس له الترخص ف رجوعه وإنما يترخص بعد مفارقته 
ثانيا هكذا نص عليه الشافعي وقطع به الجمهور وحكى البندنيجى والرافعى وجها أنه 
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يترخص في رجوعه لا في البلد وهو شاذ ضعيف (الثالث) أن لا يكون وطنه لكنه أقام فيه 
مدة فهل له الترخص في رجوعه فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وآخرون (أصحهما) 
يترخص لأنه مسافر غير ناوي الإقامة صححه إمام الحرمين والغزالبي وقطع به البندنيجي 
والقاضي أبو الطيب ونقله عن الأصحاب و«المتولي 
(والابي) 
لا يترخص وقطع به البغوي لأنه عائد إلى ما كان عليه وحيث قلنا لا يترخص إذا عاد فنوى 
العود ولم يعد." )١(‏ 

"عليه وسلم (قلنا) كل منهم له قصد صحيح وليس بعضهم حجة على بعض واختار 
الشافعي وغيره موافقة النبي مُه لعموم الأمر بالاقتداء به يِه (الخامسة) يسن أن يعتمد 
على قوس أو سيف أو عصا أو نحوها لما سبق قال القاضي حسين والبغوي يستحب أن 
بأخذه في يده اليسرى ول يذكر الجمهور اليد التي يأخذه فيها وقال أصحابنا ويستحب أن 
يشغل يده الأخرى بأن يضعها على حرف انبر قالوا فإن لم يجد سيفا أو عصا ونحوه سكن 
يديه بأن يضع اليمنى على اليسرى أو يرسلهما ولا يحركهما ولا يعبث بواحدة منهما والمقصود 


الخشوع والمنع من العبث (السادسة) يسن أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبتيه ولا 
يلتفت في شئ منهما قال صاحب الحاوي وغيره ولا يفعل ما يفعله بعض الخطباء في هذه 
الأزمان من الالتفات بمينا وشمالا في الصلاة على النبي مه ولا غيرها فإنه باطل لا أصل له 
واتفق العلماء على كراهة هذا الالتفات وهو معدود من البدع المنكرة وقد قال الشيخ أبو 
حامد في تعليقه يستحب أن يقصد قصد وجهه ولا يلتفت في شئ من خطبته عندنا 


* وقال أبو حنيفة يلتفت يمينا وثمالا في بعض الخطبة كما في الأذان وهذا غريب لا أصل 
له قال أصحابنا ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم على الخطيب وجاءت فيه أحاديث كثيرة 
ولأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ وهو مجمع عليه قال إمام الحرمين سبب 
استقباللهم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن يخاطبهم فلو استدبرهم كان قبيحا خارجا 


عن عرف المخطاب ولو وقف 2 آخر المستحد واستقبل القبلة فإن استدبروه كان قبيحا وإن 
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استقبلوه استدبروا القبلة فاستدبار واحد واستقبال الجمع أولى من عكسه قال أصحابنا ولو 
خالف السنة وخطب مستقبل القبلة مستدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة كذا قطع به 
جماهير الأصحاب في جميع الطرق وفيه وجه شاذ أنه لا تصح خطبته حكاه الدارمي والشاشي 
وغيرهما وهو مخالف لما قطع به وأن له بعض 
الاتحاه وطرد الدارمي الوجه فيما إذا استدبروه أو خالفوا هم أو هو الحيئة المشروعة بغير ذلك 
(السابعة) يستحب رفع صوته زيادة على الواجب لما ذكره المصنف (الثامنة) يستحب كون 
الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملففة 
فإكحا لا تقع في النفوس موقعا كاملا ولا تكون وحشية لأنه لا يحصل مقصودها بل يختار 
ألفاظا جزلة مفهمة قال المتولي ويكره الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام وما يكره عقول 
الحاضرين واحتج بقول علي بن أبي طالب وق " حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب 
الله ورسوله " رواه البخاري في أواخر كتاب العلم من صحيحه (التاسعة) يستحب تقصير 
الخطبة للحديث المذكور وحتى لا يملوها قال أصحابنا." )١(‏ 

"ذلك ثم يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت 
الساعة وثبت في صحيح مسلم في رواية النعمان بن بشير أن رسول الله بيه " قرأ في صلاة 
العيد ايضا بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية " فكلاهما سنة والله أعلم: والمستحب 
أن يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ويضع اليمنى على اليسرى 
قال الرافعي وفي العدة ما يشعر بخلاف فيه قال الشافعي في الأم فإن ترك الرفع في تكبيرات 
أو بعضها كرهت ذلك له ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل قياسا على عدد الركعات 
ولو كبر ثماني تكبيرات وشك هل نوى الاحرام باحداهن لم تنعقد صلاته نص عليه في الأم 
واتفقوا عليه لأن الأصل عدم ذلك: ولو شك في التكبيرة التي نوى التحرم بما جعلها الأخيرة 
وأعاد الزوائد: ولو صلى خلف من يكبر ثلاثا أو ستا ففيه قولان 
(أحدها) 
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يكبر سبعا في الاولى وخسما ف الثانية كما لو ترك إمامه التعوذ ونحوه (وأصحهما) لا يزيد 
عليه لثلا يخالفه ولو ترك الزوائد عمدا أو سهوا لم يسجد للسهو وصلاته صحيحة لكن يكره 
تركهن أو ترك واحدة منهن والزيادة فيهن نص عليه في الأم وأجمعت الأمة على أنه يجهر 
بالقراءة والتكبيرات الزوائد ويسر بالذكر بينهن 

* (فرع) 

لو نسي التكبيرات الزائدة في صلاة العيد في ركعة فتذكرهن في الركوع أو بعده مضى في 
صلاته ولا يكبرهن ولا يقضيهن فإن عاد إلى القيام ليكبرهن بطلت صلاته إن كان عالما 


بتحريمه وإلا فلا ولو تذكرهن قبل الركوع إما في القراءة وإما بعدها فقولان (الصحيح) الجديد 
أنه لا يأتي بمن لفوات محلهن وهو قبل القراءة والقديم يأت بمن سواء ذكرهن في القراءة أو 
بعدها ما لم يركع وعنده أن محلهن القيام وهو باق فعلى القديم لو تذكر في أثناء الفاتحة 
قطعها وكبرهن ثم استأنف الفاتحة ولو تذكرهن بعد الفاتحة كبرهن ويستحب استئناف الفاتحة 
وفيه وجه شاذ حكاه الرافعي أنه يجب استئناف الفاتحة (والصواب) الأول وبه قطع الجمهور 


ونص عليه في الأم واتفقوا على أنه لو تركهن حتى تعوذ ولم يشرع في الفاتحة أتى بمن لأن 


محلهن قبل القراءة وتقديمهن على التعوذ سنة." )1١(‏ 

"بالالف واللام ولا مضافة وانما مستعمل حالا فيقال اجتماع الناس كافة كما قال 
الله تعالى (ادخلوا في السلم كافة وقاتلوا المشركين كافة وما ارسلناك الا كافة للناس) ولا تغترن 
بكثرة استعمالها لحنا في كتب الفقه والخطب النباتية والمقامات وغيرها (وقوله) الصيد والذبائح 
هو كتاب من كتب الأم (وقوله) صلاة تشرع لها الخطبة واجتماع الكافة فلم يفعلها المسافر 
فيه احتراز من المكتوبات ولكنه ينتقض بصلاة الكسوف (وقوله) في تعليل القول الآخر 
صلاة نفل احتراز من الجمعة (وأما) التأويل المذكور (فمعناه) أن الشافعي أراد أنه لا يجوز 
أن يصلي طائفة من الناس في مسجد من مساجد البلد بخطبة واجتماع ويتركوا الصلاة مع 
الإمام وحضور خطبته في الجامع بخلاف الصلوات الخمس حيث تفعل في كل مسجد لأن 
في العيد افتياتا بخلاف الخمس 
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* أما الأحكام فهل تشرع صلاة العيد للعبد والمسافر وامرأة والمنفرد في بيته أو في غيره فيه 
طريقان (أصحهما وأشهرهما) القطع بأنما تشرع لحم ودليله ما ذكره المصنف وأجابوا عن ترك 
البي ييه صلاة العيد بمنى بانه تركها لا شتغاله بالمناسك وتعليم الناس أحكامها وكان ذلك 
أهم من العيد (والثاني) فيه قولان (أحدهما) هذا وهو نصه في معظم كتبه الجديدة (والثابي) 
لا تشرع نص عليه في القديم والإملاء والصيد والذبائح من الجديد قال أصحابنا فعلى القديم 
تشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة 

والعدد بصفات الكمال وغيرهما إلا أنه يجوز فعلها خارج البلد قال الرافعي ومنهم من منعه 
وهذا غلط ظاهر منابذ للسنة مردود على قائله قال ومنهم من جوزها بدون اربعين علي هذا 
القول والا ان خطبتها بعدها وأنه لو تركها صحت صلاته فإذا قلنا بالمذهب فصلاها المنفرد 
لم يخطب على المذهب الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور وفيه أوجه اذ ضعيف حكاه 
الرافعي أنه يخطب وإن صلاها مسافرون خطب بحم إمامهم نص عليه في الأم واتفقوا عليه 
قال الشافعي في الأم وإن ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تحب عليه الجمعة 
كرهت ذلك له قال وكذلك الكسوف والله أعلم 

* 

* قال المصنف تنه 

* [إذا شهد شاهدان يوم الثلاثين بعد الزوال برؤية الحلال ففيه قولان 

(أحدها) 


لا يفضي" 07 

"شاء الله تعالى (السابعة) لو استشهد جنب فوجهان (أصحهما) باتفاق المصنفين 
يحرم غسله وبه قال جمهور أصحابنا المتقدمين لأتما طهارة حدث فلم يجز كغسل الموت 
(والثابي) 
وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة يحب غسله بسبب شهادة الجنابة والخلاف إِنما هو في 
غسله عن الجنابة ولا خلاف أنه لا يغسل بنية غسل الموت قال القاضي أبو الطيب وامحاملى 
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والماوردي والعبد رى والرافعي وخلائق من الأصحاب لا خلاف أنه لا يصلى عليه وإن 
غسلناه قلت وقد سبق إوجه شَاذ أنه يصلى على كل شهيد فيجئ هنا أما إذا ابتشيلت 
منقطعة الحيض قبل اغتسالها فهي كالجنب وإن استشهدت في أثناء الحيض فإن قلنا الجنب 
لا يغسل فهي أولى وإلا فوجهان حكاهما صاحب البحر بناء على أن غسل الحائض يجب 
برؤية الدم أم بانقطاعه أم كما وفيه أوجه سبقت في باب ما يوجب الغسل فإن قلنا برؤيته 
فهي كالجنب والافلا تغسل قطعا وهو الأصح وقد أشار القاضي أبو الطيب والشيخ نصر 
المقدسي إلى الجزم بأتما لا تغسل بالاتفاق وجعلاه إلزاما لابن سريج 

* (فرع) 

لو أصابت الشهيد نجاسة لا بسبب الشهادة فثلاثة أوجه حكاها الخراسانيون وبعض العراقيين 
(أصحها) باتفاقهم وبه قطع الماوردي والقاضي حسين والجرجاني والبغوي وآخرون يجب 
غسليها لأنها ليست من آثار الشهادة 

(والثابي) 

لا يحوز (والثالث) إن أدى غسلها إلى إزالة دم الشهادة لم تغسل والاغسلت وممن ذكر هذا 
اثالث إمام الحرمين والغزالي والرافعي 

* (فرع) 

ذكر المصنف حديث حنظلة بن الراهب وغسل الملائكة له حين استشهد جنبا وذكرنا أنه 
حديث ضعيف قال أصحابنا 85 ولو ثبت فالجواب عنه أن الغسل لو كان واجبا لما سقط 
بفعل الملائكة ولأمر النبي مُه بغسله ولهذا احتج القاضي حسين والبغوي بهذا الحديث لترك 
الغسل وهذا الجواب مشهور في كتب الاصحاب قال القاضي أبو الطيب قال ابن سريج 
ردا لهذا الجواب فينبغي أن يجب تكفينه لو كفنته الملائكة بالسندس قال القاضي والجواب 
أنا لو شاهدنا تكفينه وستر عورته لم نزد على ذلك لأن المقصود ستره وقد حصل (وأما) 
الغسل فالمطلوب منه تعبد الآدمي به وذكر الشيخ نصر المقدسي نحو هذا وأما المصنف 
فقال في كتابه لو صلت عليه الملائكة أو كفنته في السندس لم يكتف به والله أعلم 

* (الثامنة) قال الشافعي والأصحاب يه ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس 
كالجلود والفراء والخنفاف والدرع والبيضة والجبة المحشوة وما أشبهها وأما باقي الثياب المعتاد 


من 





لبسها التي قتل فيها فوليه بالخيار إن شاء نزعها وكفنه بغيرها وإن شاء تركها عليه ودفنه فيها 
ولا كراهة في واحد من هذين الأمرين قالوا والدفن فيها أفضل والثياب الملطخة بدم الشهادة 
أفضل فإن لم يكن ما عليه كافيا للكفن الواجب وجب (إتمامه ودليل هذه المسألة حديث 
جابر السابق وهو في صحيح البخاري تنه وعن ابن عباس رضي." (1) 

و "يقطع. 
قال ابن كج وعندي أنه يقطع قولا واحدا لأنه مأذون له فهو كالوكيل بخلاف الغاصب ولو 
باع معلوفة بيعا فاسدا فاسامها الشمتري فهو كإسامة الغاصب (أما) إذا باع النصاب أو 


بادل به قبل تمام الحول ووجد المشتري به عيبا قديما فينظر إن لم بمض عليه حول من حين 
الشراء فله الرد بالعيب فإذا رد استأنف المردود عليه الحول من حين الرد سواء رد قبل القبض 
أم بعده وإن مضى حول من حين الشراء ووجبت فيه الركاة نظر إن لم يخرجها بعد فليس له 
الرد سواء قلنا الرّكاة تتعلق بالعين أو بالذمة لأن للساعي أن يأخذ الرّكاة من عينها لو تعذر 
أخذها من المشتري وهذا عيب حادث بنع الرد ولا يطل حق الرد بالتأخير إلى أداء الركاة 
لأنه غير متمكن منه قبله وإِنما يبطل الرد بالتأخير مع التمكن من الرد. 

قال أصحابنا ولا فرق ف ذلك بين عروض التجارة والماشية التي تحب ركاتما من غير جنسها 
وهي الإبل ما ل تبلغ خمسة وعشرين وبين سائر الأموال 

وف كلام ابن الحداد تحويز الرد قبل إخراج الركاة وغلطوه فيه قال الرافعي. 

وأثبته الأصحاب وجها وإن أخرج الركاة نظر إن أخرجها من موضع آخر بنى جواز الرد على 
أن الرّكاة تتعلق بالعين أم بالذمة فإن قلنا بالذمة والمال مرهون به فله الرد كما لو رهن ما 
اشتراه ثم انفك الرهن ووجد به عيبا. 

وإن قلنا إن الزكاة تتعلق بالعين والمساكين شركاء فهل له الرد فيه طريقان 

(أحدها) 

وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي السنجي وقطع به كثير من الخراسانيين له الرد 

(والثابي) 
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وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره من الخراسانيين أنه على وجهين (أصحهما) له الرد وهما 
كما لو اشترى شيئا وباعه وهو جاهل بعيبه ثم اشتراه أو ورثه هل له رده وسيأتي فيه خلاف 
في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 

وحكى الرافعي وجها أنه ليس له الرد على غير قول الشركة أيضا لأن ما أخرجه من الرّكاة 
قد يظهر مستحقا فيأخذ الساعي من نفس النصاب. 

قال ومنهم من خص الوجه بقدر الركاة وجعل الزائد على قولي تفريق الصفقة وهذا الوجه 
دعيف. 

وإن أخرج." )١(‏ 

5 "ثم حكى الرافعي عن ابن كج عن ابن القطان وجهين فيما لو وهب له الماء ورجح 
إلحاقه بالمغصوب لوجود المنة العظيمة وكما لو علف ماشيته بعلف موهوب (قلت) وهذان 
الوجهان تفريع على قولنا 
لا تقنضي الحبة ثوابا (فان قلنا) تقتضيه فنص العشر بلا خلاف صرح بذلك كله الدارمي 
في الاستذكار والله تعالى أعلم 
* 

(فصل) 

إذا اجتمع في الشجر الواحد أو الزرع الواحد السقي بماء السماء والنواضح فله حالان 
(أحدها) 

أن يزرع عازما على السقي بمما فينظر إن كان نصف السقي بمذا ونصفه بذلك فطريقان 
(أصحهما) وبه قطع المصنف والجمهور من الطريقين يجب ثلاثة أرباع العشر 

(والثابي) 

حكاه إمام الحرمين وغيره أنه يجب العشر بكماله على قولنا فيما إذا تفاضلا أنه يعتبر الأغلب 
وعللوه بأنه أرفق للمساكين والمذهب الأول ودليله في الكتاب فإن سقي بأحدهما أكثر 
فقولان مشهوران ذكر المصنف دليلهما (أصحهما) عند الأصحاب ورجحه الشافعي د 
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أيضا في المختصر يقسط الواجب عليهما 

(والثابي) 

فإن قلنا بالتقسيط وكان ثلثا السقي بماء السماء والثلث بالنضح وجب خمسة أسداس العشر 
وإن استويا فثلاثة أرباع العشر وإن قلنا بالأغلب فزاد السقي بماء السماء أدنى زيادة وجب 
العشر وإن زاد الآخر أدن زيادة وجب نصف العشر فإن استويا فقد ذكرنا أن المذهب 
بعري تلظ أرياع العشو بون وجه شاذ خب كل العقر قال اسحابنا وسواء اقنيطنا أ 
اعتبرنا الأغلب فهل النظر إلى عدد السقيات أم غيرها فيه وجهان مشهوران في كتب 
الخراسانيين وفي كتب جماعة من العراقيين 

(أحدها) 

يقسط على عدد السقيات وبهذا قطع المصنف والماوردي لأن المؤنة تختلف بعدد السقيات 
والمراد السقيات المقيدة (والوجه الثاني) وهو الأصح وبه قطع الشيخ أبو حامد وهو ظاهر 
نص الشافعي وإ وصححه المحققون ورجحه الرافعي في كتابيه أن الاعتبار بعيش الزرع 
والثمرة ونمائه. 

قال إمام الحرمين وآخرون وعبر بعضهم عن هذا الثاني بالنظر إلى النفع قالوا وقد تكون سقية 
أنفع من سقيات كثيرة. 

قال إمام الحرمين: والعبارتان متقاربتان إلا أن صاحب الثانية لا ينظر إلى المدة بل يعتبر النفع 
الذي يحكم به أهل الخبرة وصاحب العبارة الأولى يعتبر المدة: قال الرافعي لَه واعتبار المدة 
هو الذي ذكره الأكثرون تفريعا على هذا الوجه قال وذكروا في المثال أنه لو كانت المدة من 


يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج ف ستة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين 
فسقى فيهما بماء السماء واحتاج في الصيف في الشهرين الباقيين إلى ثلاث 
سقيات فسقين بالنضح. 


فإن اعتبرنا عدد السقيات فعلى قول التقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة." (1) 
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"الحب وبعده فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) جوازه بعد الاشتداد والا دراك ومنعه قبله 
والثاني جوازه بعد التسنبل وانعقاد الحب (والثالث) لا يجوز قبل التنقية 
* (فرع) 
ضبط جماعة من أصحابنا في هذا الباب ما يجوز تقديمه من الحقوق المالية على وقت وجوبه 
وما لا يجوز (فمنها) الركاة والفطرة وسبق بياتحما (ومنها) كفارة اليمين والقتل والظهار وها 
تفصيل مذكور ف أبوابحا (ومنها) كفارة الجماع في نار رمضان لا يجوز تقديمها على الجماع 
هذا هو المذهب وبه قطع القاضى أبو الطيب في المجرد هنا وآخرون وفي وجه حكاه الرافعي 
وغيره أنه يجوز ولو قال إن شفى الله مريضي فلله علي عتق رقبة فأعتق قبل الشفاء لا يجزئه 
على أصح الوجهين (ومنها) لا يجوز للشيخ الحرم والحامل والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم 
الفدية على رمضان ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم ويجوز 
قبل الفجر أيضا على لمذهب وبه قطع الدارمي وقال الروياني فيه احتمالان لوالدي قال 
الزيادي وللحامل تقديم الفدية على الفطر ولا يقدم الافدية 
يوم واحد ولو أراد تعجيل فدية تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر ففي صحته وجهان 
كتعجيل كفارة الحنث بمعصيته ولا يجوز تقديم الأضحية قبل يوم العيد بلا خلاف (ومنها) 
دم التمتع والقران (فأما) القران فيجوز بعد الإحرام بالحج والعمرة ولا يجوز قبلهما والتمتع 
يجوز بعد الإحرام بالحج ولا يجوز قبل الإحرام بالعمرة قطعا وفيما بين ذلك ثلاثة أوجه 
(الصحيح) يجوز بعد الفراغ من العمرة وإن لم يحرم بالحج ولا يجوز قبل فراغها 
(والثابي) 
لا يجوز قبل الإحرام بالحج (والثالث) يجوز قبل الفراغ من العمرة قال القاضي أبو الطيب في 
امجرد لو أحرم بالحج فأراد تقديم جزاء الصيد فإن كان بعد جرحه فالمذهب جوازه لوجود 
السبب وإلا فالمذهب منعه لعدم السبب قال والإحرام ليس سببا للجزاء قال وهذا ككفارة 
قتل الآدمي إن فعلها بعد الجرح جاز وإلا فلا 
* (فرع) 
في مسائل تتعلق بالباب (إحداها) قال إمام الحرمين وغيره لا يحتاج مخرج الرزكاة إلى لفظ 
أصلا بل يكفيه دفعها وهو ساكت لأنما في حكم دفع دين إلى مستحقه قال الإمام وجمهور 





أصحابنا الخراسانيين والمحققون من غيرهم ولا تحتاج الهبة والمنحة فلا بد فيهما من اللفظ 
(وأما) الحدية فالمذهب أتما لا تحتاج إلى لفظ وفيها وجه ضعيف وسنعيد إيضاح هذا كله في 
باب الحبة وفي الرّكاة وجه شاذ عن ابن أبي هريرة أنه يشترط لفظه وسنوضح المسألة إن شاء 
اله تعالى في آخر قسم الصدقات 
وتلل 

"وبالمد - وهو ما امتد مع جوانب الدار وقوله تعالى (خذ من أمواللهم صدقة تطهرهم) 
أي تطهرهم بحا من ذنوكم والقراءة المشهورة التي قرأ بما القراء السبعة (تطهرهم) برفع الراء 
على أنه صفة لا جواب وقرئ في غير السبع بالجزم على الجواب وقوله تعالى (وتزكيهم) قيل 
تصلحهم وقيل ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين وقيل تنمي أموالهم (وصل 
عليهم) أي ادع لهم وقرئ في السبع (إن صلواتك سكن م) وإن صلاتك سكن لهم أي 
رحمة (وقيل) طمأنينة (وقيل) وقار (وقيل) تثبيت واسم أبي أوى علقمة بن خالد بن الحارث 
كنية ابنه عبد الله أبو محمد ويقال أبو إبراهيم وأبو معاوية الأسلمي وأبو أو وابنه صحابيان 


جليلان مشهوران وشهد ابنه بيعة الرضوان وهو آخر من توفي من الصحابة بالكوفة وفي سنة 


ست وقيل سبع أو ثمان وثمانين من الحجرة ذإ (وقوله) آجرك الله: فيه لغتان قصر الهمزة 
ومدها والقصر أجود وطهورا - بفتح الطاء - أي مطهرا (وقوله) آجرك الله فيما أعطيت 
وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت أحسن من قوله في التنبيه فإنه وسط قوله وبارك 


لك فيما أبقيت وتأخيره 

أولى لتكون الدعوتان الأولتان اللتان من نوع واحد المتعلقتان بالمدفوع متصلتين ولا يفصل 
بينهما والله أعلم 

* (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) قال أصحابنا الأموال ضربان (ضرب) لا يتعلق 
بالحول وهو المعشرات فيبعث الإمام الساعي لأخذ ركواتما وقت وجوبحا وهو إدراكها بحيث 
يصلهم وقت الجذاذ والحصاد (وضرب) يتعلق بالحول وهو المواشي وغيرها فالحول يختلف في 
حق الناس قال الشافعي في المختصر والأصحاب ينبغي للساعي أن يعين شهرا يأتيهم فيه 
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قال الشافعي والأصحاب ويستحب أن يكون ذلك الشهر هو المحرم صيفا كان أو شتاء 
لأنه أول السنة الشرعية قالوا وينبغي أن يخرج إليهم قبل المحرم ليصلهم في أوله وهذا الذي 
ذكرناه من تعيين الشهر مستحب ومتى خرج جاز هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب وفيه 
وجه شا حكاه الرافعي أنه واجب والصواب الأول (الثانية) يستحب للساعي عد الماشية 
على الماء إن كانت ترده وإلا فعند أفنيتهم ولا يكلفهم ردها من الماء إلى الأفنية ولا يلزمه أن 
يتبعها في المراعي فإن كان لرب المال ماشيتان عند مائين أمر بيجمعهما عند أحدهما وإن 
كانت لا ترد ماء لكنها تكتفي بالكلا في الربيع ولا تحضر الأفنية فللساعي أن يكلفهم 
إحضارها إلى الأفنية صرح به ا محاملي وغيره وهو مفهوم من نص الشافعي ولو خرج إليها 
كان أفضل قال أصحابنا وإذا أخبره صاحبها بعددها وهو ثقة فله أن يصدقه ويعمل بقوله 
لأنه أمين وإن لم يصدقه أو لم يختبره أو اختبره وصدقه وأراد الاحتياط بعدها عدها والأولل 
أن تجمع في حظيرة ونحوها وينصب على الباب خشبة معترضة وتساق لتخرج واحدة ويثبت 
كل شاة إذا بلغت." )١(‏ 


"البين فإن مصلحته عامة فعلى هذا لو وجد ما يقضى به بعض الدين قال أصحابنا 


يعطى ما يقضي به الباقي فقط فلو لم يملك شيئا وقدر على قضائه بالا كتساب فوجهان 
(أحدها) 

لا يعطى كالفقير (والصحيح) وبه قطع الجمهور أنه يعطى لأنه لا يمكنه قضاؤه إلا بعد زمان 
وقد يعرض ما يمنعه من القضاء بخلاف الفقير فإنه يحصل حاجته بالكسب في الحال وما 
معنى الحاجة المذكورة قال الرافعي عبارة الأكثرين تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيئا ورها صرحوا 
به قال وفي بعض شروح المفتاح أنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية وكذا الخادم 
والمكوب إن اقتضاهما حاله بل يقضي دينه وان ملكها قال وقال بعض المتأخرين ولا يعتبر 
الفقر والمسكنة هنا بل لو ملك قدر كفايته وكان لو قضى دينه مما معه لنقص ماله عن 
كفايته ترك له ما يكفيه وأعطي ما يقضي به الباقي قال الرافعي وهذا أقرب (الشرط الثاني) 
أنه يكون دينه لطاعة أو مباح فإن كان في معصية كالخمر ونحوه وكالإسراف في النفقة لم 
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يعط قبل التوبة هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ حكاه الحناطي 
والرافعي أنه يعطى لأنه غارم والصواب الأول لان في إعطائه إعانة له على المعصية وهو 
متمكن من الأخذ بالتوبة فإن تاب فهل يعطى فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف 
والأصحاب (أصحهما) عند صاحبي الشامل والتهذيب لا يعطى وبه قال أبو علي بن أبي 
هريرة لأن في إعطائه إعانة له ولغيره على المعصية (وأصحهما) عند الأكثرين يعطى وهو 
قول أبي اسحق المروزي وبه قطع أبو علي الطبري في الإفصاح والجرجاني في التحرير وصححه 
امحاملي في المقنع وأبو خلف السلمي والمصنف في التنبيه والروياني وغيرهم وهو الصحيح 
المختار لقول الله يي (والغارمين) ولأن التوبة تحب ما قبلها قال الرافعي ولم يتعرض الأصحاب 
هنا لاستبراء حاله ومضي مدة بعد توبته يظهر فيها صلاح الحال إلا أن الروياني قال يعطى 
على أصح الوجهين إذا غلب على الظن صدقه في توبته فيمكن أن يحمل عليه هذا كلام 
الرافعي والظاهر ماقاله الروياني إنه إذا غلب على الظن صدقه في توبته أعطي وإن قصرت 
المدة والله تعالى أعلم 
* (الشرط الثالث) أن يكون الدين حالا فإن كان مؤجلا ففي 
إعطائه ثلاثة أوجه (أصحها) لا يعطى وبه قطع صاحب البيان لأنه غير محتاج إليه الآن 
(والثاي) يعطى لأنه يسمى غارما (والثالث) حكاه الرافعي أنه إن كان الأجل يحل تلك 
السنة أعطي وإلا فلا يعطى من صدقات تلك السنة قال الرافعي والوجهان هنا كالوجهين 
في المكاتب إذا لم يحل عليه النجم هل يعطى قال وقد يرتب هذا الخلاف على ذلك الخللاف 
ثم تارة يجعل الغارم أولى بأن يعطى لأن ما عليه مستقر بخلاف." )١(‏ 

"لأتمم مضطرون في الحال إلى ما يأخذون بخلاف الفقراء والمساكين وفي الغارم 
لمصلحة نفسه والمكاتب إوجه شاف ضعيف أنمما لا يعطيان إذا قدرا على الكسب وقد سبق 
بيانه في فصليهما والله أعلم 


3د 


* قال المصنف تنه 


٠١7/5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 





* ولا يحوز دفعها الي من تلزمه نفقته من الاقارب والزوجات من سهم الفقراء لان ذلك 
انما جعل للحاجة ولا حاجة بحم مع وجوب النفقة] 

* [الشرح] هذا الذي ذكره متفق عليه عندنا وقد اختصر المصنف هذه المسألة وهي 
مبسوطة في كتب الأصحاب أكمل بسط وأنا أنقل فيها عيون ما ذكروه إن شاء الله تعالى. 
قال أصحابنا لا يجوز للإنسان أن يدفع إلى ولده ولا والده الذي يلزمه نفقته من سهم الفقراء 
والمساكين لعلتين (احداهما) أنه غني بنفقته (والثانية) أنه بالدفع إليه يحلب إلى نفسه نفعا 
وهو منع وجوب النفقة عليه قال أصحابنا ويجوز أن يدفع إلى ولده ووالده من سهم العاملين 
والمكاتبين والغارمين والغزاة إذا كانا بمذه الصفة ولا يجوز أن يدفع إليه من سهم المؤلفة ان 
كان ممن يلزمه نفقته لأن نفعه يعود إليه وهو إسقاط النفقة فإن كان ممن لا يلزمه نفقته جاز 
دفعه إليه (وأما) سهم ابن السبيل فالمذهب أنه إذا كان من أبناء السييل أعطاه من النفقة 
ما يزيد على نفقة الحضر ويعطيه المركوب والحمولة لأن هذا لا يلزم المنفق ولا 

يعطيه قدر نفقة الحضر لأتما لازمة وبهذا قطع كثيرون من الأصحاب أو أكثرهم 

(والثابي) 

وبه قطع المحاملي لا يعطيه شيئا من النفقة بل يعطيه الحمولة لأن نفقته واجبة عليه في الحضر 
والسفر والحمولة ليست بواجبة في السفر قال أصحابنا المتقدمون له أن يعطي ولده ووالده 
من سهم العامل إذا كان عاملا كما قدمناه قال القاضي أبو الفتوح من أصحابنا هذا لا 
يصح لأنه لا يتصور أن يعطي العامل شيئا من ركاته قال صاحب الشامل أراد الأصحاب 
إذا كان الدافع هو الإمام فله أن يعطي ولد رب المال ووالده من سهم العامل إذا كان عاملا 
من ركاة والده وولده هذا كله إذا كان الذى يعطيه هو الذى يلزمه نفقته فلو اعطاه غيره فقد 
أطلق الخراسانيون فيه وجهين (أصحهما) لا يعطي لانه مستغن بالنفقة الواجبة على قريبه 
(وأما) إذا كان الولد أو الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في في بعض الأحوال لا تحب نفقته 


فيجوز لوالده وولده دفع الرّكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين بلا خلاف لأنه حينئذ 





كالأجنبي (وأما) الزوجة (فإن) أعطاها غير الزوج من سهم الفقراء والمساكين ففيها الوجهان 

كالولد والوالد (والأصح) لا يجوز (وأما) الزوج فقطع العراقيون بأنه لا يجوز له أن." )١(‏ 
ل "إفرع) قال أصحابنا: شروط صحة الصوم أربعة النقاء عن الحيض والنفاس 

والإسلام والتميبز والوقت القابل للصوم وسيأتي تفصيلها ف مواضعها إن شاء الله تعالى والله 

كن 

قال المصنف بَكلكَتَه تعالى 

* ومن زال عقله بجنون لا يجب عليه لقوله صلي الله عليه وسلم " وعن المجنون حتى يفيق 

" فان أفاق لم يحب عليه قضاء ما فاته في الجنون لانه صوم فات في حال سقط فيه التكليف 

لنقص فلم يجب كما لو فات في حال الصغر وان زال عقله بالاغماء لم يحب عليه في الحال 


لانه لا يصح منه فان 

افاق وجب عليه القضاء لقوله تعالى (فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام 
أخر) والاغماء مرض ويخالف الجنون فانه نقص ولحذا لا يجوز الجنون علي الانبياء 
صَبَوركاة م ويجوز عليهم الاغماء) 


5 [الشرح ] هذا الحديث سبق بيانه قريبا (وقوله) سقط فيه التكليف لنقص احتراز من 
الإغماء والحيض (أما) الأحكام ففيه مسألتان (إحداهما) المجنون لا يلزمه الصوم في الحال 
بالإجماع للحديث وللإجماع وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر 
وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه هذا هو المذهب والمنصوص وبه قطع المصنف والجمهور 
وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا حكاه الماوردي وابن الصباغ وآخرون عن ابن سريج قال 
الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء وحكاه صاحب البيان عن ابن سريج ثم قال وقيل لا يصح عنه 
وفيه وجه ثالث وهو مذهب أبي حنيفة والثوري أنه إن أفاق ف أثناء الشهر لزمه قضاء ما 
فاته وإن أفاق بعده فلا قضاء قال صاحب البيان قال ابن سريج وقد حكى المزني في المنثور 
هذا عن الشافعي قال ولا يصح عنه قال صاحب البيان وهذا يدل على بطلان الحكاية عن 
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ابن سريج فيمن أفاق بعد الشهر أنه يلزمه القضاء فحصل ثلاثة أوجه (المذهب) أنه لا 
قضاء عليه (والثاني) يجب إن أفاق في الشهر لا بعده ودليل المذهب في الكتاب وحكاها 
الرافعي ثلاثة أقوال قال وهذا في الجنون المنفرد فلو ارتد ثم جن أو سكر ثم جن ففي وجوب 
القضاء وجهين قال ولعل الأصح الفرق بين اتصاله بالردة واتصاله بالسكر كما سبق في 
الصلاة وهذا الذي أشار إلى تصحيحه هو الأصح فيجب ف المرتد قضاء الجميع ولا يجب 
في السكران إلا قضاء أيام السكر لأن حكم الردة مستمر بخلاف السكر (المسألة الثانية) 
المغمى عليه لا يلزمه الصوم في حال الإغماء بلا خلاف ولنا قول مخرج وهو مذهب المزني 
أنه يصح صوم المغمى عليه وعلى هذا القول لا يلزمه." )١(‏ 

" [ولا يصح صوم رمضان الا بتعيين النية وهو ان ينوى انه صائم من رمضان لانه 
قربة مضافة إلى وقتها فوجب تعيين الوقت في نيتها كصلاة الظهر والعصر وهل يفتقر إلى 
نية الفرض فيه وجهان (قال) أبو إسحاق يلزمه ان ينوى صوم فرض رمضان لان صوم 
رمضان قد يكون نفلا في حق الصبى فافتقر إلى إلى نية الفرض ليتميز عن صوم الصبى 
(وقال) أبو علي بن أبي هريرة لا يفتقر الي ذلك لان رمضان في حق البالغ لا يكون الا 
فرضا فلا يفتقر إلى تعيين الفرض فان نوى في ليلة الثلاثين من شعبان فقال ان كان غدا من 
رمضان فانا صائم عن رمضان أو عن تطوع فكان من رمضان لم يصح لعلتين (احداهما) انه 
لم يخلص النية لرمضان (والثانية) ان الاصل انه من شعبان فلا تصح نية رمضان ولو قال ان 
كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان وان لم يكن من رمضان فانا صائم عن تطوع لم 
يصح لعلة واحدة وهو أن الاصل أنه من شعبان فلا تصح نية الفرض فان قال ليلة الثلاثين 
من رمضان ان كان غدا من رمضان فانا صاثم عن رمضان أو مفطر فكان من رمضان لم 
يصح صومه لانه يخلص النية للصوم وان قال ان كان غدا من رمضان فانا صائم عن رمضان 
وان لم يكن من رمضان فانا مفطر فكان من رمضان صح صومه لانه اخلص النية للفرض 
وبني على أصل لان الاصل انه من رمضان) 
* [الشرح] قوله قربة مضافة إلى وقتها احتراز من الكفارة فإنه لا يشترط فيها تعيينها عن 
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قتل أو ظهار أو غيرهما (أما) الأحكام ففيه مسائل (إحداها) قال الشافعي والأصحاب لا 


يصح صوم رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر ولا فدية حج ولا غير ذلك من الصيام 
الواحب إلا بتعيين النية لقوله مه " وإنما لكل 
امرئ ما نوى " فهذا ظاهر في اشتراط التعيبن لأن أصل النية فهم اشتراطه من أول الحديث 
" إغا الأعمال يالنيات " وانتدل الأصحاب بالقياس الذي ذكره المصنف وهذا الذي ذكرناه 
من اشتراط تعيين النية هو المذهب والمنصوص وبه قطع الأصحاب في جميع الطرق إلا المتولي 
فحكى عن أبي عبد الله الحليمي من أصحابنا وجها أن صوم رمضان يصح بنية مطلقة وهذا 
الوجه شاذ مردود (الثانية) صفة النية الكاملة المجزئة بلا خلاف أن يقصد بقلبه صوم غد 
عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى فأما الصوم فلا بد منه وكذا رمضان لا بد من 
تعيينه إلا وجه الحليمي السابق في المسألة قبلها (وأما) الاداء والفرضية ففيهما الخلاف 
السابق في الصلاة وقد سبق موضحا بدليله لكن الأصح هنا وهناك أن الاداء لا يشترط 
(وأما) الفرضية فاختلفوا في الأصح هناك وهنا فالأصح عند الاكثرين هناك." )١(‏ 
١ع.‏ "'هكذا وقال بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله " رواه البخاري 
ومسلم 
* وسبق باب مواقيت الصلاة غير هذه من الأحاديث والله أعلم 
* (المسألة الثالثة) يجوز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع 
ل ا ل ل 
والجماع وغيرها بلا خلاف حتى يتحقق الفجر للآية الكريمة (حتى يتبين لكم الخيط الابيض) 
0 ' رواه البيهقي 
سناد صحيح وف رواية عن حبيب ابن أبي ثابت قال " أرسل ابن عباس رجلين ينظران 
الفجر فقال أحدهما أصبحت وقال الآخر لا قال اختلفتما أرن شرابي " قال البيهقي وروي 
هذا عن أبي بكر الصديق وعمر وابن عمر ظَلفَك وقول ابن عباس أربي شرابي جار على 
القاعدة أنه يحل الشرب والأكل حتى يتبين الفجر ولو كان قد تبين لما اختلف الرجلان فيه 
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لأن خبريهما تعارضا والأصل بقاء الليل ولأن قوله أصبحت ليس صريحا في طلوع الفجر 
فقد تطلق هذه اللفظة لمقاربة الفجر والله أعلم 
* وقد اتفق أصحابنا على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر وصرحوا بذلك فممن صرح 
به الماوردي والدارمي والبندنيجي وخلائق لا يحصون (وأما) قول الغزالبي في الوسيط لا يجوز 
الأكل هجوما في أول النهار وقول المتولي في مسألة السحور لا يجوز للشاك في طلوع الفجر 
أن يتسحر فلعلهما أرادا بقوهما لا يجوز أنه ليس مباحا مستوي الطرفين بل الأولى تركه فإن 
أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس ولجميع 
الأصحاب بل لجماهير العلماء ولا نعرف أحد من العلماء قال بتحرعه إلا مالك فإنه حرمه 
وأوجب القضاء على من أكل شاكا في الفجر وذكر ابن المنذر في الأشراف بابا في إباحة 
الأكل للشاك في الفجر فحكاه عن أبي بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وعطاء والأوزاعي 
وأصحاب الرأي وأحمد وأبي ثور واختاره ولم ينقل المنع إلا عن مالك والله أعلم 
* قال الماوردي وغيره والأفضل للشاك أن لا يأكل ولا يفعل غيره من ممنوعات الصوم 
احتياطا (الرابعة) لو أكل شاكا في طلوع الفجر ودام الشك ولم يبن الحال بعد ذلك صح 
صومه بلا خلاف عندنا ولا قضاء عليه 
* وقال مالك عليه القضاء وقد سبقت أدلة المسألة في المسألة قبلها قال أصحابنا وينبغي 
للصائم أن لا يأكل حتى يتيقن غروب الشمس فلو غلب علي ظنه غرويها باجتهاد بورد أو 
غيره جاز له الأكل على الصحيح الذي قطع به الأكثرون وحكى إمام الحرمين وغيره وجها 
للاستاذ أبي اسحق الاسفراينى أنه لا يجوز لقدرته على اليقين بصبر يسير ولو أكل ظانا 
غروب الشمس فبانت طالعة أو ظانا أن الفجر لم يطلع فبان طالعا صار 
مفطرا هذا هو الصحيح الذي نص عليه الشافعي وقطع به المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ 
أنه لا يفطر." )١(‏ 

1 "دون السكر لأنه كاليوم بخلاف الردة لأتما تنافي العبادات وهذا الطريق حكاه إمام 
الحرمين والغزالي قال الرافعي ولم يذكره غيرهما ومن صحح الطريق الاول هو بطلان الاعتكاف 
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فيهما القفال وإمام الحرمين والبغوي والمتولي وغيرهم ونقل الماوردي وغيره أن الشافعي أمر 
الربيع أن يضرب على مسألة المرتد ولا تقرأ عليه قال الماوردي قال هذا النقل عن الشافعي 
مذهب الشافعي أنه يبطل الاعتكاف لأتما أفحش من السكر وأسوأ حالا والله أعلم قال 
الرافعي وهذا الخلاف إِنما هو في أنه هل يبطل ما مضى من اعتكافه قبل الردة والسكر ويجب 
استثنافه إذا كان معتكفا عن نذر متتابع أم يبقى صحيحا فيبنى عليه إذا زال السكر والردة 
فأما زمن الردة والسكر فلا يعتد به بلا خلاف قال وني وجه شَاذ يعتد بزمان السكر قال 
وأشار إمام الحرمين والغزاللي إلى أن الخلاف في الاعتبار بزمان الردة والسكر والصواب ما 
سبق والله أعلم قال الماوردي (فإن قيل) لم قلتم إن الردة إذا طرأت في الصيام تبطله وفي 
الاعتكاف خلاف (قلنا) لأن الاعتكاف يتخلله ما ليس منه وهو الخروج لقضاء حاجة 
الإنسان وغير ذلك بخلاف الصيام والله أعلم * 

قال المصنف يكْلَته تعالى 

* إوإن حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقام في المسجد وهل يبطل 
اعتكافها ينظر فيه فإن كان الاعتكاف في مدة لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل فإذا 
طهرت بنت عليه كما لو حاضت في صوم ثلاثة ايام متتابعة ! 

* الشرح] قال الشافعي في البويطي إذا حاضت المعتكفة خرجت فإذا طهرت رجعت 
وبنت هكذا نص عليه ونقله عن نصه في البويطي القاضى أبو الطيب وغيره وقال أصحابنا 
إذا حاضت في اعتكافها لزمها الخروج من المسجد فإذا خرجت وطهرت فإن كان اعتكافها 
تطوعا وأرادت البناء عليه بنت وإن كان نذرا غير متتابع بنت وإن كان متتبابعا فإن كان 
مدة لا يمكن حفظها من الحيض غالبا 

بأن كان أكثر من خمسة عشر يوما لم يبطل التتابع بل تبني عليه بلا خلاف وإن كانت مدة 
يمكن خفظها من الحيض كخمسة عشر فما دونما فطريقان 

(أحدها) 

ينقطع وبحذا جزم المصنف وطائفة (والثافي) فيه خلاف كالخلاف في انقطاع تتابع صوم 
كفارة اليمين بالحيض إذا أوجبنا تتابعه ومنهم من حكى هذا الخلاف وجهين ومنهم من 
حكاه قولين ومن حكاه البغوي والأصح الانقطاع قال البغوي ولو نفست فهو كما لو 
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حاضت والله أعلم 
لا 

1 "باشر ناسيا لم يبطل اعتكافه. 
لقوله مه " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " ولأن كل عبادة أبطلتها 
مباشرة العامد لم تبطلها مباشرة الناسي كالصوم وإن باشرها وهو جاهل بالتحريم لم يبطل 
لأن الجاهل كالناسي وقد بينا ذلك في الصلاة والصوم ) 
* الشرح) قوله مباشرة محرمة احتراز من المباشرة بغير شهوة (وقوله) مباشرة لا تبطل الحج 
احتراز من الجماع 
* (أما) حكم الفصل فاتفق أصحابنا على أنه يجوز للمعتكف المباشرة بغير شهوة باليد 
والقبلة على سبيل الشفقة والإكرام أو لقدومها من سفر ونحو ذلك لحديث عائشة وهو في 
الصحيحين قال الماوردي لكنه يكره ويحرم عليه الجماع وجميع المباشرات بالشهوة بلا خللاف 
واتفق أصحابنا على ذلك ونقل الماوردي وآخرون اتفاق الأصحاب عليه والقاضي أبو 
الطيب (وأما) قول صاحب العدة فأما المباشرة من القبلة واللمس ونحوهما فهل يحرم فيه قولان 
فغلط منه والصواب القطع بتحرمها وإنما القولان في إفساد الاعتكاف بما وكلامه في تفريع 


ذلك يقتضى أن مراده أن التحريم متفق عليه وإنما الخلاف في الإفساد وكأنه وقع منه سبق 


قلم وقريب من عبارته عبارة الغزاللي في الوسيط فإنه قال في مقدمات الجماع كالقبلة والمعائقة 
قولان 

(أحدها) 

يحرم ويفسد كما في الحج (والثاني) لا كما في الصوم هذا لفظه وفيه إنكاران 

(أحدها) 

أنه أوهم أن الخلاف جار فيه التحريم والتحريم متفق عليه وإِنما الخلاف في الإفساد 
(والابي) 

قوله ويفسد كما في الحج ومعلوم أن الحج لا يفسد بغير الجماع من المباشرات والصواب 
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الجزم بالتحريم فلا خلاف فيه وإنما ذكرت قول الغزالي وصاحب العدة 

لبيان الغلط فيهما لثئلا يغتر بمما ويتوهم في المسألة خلاف في التحريم مع أنه حرام بلا 
خلاف والله أعلم 

* فإن جامع المعتكف ذاكرا للاعتكاف عالما بتحريمه بطل اعتكافه بإجماع المسلمين سواء 
كان جماعه في المسجد أو عند خروجه لقضاء الحاجة ونحوه من الأعذار التي يجوز لها الخروج 
وقد سبق وجه شاذ أنه لا ييطل إذا جامع حال خروجه لقضاء الحاجة من غير مكث وقد 
سبق تضعيفه فإن جامع ناسيا للاعتكاف أو جاهلا تحرمه لم يبطل على المذهب وبه قطع 
العراقيون وجماعات من الخراسانيين وقال أكثر الخراسانيين فيه الخلاف السابق في نظيره في 
الصوم والله أعلم 

* ونقل المزني عن نص الشافعي في بعض المواضع أن الاعتكاف لا يفسده من الوطئ إلا 
ما وبحب الو فال" 7 


"إلا ما انفرد به الحناطي والرافعي فحكيا وجها شاذا أنه لا يشترط نفقة الرجوع 
وهذا غلط فإن لم يكن له أهل ولا عشيرة هل يشترط ذلك للرجوع فيه الوجهان اللذان 


ذكرهما المصنف وهما مشهوران واتفق الأصحاب على أن أصحهما الاشتراط فلا يلزمه إذا لم 
يقدر علي ذلك ودليلهما في الكتاب والوجهان جاريان في اشتراط الراحلة بلا خلاف وهو 
صريح في كلام المصنف وهل يخص الوجهان بما إذا لم يكن له ببلده مسكنا فيه احتماللات 
للإمام (أصحها) عنده التخصيص قال أصحابنا وليس المعارف والأصدقاء كالعشيرة لأن 
الاستبدال بكم متيسر فيجري فيه الوجهان فيمن ليس له عشيرة ولا اهل 
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* قال المصنف لدت تعالى 

* (وإن وجد ما يشتري به الزاد والراحلة وهو محتاج إليه لدين عليه لم يلزمه حالا كان الدين 
أو مؤجلا لأن الدين الحال على الفور والحج على التراخي فقدم عليه والمؤجل يحل عليه فإذا 
صرف ما معه في الحج لم يجد ما يقضي به الدين) 
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* (الشرح) هذا الذي ذكره نص عليه الشافعي في الإملاء وأطبق عليه الأصحاب من 
ار له وجه شاذ ضغي آنه إذا كان الدين موحاة الجلة لا يقضي إل بعد رحرعة 
من الحج لزمه حكاه الماوردي والمتولي وغيرهما وبه قطع الدارمي والصواب الأول وقطع به 
الجماهير ونقل كثيرون." )١(‏ 

"الغالب في الحضر بل الأمن في كل مكان بحسب ما يليق به (فأما) النفس فمن 


خاف عليها من سبع 
أو عدو كافر أو مسلم أو غير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد طريقا آخر آمنا فإن وجده لزمه 
سواء كان مثل طريقه أو أبعد إذا وجد ما يقطعه به وفيه وجه شاف ضعيف أنه لا يازمه 


سلوك الأبعد حكاه المتولي والرافعي والصحيح الأول وبه قطع الجمهور (وأما) البحر فستذكر 
الخنوف منه عقيب هذا إن شاء الله تعالى (وأما) المال فلو خاف على ماله في الطريق من 
عدو أو رصدي أو غيره لم." (") 

47. "له ثواب هكذا قاله المتولي وصاحب البيان وآخرون والمختار حصول الثواب له 
بوقوع الحج له (وقوله) لم ييأس هو بفتح الحمزة وكسرها لغتان مشهورتان (وقوله) برأ بفتح 
الراء وفيه لغتان أخريان سيأقٍ )١(‏ متعلقة باللفظ في باب التيمم (قوله) الإياس بكسر الهمزة 
ويقال بفتحها والأحسن اليأس (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) قال الشافعي 
والأصحاب تحوز النيابة في حج الفرض المستقر في الذمة في موضعين 
(أحدها) 

ا معضوب 
(والثابي) 
اميت وسبق بيان المعضوب ودليلهما في الكتاب (فأما) حج التطوع فلا تحوز الاستنابة فيه 
عن حي ليس بمعضوب ولا خلاف عن جمهور الاصحاب في )١(‏ جوازه ولا عن ميت لم 
يوص به بلا خلاف نقل الاتفاق عليه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وآخرون وهل 


يجوز عن ميت أوصى به أو حي معضوب استأجر من يحج عنه فيه قولان مشهوران 
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منصوصان للشافعي في الأم ذكر المصنف دليلهما واختلف أصحابنا في أصحهما فقال 
الجمهور (أصحهما) الجواز وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وممن نص على تصحيحه 
الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب في الجرد والمصنف هنا والبغوي والرافعي وآخرون 
وصحح انحاملي ف امجموع المنع والجرجاني في التحرير والشاشي قال ابن الصباغ وآخرون ما 
ذكره القائل بالمنع من أنه إنما جاز الاستنابة في الفرض للضرورة ولا يجوز في النفل فيلتبس 
بالتيمم فإنه جوز في الفرض للحاجة ويجوز أيضا في النفل وقد سبق في التيمم والمستحاضة 
وجه شاذ أنهما لا يفعلان النفل أبدا تخريجحا من هذا القول والله أعلم (وأما) الحجة الواجبة 
بقضاء أو نذر فيجوز النيابة فيها عن الميت والمعضوب بلا خلاف عندنا 

كحجة الإسلام لكن لا يجوز عن المعضوب إلا بإذنه ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه ويجوز 
من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف وقد سبق بيان هذا ولو لم يكن 
للميت حج ولا لزمه حج لعدم الاستطاعة ففي جواز الإحجاج عنه طريقان حكاهما إمام 
الحرمين وغيره 

(أحدها) 

القطع بالجواز لوقوعه واجبا 

(والثابي) 

أنه على القولين كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه قال أصحابنا فإذا قلنا تجوز النيابة في حج 
التطوع عن الميت والمعضوب جاز حجتان وثلاث وأكثر ممن صرح به صاحب البيان قال 
أصحابنا وإذا جوزناه جاز أن يكون الاجير عبدا وصبيا لأنحما من أهل التبرع بخللاف حجة 


الإسلام فإنه لا يجوز استئجارهما فيها وهل يجوز استئجارهما في حجة النذر قال الرافعى إن 


قلنا يسلك بالنذر مسلك جائز التبرع جاز وإلا فلا قال أصحابنا وإذا صححنا النيابة في 
حج التطوع استحق الأجير الاجرة المسماة بلا خلاف وهل يستحق أجرة المثل فيه قولان 





)١(‏ كذا في الاصل ولعل الصواب سبق بيانمما في باب التيمم (؟) كذا في الاصل ولعل 
الصواب في عدم جوازه." )١(‏ 

0 "بلا خلاف لأنه يعد استعمالا ولو مس طيبا يابسا كالمسك والكافور والدريرة فإن 
علق بيده لونه وريحه وجبت الفدية بلا خلاف لأن استعماله هكذا يكون وإن لم يعلق بيده 


عبقت به الرائحة ففي وجوب الفدية قولان (الاصح) عند الاكثرين وهو نصه في الأوسط 


لا تحب لأكما عن مجاوزة فأشبه من قعد عند الكعبة وهى تبخر 


(والثابي) 

تحب وصححه القاضي أبو الطيب وهو نصه في الأم والإملاء والقديم لأنما عن مباشرة وإن 
كان الطيب رطبا فإن علم أنه رطب وقصد مسه فعلق بيده لزمته الفدية وإن ظن أنه يابس 
فمسه فعلق بيده فقولان 

(أحدها) 

تحب الفدية لأنه مسه قاصدا فصار كمن علم أنه رطب 

(والثابي) 

لا لأنه علق به بغير اختياره فصار كمن رش عليه ما ورد بغير اختياره وذكر الدارمي أن هذا 
القول الثاني نصه في الجديد والأول هو القديم وذلك ذكره صاحب التقريب قال الرافعي 
رجح إمام الحرمين وغيره الوجوب ورجحت طائفة عدم الوجوب (قلت) هذا أصح لأنه نصه 
في الجديد ولأنه غير قاصد وقد ذكر المصنف المسألة في أواخر الباب في استعمال الطيب 
ناسيا والله أعلم 

* ولو شد مسكا أو كافورا أو عنبرا في طرف ثوبه أو جبته أو لبسته المرأة حشوا بشئ منها 
وجبت الفدية قطعا لأنه استعماله ولو شد العود فلا فدية لأنه لا يعد تطيبا بخلاف شد 
المسك ولو شم الورد فقد تطيب ولو شم ماء الورد فلا بل استعماله أن يصبه على بدنه أو 


ثوبه ولو حمل مسكا أو طيبا غيره في كيس أو خرقة مشدودا أو قارورة مصممة الرأس أو 
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حمل الورد في وعاء فلا فدية نص عليه في الأم وقطع به الجمهور وفيه وجه شاذ أنه إن كان 
يشم قصدا لزمته الفدية ولو حمل مسكا في قارورة غير مشقوقة فلا فدية أصح الوجهين وبه 
قطع القاضي أبو الطيب ونقله عن الأصحاب ولو كانت القارورة مشقوقة أو مفتوحة الرأس 
قال الأصحاب وجبت الفدية قال الرافعي وفيه نظر لأنه لا يعد طيبا ولو جاش على فراش 
مطيب أو أرض مطيبة أو نام عليها مفضيا إليها ببدنه أو ملبوسه لزمته الفدية ولو فرض 
فوقه ثويا." )١(‏ 

"مفتوحة ثم قاف وهو دهن الياسسمين الأبيض وقال الجوهري في صحاحه هو دهن 
الياسمين فلم يخصه بالأبيض وهو لفظ عربي (قوله) دهن البان المنشوش هو بالنون والشين 
المعجمة المكررة ومعناه المغلي بالنار وهو يغلى بالمسك (قوله) الكعبة وهي تحمر بالجيم 
المفتوحة وتشديد الميم أي تبخر (قوله) المسك في نافجة هي بالنون والفاء والجيم وهي وعاؤه 
الأصلي الذي تلقيه الظبية (قوله) عبقت رائحته هو بكسر الباء أي فاحت والله أعلم 
* (أما) الأحكام فقال أصحابنا هد يشترط في الطيب الذي يحكم بتحرمه أن يكون معظم 
الغرض منه الطيب واتخاذ الطيب منه أو يظهر فيه هذا الغرض هذا ضابطه ثم فصلوه فقالوا: 
الأصل في الطيب المسك والعنبر والكافور والعود والصندل والدريرة ونحو ذلك وهذا كله لا 


خلاف فيه والكافور صمغ شجر معروف (وأما) النبات الذي له رائحة فأنواع (منها) ما 
يطلب للتطييب واتخاذ الطيب منه كالورد واليامين والخيري والزعفران والورس ونحوها فكل 


هذا طيب 

* وحكى الرافعي وجه شاذ في الورد والياسمين والخيري أنما لست طيبا والمذهب الأول 

* قال أصحابنا نص النبي ميته في الحديث الصحيح السابق على الزعفران والورس ونبهنا 
بحما على ما في معناهما وما فوقهما كالمسك (ومنها) ما يطلب للاكل أو للتداوي غالبا 
كالقرنفل والدارسينى والفلفل والمصطكى والسنبل وسائر الفواكه كل هذا وشبهه 

ليس بطيب فيجوز أكله وشثمه وصبغ الثوب به ولا فدية فيه سواء قليله وكثيره ولا خلاف في 
شئ من هذا إلا القرنفل فإن صاحب البيان حكى فيه وجهين 
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(أحدها) 

وهو قول الصيدلاني أنه ليس بطيب 

رواقاي) 

قول الصيمري أنه طيب 

0 قال وهو الأصح وليس كما قال بل الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه ليس 
بطيب والله أعلم 

* (ومنها) ما ينبت بنفسه ولا يراد للطيب كنور أشجار الفواكه كالتفاح والمشمش والكمثرى 
والسفرجل وكالشبح والعيصوم وشقائق النعمان والادخر والخزامى." )١(‏ 

61. "الجزية إن شاء الله تعالى (السادس) لا تحل لقطته لمتملك ولا تحل إلا لمنشد هذا 
هو المذهب وفيه وجه ضعيف (السابع) تغليظ الدية بالقتل فيه (الثامن) حرم دفن المشرك 
فيه ونبشه منه (التاسع) تخصيص ذبح دماء الجزاءات في الحج والحدايا (العاشر) لا دم على 
المتمتع والقارن إذا كان من أهله (الحادي عشر) لا يكره صلاة النفل التي لا سبب لها في 
وقت من الأوقات في الحرم سواء في مكة وسائر الحرم وفيما عدا مكة وجه شاذ سبق بيانه 
في بابه (الثاني عشر) إذا نذر قصده لزمه الذهاب إليه بحج وعمرة بخلاف غيره من المساجد 
ذإيه لأ عي الذهاتيه إليه إذا وذرن اله مستعد رسول 4" 7) 

"طواف الحج والعمرة وأنه يسن في طواف العمرة وق طواف واحد في الحج وهو 
طواف القدوم أو الإفاضة ولا يسن إلا في أحدهما وحاصله أنه يسن في طواف يسن فيه 
الرمل ولا يسن فيما لا يسن فيه الرمل وهذا لا خلاف فيه وسيأت قريبا إن شاء الله تعالى 
بيان طواف الذي يسن فيه الرمل ومختصره أن الأصح من القولين أنه إِغما يسن الرمل 
والاضطباع في طواف يعقبه سعي وهو إما القدوم وإما الافاضة ولا يتصور ان في طواف 
الوداع (والثاني) أتمما يسنان في طواف القدوم مطلقا سواء سعى بعده أم لا قال أصحابنا 
لكن يفترق الرمل والاضطباع في شئ واحد وهو أن الاضطباع مسنون في جميع الطوفات 
السبع وأما الرمل إنما يسن في الثلاث الأول ويعشي 
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في الأربع الأواخر 

* قال أصحابنا ويسن الاضطباع أيضا في السعي هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه 
وجه شاذ أنه لا يسن فيه من حكاه الرافعي 

* وهل يسن الاضطباع ف ركعتي الطواف فيه وجهان (الأصح) لا يسن لأن صورة الاضطباع 
مكروهة في الصلاة فإن قلنا لا يسن في الصلاة طاف مضطبعا فإذا فرغ من الطواف أزال 
الاضطباع وصلى ثم اضطبع فسعى وإِن قلنا إنه يضطبع في الصلاة اضطبع في أول الطواف 
ثم أدامه في الطواف ثم في الصلاة ثم في السعي ولا يزيله حتى يفرغ من السعي (واعلم) أن 
هذين الوجهين في استحباب الاضطباع ف ركعتي الطواف ومشهور ان في كتب الخراسانيين 
وقطع جمهور العراقيين بعدم الاستحباب واتفق الخراسانيون على أنه الأصح قال القاضي 
حسين وإمام الحرمين وغيرهما سبب الخلاف أن الشافعي قال ويديم الاضطباع حتى يكمل 
سعيه فقال بعضهم سعيه - بياء مثناة - بعد العين وقال بعضهم سبعة - بباء موحدة - 
قبل العين إلى الطوفات السبع 

* ثم المذهب الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه يضطبع في جميع مسافة السعي 
بين الصفا والمروة ومن أول السعي إلى آخره وحكى الدارمي وجها عن ابن القطان أنه إنما 
يضطبع في موضع سعيه دون موضع مشيه وهذا شاذ مردود والله أعلم 

* (فرع) 

الاضطباع مسنون للرجل ولا يشرع للمرأة بلا خلاف لما ذكره المصنف ولا يشرع] [أيضا 
للخنثى وف الصبي طريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور يسن له فيفعله بنفسه وإلا فيفعله 
به وليه كسائر أعمال الحج (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) لا يشرع له قاله 
أبو علي ابن أبي هريرة ونمن حكى هذا الطريق القاضي أبو الطيب في تعليقه والدارمي 


والرافعي وغيرهم." (1) 
اه. "(الحج عرفة) وأجمع المسلمون على كونه ركنا 
* قال الشافعي والأصحاب ولمعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات ولو في لحظة لطيفة 
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بشرط كونه أهلا للعبادة سواء حضرها عمدا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء والتتحدث 
واللهو أو في حالة النوم أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنما عرفات ولم يحكث 
أصلا بل مر مسرعا في طرق من أطراقها أو كان نائما على بعير فانتهى البعير إلى عرفات 
فمر بحا البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو 
بحيمة شاردة أو غير ذلك ثما هو في معناه فيصح وقوفه في جميع هذه الصور ونحوها هذا هو 
المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور 

* وني بعض هذه الصور وجه شا ضعيف ستذكره إن شاء الله تعالى (فمنها) وجه أنه لا 
يكفي المرور ارد بل يشترط لبث يسير حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي قال الدارمي 
والمنصوص أنه يصح ولا يشترط اللبث 

* (ومنها) وجه أنه إذا مر بما ولا يعلم أتما عرفات لا يجزئه حكاه ابن القطان والقاضي أبو 
الطيب والدارمي والمتولي وصاحب البيان وغيرهم عن أبي حفص بن الوكيل من أصحابنا 


وهذا شاذ ضعيف 


* (ومنها) وجه أنه لا يصح وقوف النائم حكاه ابن القطان والدارمي والرافعي وهو شاذ 


ضعيف والمشهور الصحة 
* قال المتولي هذا الخلاف في مسألة 
النائم ومسألة الجاهل بكونما عرفات مبني على أنه يشترط في كل ركن من أركان الحج النية 
أم لا وفيه وجهان (أصحهما) لا يشترط كاركان الصلاة والطهارة 
* 
(والثابي) 
يشترط لكل ركن نية لأن أركانه ينفصل بعضها عن بعض فيكون كل ركن كعبادة منفردة 
فإن شرطناها لم يصح مع النوم." )١(‏ 
0 "لكن فاته الأفضل 
* ولو حلق قبل الرمي والطواف فإن قلنا الرمي استباحة محظور لزمه الفدية على المذهب 
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وإن قلنا إنه نسك لم يلزمه الدم على الصحيح وفيه وجه شاذ أنه يلزمه حكاه الدارمي 
والرافعي وسأعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى في فصل الحلق والله أعلم 
* والسنة أن يرمي بعد ارتفاع الشمس قدر رمح كما سنذكره ثم يذبح ثم يحلق ثم يذهب إلى 
مكة لطواف الإفاضة فيقع الطواف ضحوة ويدخل وقت الرمي والطواف بنصف ليلة النحر 
بشرط تقدم الوقوف بعرفات وقال ابن المنذر لا يجزئ الرمي قبل طلوع الفجر بحال والمذهب 
الأول 
* قال أصحابنا ويدخل أيضا وقت الحلق بنصف الليلة إن قلنا نسك ولا آخر لوقت الطواف 
والحلق بل يمتد وقتهما ما دام." )١(‏ 

0-0 'وغلطوه فيه والله أعلم 
* (فإن قيل) لم جوزتم الرمي بحجر قد رمي به ولم تحوزوا الوضوء بما توضئ به (قلنا) قال 
القاضي أبو الطيب وغيره الفرق أن الوضوء بالماء إتلاف له فأشبه العتق فلا يعتق العبد عن 
الكفارة بخلاف الرمي ونظير الحصاة الثوب في ستر العورة فإنه يجوز أن يصلي في الثوب 
الواحد صلوات والله أعلم 


3 (العاشرة) يشترط في الرمي أن يفعله على وجه يسمى رميا لأنه مأمور بالرمي فاشترط فيه 


ما يقع عليه اسم الرمي فلو وضع الحجر بي المرمى لم يعتد به هذا هو المذهب وبه قطع 
المصنف والجمهور وفيه وجه شاذ ضعيف أنه يعتد به حكاه الدارمي وصاحب التقريب وإمام 
الحرمين والرافعي وغيرهم وهو قريب الشبه من الخلاف السابق في مسح الرأس هل يكفي فيه 
وضع اليد عليه بلا مر وكذا في المضمضة لو وضع الماء في فيه ولم يدره والأصح الإجزاء في 
الرأس والمضمضة والصحيح هنا عدم الإجزاء والفرق من وجهين 

(أحدهها) 

أن مبنى الحج على التعبد بخلافهما (والثاني) أن في مسألة وضع الحجر لم يأت بشئ من 
أجراء الز يلاف مسالة الوضوء 

* قال أصحابنا ويشترط قصد المرمى فلو رمى في الحواء فوقع الحجر في المرمى لم يجزه بلا 
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خلاف لما ذكره المصنف قال أصحابنا ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو رماه فوقع في 
المرمى ثم تدحرج منه وخرج عنه أجزأه لأنه وجد الرمي إلى المرمى وحصوله فيه 
* ولو انصدمت الحصاة المرمية بالارض خارج الجمرة أو بمحل في الطريق أو عنق بعير أو 


ثوب إنسان ثم ارتدت فوقعت في المرمى." )١(‏ 


"والجلحاء بالمد وكذا العصماء وهي - بفتح العين والصاد المهملتين - وكذلك 
العضباء - بفتح العين وإسكان الضاد المعجمة - والشرقاء والخرقاء بالمد أيضا (وقوله) 
يشينها بفتح أوله 
* وهذا التفسير الذي ذكره المصنف في الشرقاء والخرقاء مما أنكر عليه وغلطوه فيه بل الصواب 
المعروف في الشرقاء أتما المشقوقة الأذن والخرقاء التي في أذتما ثقب مستدير والله أعلم (أما) 
الأحكام ففيه مسائل (إحداها) لا تحزئ التضحية بما فيه عيب ينقص اللحم المريضة فإن 
كان مرضها يسيرا لم بمنع الإجزاء وإن كان بينا يظهر بسببه الحزال وفساد اللحم لم يجزه هذا 
هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى ابن كج قولا شاذا أن المرض لايمنع بحال وأن المرض 
المذكور في الحديث المراد به الجرب وحكي وجه أن المرض بمنع الإجزاء وإن كان يسيرا وحكاه 
في الحاوي قولا قديما 
* وحكي وجه في الميام - بضم الهاء وتخفيف الياء - خاصة أنه يمنع الإجزاء وهو من أمراض 
الماشية وهو أن يشتد عطشها فلا تروى من الماء قال أهل اللغة هو داء يأخذها فتهيم في 
الار ض لا ترعى وناقة هيماء بفتح الحاء والمد - والله أعلم (الثانية) الجرب ينع الإجزاء كثيره 
وقليله كذا قاله الجمهور ونص عليه في الجديد لأنه يفسد اللحم والودك 
* وفيه وجه شاذ أنه لا يمنع إلا إذا كثر كالمرض واختاره إمام الحرمين والغزالبي والمذهب الأول 
* وسواء في المرض والجرب ما يرجى زواله وما لا يرجى 
(الثالثة) العرجاء إن اشتد عرجها بحيث تسبقها الماشية إلى الكل الطيب وتتخلف عن 
القطيع لم تحزئ وإن كان يسيرا لا يخلفها عن الماشية لم يضر فلو انكسر بعض قوائمها 
فكانت تزحف بثلاث لم تحرئ 
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* ولو أضجعها ليضحي بما وهي سليمة فاضطربت وانكسرت رجلها أو عرجت تحت 
السكين لم تمزه على أصح الوجهين لأتما عرجاء عند الذبح فأشبه ما لو انكسرت رجل شاة 
فبادر إلى التضحية بما فإنها لا تحرئ (الرابعة) لا بحزئ العمياء ولا العوراء التي ذهبت حدقتها 
وكذا إن بقيت حدقتها في أصح الوجهين لفوات المقصود وهو كمال النظر 
* وتحزئ العشواء على أصح الوجهين وهي التي تبصر بالنهار دون الليل لأتما تبصر وقت 
الرعي (فأما) العمش وضعف." )١(‏ 

665. "رسول الله مُه إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لحم) رواه مسلم في صحيحه ورواه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه بأسانيد صحيحة وعن أي هريرة عن النبي ميته قال (الضيافة ثلاثة أيام فما سو 


ذلك فهو صدقة) رواه أبو دواء بإسناد جيد 


* واحتج أصحابنا والجمهور بالأحاديث السابقة في مسألة ثمار الإنسان وزرعه (وأجابوا) 


عن هذه الأحاديث الواردة في الضيافة بأتما محمولة على الاستحباب ومكارم الأخلاق 
وتأكد حق الضيف كحديث (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) أي متأكد الاستحباب 
وتأول بعض هذه الأحاديث الخطابى وغيره على المضطر والله أعلم * قال المصنف ننه 
* (ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية أن ابن عباس رضى الله عنهما سئل عن كسب 
الحجام فقال (احتجم رسول الله مه واعطاه أجره ولو كان حراما ما أعطاه) ويكره للحر 
أن يكتسب بالحجامة وغيرها من الصنائع الدنيئة كالكنس والذبح والدبغ لاتما مكاسب 
دنيئة فينزه الحر منها ولا يكره للعبد لان العبد أدن فلم يكره له وبالله التوفيق) 

* (الشرح) حديث ابن عباس رواه البخاري ومسلم واسم أبي العالية رفيع - بضم الراء وفتح 
الفاء - قال أصحابنا كسب الحجام حلال ليس بحرام 

* هذا هو المذهب والمعروف والمنصوص وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ قاله أبو بكر بن 
خزيمة من أصحابنا أنه حرام على الأحرار ويجوز إطعامه للعبيد والإماء والدواب (والصواب) 
الأول قال أصحابنا ولا يكره للعبد أكل كسب الحجام سواء كسبه حر أم عبد ويكره أكله 
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للحر سواء كسبه حرأم عبد ولكراهته معنيان 

(أحدها) 

مخالطة النجاسة 

(والنابي) 

دناءته فعلى الثاني يكره كسب الحلاق ونحوه وعلى الأول يكره كسب الكناس والزبال 
والدبا غ والقصاب والخاتن وهذا الوجه هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور وق 
50 

الفاصد وجهان (أصحهما) لا يكره وهو قول أبي علي بن أبي هريرة 

(والثابي) 

يكره كراهة تنزيه وفى الحمامى والحائل وجهان (أصحهما) لا يكره الحائل وكره جماعة من 
أمبنغا بنا "كسس" الصواغين "7 

5 "على شرط مسلم والخيل والصيود كالبقر والغنم (الثالثة) قال أصحابنا يمستحب أن 
يتوجه الذابح إلى القبلة ويوجه الذبيحة إليها وهذا مستحب في كل ذبيحة وهو في الأضحية 
والهمدي أشد استحبابا 
لأن الاستقبال مستحب في القربات وف كيفية توجيهها ثلاثة أوجه سبقت في باب الأضحية 
(أصحها) يوجه مذبحها إلى القبلة ولا يوجه وجهها ليمكنه هو أيضا الاستقبال 
(والنابي) 
يوجهها بجميع بدتما (والثالث) يوجه قوائمها (الرابعة) يستحب أن يسمي الله تعالى عند 
الذبح وعند إرسال الكلب أو السهم إلى الصيد فلو ترك التسمية عمدا أو سهوا حلت 
الذبيحة والصيد لكن في تركها عمدا ثلاثة أوجه (الصحيح) أنه مكروه 
(والنابي) 
لا يكره (والثالث) يأثم به وقد سبقت المسألة مبسوطة بفروعها الكثيرة مع ما يتعلق بما مع 
بيان مذاهب العلماء بأدلتها في باب الأضحية 
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* قال الشافعي في الأم والأصحاب وتستحب الصلاة على النبي يي عند الذبح وفيه وجه 
شاذ 5 علي بن أ هريرة أنما لا تستحب ولا تكره والمذهب الأول (الخامسة) 2 حقيقة 
الذبح وقد لخصه الرافعي لَه وجمع فيه متفرقات كلام الأصحاب وهذبما وهو كما قال 


قال الذبح الذي يباح به الحيوان المقدور عليه إنسيا كان أو وحشيا أضحية كان أو غيرها 


هو التدقيق بقطع جميع الحلقوم والمرئ من حيوان فيه حياة مستقرة بالة ليست عظما ولا 
ظفرا فهذه قيود (أما) القطع فاحتراز مما لو اختطف رأس عصفور وغيره بيد أو ببندقة ونحوها 
فإنه ميتة (وأما) الحلقوم فهو مجرى النفس خروجا ودخولا والمرئ مجرى الطعام والشراب وهو 
نحت الحلقوم ووراءهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم وقيل يحيطان بالمرئ يقال 
هما الودجان ويقال للحلقوم والمرئ معهما الأوداج ويشترط لحصول الذكاة قطع الحلقوم 
والمرئ هذا هو المذهب الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور وفيه وجه لأبي سعيد 
الإصطخري أنه يكفي قطع أحدهما لأن الحياة لا تبقى بعده قال الأصحاب هذا خلاف 
نص الشافعي وخلاف مقصود الذكاة وهو الإزهاق بما يوحي ولا يعذب ويستحب أن يقطع 
الودجين مع الحلقوم والمرئ لأنه أوحى والغالب أتمما يقطعان بقطع الحلقوم والمرئ فلو تركهما 
جاز لحصول المقصود بالحلقوم والمرئ قال أصحابنا ولو ترك من الحلقوم والمرئ شيئا ومات 
الحيوان فهو ميتة وكذا لو انتهى إلى حركة المذبوح فقطع بعد ذلك المتروك فهو ميتة وحكى 
الماوردي." (1) 

/ه. "ونحوهما من الألفاظ وفي ملكتك وجه شاذ حكاه الماوردي وآخرون أنه ليس بصريح 
لأنه مستعمل في الحبة وادعى الماوردي أنه الأصح وليس كما قال بل المذهب الأول وبه قطع 
المصنف والجمهور 
* والقبول كقول المشتري قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت قال الرافعى ويجئ في تملكت 
ذلك الوجه قال أصحابنا وسواء تقدم قول البائع أو قول المشتري اشتريت فقال البائع بعده 
بعت فيصح البيع في الحالين بلا خلاف لحصول المقصود. 
قال أصحابنا ولا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع بعتك أو اشتريت فقال المشتري 
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تملكت أو قال البائع ملكتك فال المشتري اشتريت صح بلا خلاف لأن المعنى واحد وكذا 
في النكاح لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها أو قال أنكحتكها فقال قبلت تزويجها 
صح النكاح بلا خلاف (المسألة الثانية) قال أصحابنا كل تصرف يستقل به الشخص 
كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح وأما ما 
لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان 

(أحدها) 

ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية 
مع النية بلا خلاف لأن الشاهد لا يعلم النية 

(والابي) 

ما لا يشترط فيه الإشهاد وهو نوعان 

(أحدها) 

ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لأن 
مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع الطلاق وهما يصحان بالكناية مع النية 

(والثابي) 

ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها وفي انقعاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان 
مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) الانعقاد كالخلع ولحصول التراضي مع جريان 
اللفظ وإرادة المعنى يدل عليه من حيث السنة حديث جابر في قصة بيعه جمله للبي جه 
وهو حديث طويل مشهور في الصحيحين وغيرهما قال فيه (قال لي النبي ليك بعني جملك 
فقلت إن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بما قال قد أخذته به) هذا لفظ رواية مسلم قال 
أصحابنا ومثال الكناية في البيع أن يقول خذه مني بألف أو تسلمه بألف أو أدخلته في 
ملكي بألف أو جعلته لك أو هو لك بألف وما أشبهها ولو قال أبحته لك بألف فليس 
بكناية بلا خلاف لانه صريح في الاباحة فلا يكون كناية في غيره ولو قال سلطتك عليه 





بألف ففي كونه كناية وجهان كقوله أبحته لك بألف (وأصحهما) يكون لأنه محتمل وليس 
صرف 017 

2020 "وهي مشهورة وذكرها القاضي حسين أقوالا (أصحها) أن البيع باطل وهو المنصوص 
ف البويطي والقديم 
(والابي) 
أنه صحيح ولا خيار (والثالث) صحيح والخيار ثابت ولو شرطا نفي خيار الرؤية على قولنا 
يصح بيع الغائب فالمذهب القطع ببطلان البيع وبه قطع الأكثرون وطرد الإمام والغزالي فيه 
الخلاف وهذا الخلاف يشبه الخلاف في شرط البراءة من العيوب ويتفرع على نفي خيار 
المجلس ما إذا قال لعبده ان بعتك فانت حرثم باعه بشرط نفي الخيار (فإن قلنا) البيع باطل 
أو صحيح ولا خيار ل يعتق (وإن قلنا) صحيح والخيار ثابت عتق لأن عتق البائع في مدة 
الخيار نافد والله أعلم 
* (المسألة الثالثة) فيما ينقطع به خيار ابجلس 
* قال أصحابنا كل عقد ثبت فيه هذا الخيار حصل انقطاع الخيار فيه بالتخاير ويحصل أيضا 
بالتفرق بأبداتمما عن مجلس العقد (أما) التخاير فهو أن يقولا تخايرنا أو اخترنا امضاء العقد 
أو أمضيناه أو أجزناه أو ألزمناه وما أشبهها ولو قال أحدهما اخترت إمضاءه انقطع خياره 
وبقي خيار الآخر كما إذا أسقط أحدهما خيار الشرط وفيه وجه شاذ أنه لا يبقى للآخر 
خيار أيضا لأن هذا الخيار لا يتبعض ثبوته ولا يتبعض سقوطه حكاه المتولي وغيره وهو فاسد 
وفيه وجه ثالث حكاه القاضى حسين وإمام الحرمين أنه لا يبط خيار القائل ولا صاحبه 


لأن شأن الخيار أن يثبت بمما أو يسقط في حقهما ولا يمكن حق الساكت فينبغي أن لا 
يسقط حق القائل أيضا وهذا الوجه شاذ فاسد فحصل ثلاثة أوجه (الصحيح) سقوط خيار 
القائل فقط 

(والثابي) 

يسقط خيارهما (والثالث) يبقى خيارهما (أما) إذا قال أحدهما للآخر اختر أو خيرتك فقال 
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الآخر اخترت فإنه ينقطع خيارهما بلا خلاف لما ذكره المصنف وإن سكت الآخر لم ينقطع 
خيار الساكت بلا خلاف لما ذكره المصنف وفي خيار القائل وجهان مشهوران ذكرهما 
المصنف بدليلهما 
(أحدها) 
لا يسقط خياره قال الروياني هو قول القفال (وأصحهما) باتفاق الأصحاب يسقط وممن 
صرح بتصحيحه صاحب الشامل والبغوي والمتولي والروياتي والرافعي وآخرون 
* قال أصحابنا ولو اختار واحد وفسخ الآخر حكم بالفسخ لأنه مقصود الخيار ولو قالا 
أبطلنا أو قالا أفسدنا (فوجهان) حكاهما إمام الحرمين عن حكاية والده أبي محمد 
(أحدها) 
لا يبطل الخيار لأن الإبطال يشعر بمناقضة الصحة ومنافاة الشرع وليس كالإجارة فإنما 
00 

209 "وآخرون من الخراسانيين (والوجه الرابع) يسقط الخيار ويلزم البيع ,مجرد مضي المدة 
حكاه الروياني وبه جزم الماوردي لفوات المدة وهذا شاذ مردود والله أعلم 
* وأما خيار المجلس فإذا مات أحد المتعاقدين في المجلس نص الشافعي أن الخيار لوارثه وقال 
في المكاتب إذا باع ومات في المجلس وجب البيع وللأصحاب في المسألتين ثلاث طرق 
مشهورة ذكرها المصنف بدلائلها واضحة (احدها) وهو قول ابى اسحق المروزي وأكثر 
أصحابنا المتقدمين وهو أصحها عند الأصحاب ف المسألتين قولان (أصحهما) يثبت الخيار 
للوارث ولسيد المكاتب كخيار الشرط والرد بالعيب 
(والغابي) 
لا يثبت بل يلزم البيع بمجرد الموت لأنه أبلغ في المفارقة من مفارقته بالبدن (والطريق الثاني) 
يثبت مما قطعا وتأويل نص المكاتب بما ذكره المصنف وبحذا الطريق قال أبو علي بن أبي 
هريرة (والثالث) تقرير النصين وهو ثبوت الخيار للوارث دون السيد والفرق أن الوارث خليفة 
الميت بخلاف السيد 
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* ولو مات العاقدان في المجلس ففي انتقال الخيار إلى وارثهما وسيد المكاتب الخلاف المذكور 
في موت أحدهما صرح به الدارمي والأصحاب والله أعلم 
* أما إذا باع العبد المأذون له أو اشترى ومات في المجلس فكالمكاتب وكذا الوكيل بالشراء 
إذا مات في المجلس هل للموكل الخيار فيه الخلاف كالمكاتب هذا إذا فرعنا على الصحيح 
أن الاعتبار بمجلس الوكيل وني وجه شا ضعيف يعتبر مجلس الموكل 
وهو شاذ ليس بشئ 
* قال أصحابنا فإن لم يثبت الخيار للوارث فقد انقطع خيار الميت (وأما) العاقد الآخر الحي 
فذكر البغوي أن خياره لا ينقطع حتى يفارق ذلك المجلس وقال إمام الحرمين يلزم العقد من 
الجانبين قال الرافعي ويجوز تقرير خلاف لما سبق أن هذا الخيار لا يتبعض سقوطه كموته 
وذكر القاضي حسين فيه وجهين 
(أحدها) 
بمتد إلى أن يفارق مجلسه ثم ينقطع 
(والنابي) 
يبقى إلى أن يجتمع هو والوارث الآخر (والثالث) يمتد إلى مفارقته مجلس العقد وهذا هو 
اعم زا 

'عن ذلك) رواه مسلم 
* واحتج أصحابنا بأنه طاهر منتفع به ووجد فيه جميع شروط البيع بالخيار فجاز بيعه 
كالحمار والبغل والجواب عن الحديث من وجهين 
(أحدها) 
جواب أبي العباس بن العاص وأبي سليمان الخطابي والقفال وغيرهم أن المراد الهرة الوحشية 
فلا يصح بيعها لعدم الانتفاع بما إلا على الوجه الضعيف القائل بجواز أكلها (والثاني) أن 
المراد تمي تنزيه والمراد النهي على العادة بتسامح الناس فيه ويتعاوزونه في العادة فهذان الجوابان 
هما المعتمدان (وأما) ما ذكره الخطابى وابن عبد الله أن الحديث ضعيف فغلط منهما لأن 
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الحديث في صحيح مسلم بإسناد صحيح وقول ابن عبد الله إنه لم يروه غير أبي الزبير عن 
حماد بن سلمة فغلط أيضا فقد رواه مسلم في صحيحه من رواية معقل ابن عبيد الله عن أبى 
الزبير فهذان ثقتان رواياه عن أبى الزبير هو ثقة والله أعلم 

3 

(فرع) 

قال ابن المنذر أجمع العلماء عل تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير وشرائها قال واختلفوا في 
الاتتفاع بسعر الخمر فمنعه ابن سيرين والحكم وحماد والشافعي واحمد واسحق ورخص فيه 
الحسن البصري والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف 

* (فرع) 

مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته أو بعد موته ولنا وجه شاذ 
أن عظام الميتة طاهرة وسبق بيانه في باب الآنية وسبق في باب الأطعمة وجه شاذ أن الفيل 
يكل لحمه فعلى هذا إذا ذكي كان عظمه طاهرا والمذهب نجاسته مطلقا ولا يجوز بيعه ولا 
يحل ثمنه وبمذا قال طاووس وعطاء بن أبي رباح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأحمد وقال ابن 
المنذر ورخص فيه عروة بن الزبير وابن سريج قال ابن المنذر مذهب من حرم هو الأصح 

* (فرع) 

بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام هذا مذهبنا وقال أبو حنيفة 
يجوز بيع السرجين لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير إنكار ولأنه 


يجوز الانتفاع به فجاز بيعه كسائر الأشياء) واحتج اأميحابنا فدينة 00 

"فحكى وجها ' ضعيفا " أنه يصح بيعه وليس بشئ (السبب الثاني) الحية كالحشرات 
فلا يجوز بيعها قال أصحابنا الحيوان الطاهر المملوك من غير الآدمي قسمان (قسم) ينتفع 
به فيجوز بيعه كالإيل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير والظباء والغزلان والصقور والبراة 
والفهود والحمام والعصافير والعقاب وما ينتفع بلونه كالطاوس أو صوته كالزرزوز والببغاء 
والعندليب وكذلك القرد والفيل والهرة ودود القز والنحل فكل هذا وشبهه يصح بيعه بلا 
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خلاف لأنه منتفع به وهذا الذي ذكرناه من صحة بيع النحل هو إذا شاهده المتعاقدان فإن 
لم يشاهدا جميعه ففيه تفصيل وخلاف وسنوضحه في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى 
حيث ذكره المصنف 

* قال أصحابنا ويجوز بيع الجحش الصغير بلا خلاف لانه يؤول إلى المنفعة والله تعالى أعلم 
* (القسم الثاني) من الحيوان ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه وذلك كالخنافس والعقارب 
والحيات والديدان والفأر والنمل وسائر الحشرات ونحوها 

* قال أصحابنا ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأتما منافع تافهة 

* كال اضههاننا وفى معناها السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤؤكل 
كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها فلا يصح بيعها لأنه لا منفعة فيها 

* قال أصحابنا ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لما للهيبة والسياسة هذا هو المذهب والمنصوص 
وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجمهور الخراسانيين 

* وحكى القاضي حسين وإمام الحرمين والغزاليي وجماعة آخرون من الخراسانيين وجها شاذا 
ضعيفا أنه يجوز بيع السباع لأنما طاهرة والانتفاع بجلودها بالدباغ متوقع وضعفوا هذا الوجه 


بأن المبيع في الحال غير منتفع به ومنفعة الجلد غير مقصودة ولذا لا يجوز بيع الجلد النجس 
بالاتفاق وإن كان الانتفاع به بعد الدباغ ممكنا والله أعلم 

* قال الرافعي ونقل أبو الحسن العبادي شه وجها أنه يجوز بيع النمل في عسكر مكرم 
وهي المدينة المشهورة بالمشرق قال لأنه يعالج به السكر وبنصيبين لأنه يعالح به العقارب 


الطيارة 

وهذا الوجه شاذ ضعيف (وأما) الحدأة والرخمة والنعامة والغراب الذي لا يؤّكل فلا يجوز بيعها 
هكذا قطع به جماهير الأصحاب قال إمام الحرمين إن كان في أجنحة بعضها فائدة جاء 
فيها الوجه السابق في بيع السباع لجلودها قال الرافعي إنكارا على الإمام بينهما فرق فإن 
الجلود تدبغ ولا سبيل." )١(‏ 
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"الأكارع وجه شاذ أنه يصح بيعها 

* ويجوز بيعهما بعد الابانة نية ومشوية وكذا المسموط نيا ومشويا وفى النئ احتمال لإمام 
الحرمين من حيث إنه مستور بالجلد والمذهب الصحة لأنه جلد مأكول فأشبه المشوى 

* (فرع) 

إذا رأى فصار لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان حكاهما المتول 

(أحدها) 

لا يصح البيع لأن مقصود الرؤية انتفاء الغرر ولم يحصل (وأصحهما) يصح لوجود العلم بعينه 
* (فرع) 

قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حماما في تلك الأرض بذلك الآجر والطين 
فاشترى الحمام ول يره وهو حمام فيحتمل أن يصح البيع لأن أكثر ما تغير الصفات وذلك 
لا ييطل البيع ويحتمل أن لا يصح لأن الرؤية ل تحصل على العادة قال وهذا أصح قال وعلى 
هذا لو رأى رطبا ثم اشتراه تمرا لى يصح قلت هذا الاحتمال الثاني هو الصواب لأن هذا غرر 
كبير تختلف به الأغراض هذا إذا لم يصح بيع الغائب 

* (فرع) 

قال الروياني قال القفال يصح لو رأى سخلة فصارت شاة أو صبيا فصار رجلا ولم يره غير 


الرؤية الأول شم اشتراه ففيه قولا ىم الغائب وقال ابو حنيفة يصح ولا خيار 


3 


(فرع) 

قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد تام قبل الرؤية فيه وجهان 
(أحدها) 

قاله أبو إسحق المروزي ليس تاما لأن تمامه بالرضا به وقبل الرؤية لا يحصل الرضا فعلى هذا 
إن مات أحدهما بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه لأن العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت 
وكذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل العقد ولكل واحد منهما الفسخ قبل الرؤية 
(والنابي) 


وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن العقد تام ولهما خيار المجلس مالم يتفرقا فإن مات أحدهما 





م ييطل العقد بل يقوم وارثه مقامه وإن جن أو حجر عليه قام وليه مقامه وليس لأحدههما 
الفسخ قبل الرؤية قال الماوردي وثبوت الخيار عند الرؤية ينبني على هذا الخلاف فعند أبي 
اسحق أن خيار المجلس عند الرؤية ويدوم ما لم يفارق المجلس قال وله أن يشترط في المجلس 
خيار الثلاث وتأجيل الثمن والزيادة فيه والنقصان منه وعند أبي على لا خيار له إلا بعيب 
وليس له شرط خيار الثلاث ولا تأجيل." ا 

٠.5‏ "حاملا بحر فطريقان (أصحهما) وبه قطع الجمهور لا يصح البيع لأنه لا يدخل في 
البيع فيصير كأنه استثناه 
(والثابي) 
فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين والغزاللي واختارا الصحة وصرح الغزالي في مواضع كثيرة من 
الوسيط أن الأصح صحة بيع الجارية الحامل بحر وليس كما قال بل الصحيح الذي قطع به 
الجماهير بطلان بيعها 
* ولو باع مسما واستثنى لنفسه منه الكسب أو باع قطنا واستثى لنفسه منه الخشب 
فالبيع باطل بلا خلاف 
* ولو باع شاة لبونا واستثنى لبنها لم يصح البيع على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه 
شاذ ضعيف جدا أنه يصح حكاة الرافعي وجعله صاحب الشامل احتمالا لنفسه قال لأنه 
يمكن تسليم الأصل دونه بأن يخليه في الحال بخلاف الحمل 
* (فرع) 
إذا قلنا بالمذهب أنه يجوز بيع الجارية دون حملها إذا كانت الأم لواحد والولد لآخر فوكلا 
رجلا ليبيعهما معا بصفقة واحدة أو وكل أحدهما الآخر في بيع ملكه فباعها لم يصح البيع 
ذكره الروياتي وغيره قالوا لأنه لا يملك العقد بنفسه فلا يصح توكيله فيه 
3د 
(فرع) 
قال الشافعى في كتاب الصرف لا خير في أن بيع الدابة ويشترط عقاقها قال أصحابنا 
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وغيرهم العقاق - بكسر العين - الحمل وهو أحد القولين وهو منع بيعها بشرط الحمل 
هكذا أطبق أصحابنا على تفسيره ويجوز أن يفسر بأنه شرط استثناء حملها للبائع 
* (فرع) 
ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين قالوا والملاقيح بيع ماق بطون 
الحوامل من الأجنة والمضامين ما في أصلاب الفحول من الماء هكذا فسره أصحابنا وجماهير 
العلماء وأهل اللغة وممن قاله من أهل اللغة أبو عبيدة وأبو عبيد والأزهري والحروي والجوهري 
وخلائق لا يحصون قال مالك بن انس وصاحبا المحمل وامحكم المضامين ما في بطون الإناث 
وهذا ضعيف لأنه يكون مكررا مع الملاقيح قال العلماء وواحدة الملاقيح ملقوحة (وأما) 
المضامين فواحدها يجوز أن يكون مضمانا ومضمونا الأول كمقدام ومقاديم والآخر كمجنون 
ومجانين وقد أشار إلى الاول صاحب المحكم والى الثاني الازهرى قال الأزهري سميت بذلك 
لأن الله تعالى أودعها ظهورها فكأتما ضمنتها 
ا 

5". "به بلا خلاف (وإن قلنا) حق لله تعالى فللبائع مطالبته أيضا على أصح الوجهين 
وإن امتنع من الإعتاق (فإن قلنا) الحق لله تعالى أجبر عليه المشتري قطعا (وإن قلنا) للبائع 
م يحبر بل يجبر البائع في فسخ البيع (وإذا قلنا) بالإجبار قال المتولي يخرج على المخلاف في 
المولى إذا امتنع من الطلاق ومن الفيئة ففي قول يعتقه القاضي وق قول يحبسه حتى يعتقه 
وذكر إمام الحرمين احتمالين 
(أحدها) 
تخريجه على القولين كما قال المتولي 
(والثابي) 
يتعين الحبس (قلت) ويحتمل أن يجزم بأن يعتقه القاضي كما إذا توجه عليه بيع ماله في دين 
فامتنع فإن القاضي يبيعه في وفاء الدين (أما) إذا أسقط البائع حق الإعتاق (فإن قلنا) الحق 


لله تعالى لم يصح إسقاطه (وإِن قلنا) للبائع صح إسقاطه كما لو شرط رهنا أو كفيلا ثم عفا 
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عنه فإنه يسقط على المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه ضعيف للشيخ أبي محمد الجويني 
إن شرط الرهن والكفيل لا يصح إفراده بالإسقاط كالأجل 

* قال أصحابنا ومتى أعتقه المشتري فالولاء له قطعا سواء قلنا الحق فيه لله تعالى أم للبائع 
لأنه أعتق ملكه هذا إذا أعتقه المشتري مجانا فلو أعتقه عن كفارة عليه (فإن قلنا) الحق فيه 
لله تعالى أو للبائع ولم يأذن لم يجزئه (وإن قلنا) له وأذن فوجهان (أصحهما) يجزئه عن الكفارة 
وعن أداء حق العتق 

(والنابي) 

لا يجرئه والله يو أعلم 

* (فرع) 

قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق 
ويجوز الوطئ وتكون أكسابهما للمشتري لأنمما على ملكه قبل العتق ولو قتلا كانت القيمة 
للمشتري ولا يكلف صرفها إلى عتق غيرهما 

* ولو أجره قال الدارمي يحتمل وجهين (أصحهما) بطلان الإجارة 

* (فرع) 

لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان (الصحيح) المشهور لا يصح البيع 

(والثاي) 

يصح البيع والشرط 

* ولو أولد الجارية لم تحرئه عن الإعتاق على الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه شاذ 

* (فرع) 

لو مات هذا العبد قبل إعتاقه ففيه أربعة أوجه منها ثلاثة مشهورة ذكرها 

المصنف بأدلتها (أصحها) ليس على المشتري إلا الشمن المسمى لأنه لم يلتزم غيره (والثاني) 
يلزمه مع المسمى قدر التفاوت بمثل نسبته من المثل بأن يقال قيمته من غير شرط العتق مائة 





وبشرطه تسعون فيجب قدر عشر المسمى مضافا إلى المسمى (والثالث) ينفسخ البيع ويلزم 
المتتري فيمة العبد لفوانه فق يذه" (0) 

0 "أتما على الوقف والصحيح عندنا أنه لا حكم قبل ورود الشرع والله سبحانه أعلم 
* (فرع) 
ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونمما جنس الأثمان غالبا قال أصحابنا وقولنا 
غالبا احتراز من الفلوس إذا راجت رواج النقود كما قدمناه ويدخل فيه الأوافي والتبر وغير 
ذلك فهذه العبارة هي الصحيحة عند الأصحاب وهي التي نقلها الماوردي وغيره عن نص 
الشافعي قال الماوردي ومن أصحابنا من يقول العلة كونهما قيم المتلفات قال ومن أصحابنا 
من جمعهما قال ولكه قريب 
* وجزم المصنف في التنبيه بأنحما قيم الأشياء وأنكره القاضي أبو الطيب وغيره على من قاله 
من أصحابنا قالوا لأن الأواني والتبر والحلي يجري فيها الربا وليس ما يقوم بحا ولنا وجه 
ضعيف غريب أن تحريم الربا فيهما بعينهما لا لعلة حكاه المتولي وغيره 
* (فرع) 
إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها هذا هو الصحيح المنصوص وبه قطع المصنف 
والممهور ويهللِإ أنه يرم حكا الخاسانيون (وأما) ما سواها من الوزونات كالحديد 
والنحاس والرصاص والقطن والكتان والصوف والغزل وغيرها فلا ربا فيها عندنا فيجوز بيع 
بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا ولا خلاف في شئ من هذا عندنا إلا وجها حكاه المتولي 
والرافعي عن أبى بكر الاولى من أصحابنا المتقدمين أنه قال لا يجوز بيع مال بجنسه متفاضلا 
سواء كان مطعوما أو نقدا أو غيرهما وهذا شاذ ضعيف 
3 


* قال الصنف تنه 


3 


(فاما الاعيان الاربعة ففيها قولان (قال) في الجديد العلة فيها أتما مطعومة والدليل عليه ما 
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روى معمر بن عبد الله إن النبي ميته قال (الطعام بالطعام مثلا بمثل) والطعام اسم لكل ما 
يتطعم والدليل عليه قوله تعالى (وطعام الذين أتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لمم) وأراد 
به الذبائح وقالت عائشة رضى الله عنها (مكثنا مع نبينا ميته سنة مالنا طعام الا الا سودان 
لماء والتمر وقال لبيد لمعفر قهد ينازع شلوه 
* غبس كواسب ما يمن طعامها 
* وأراد به الفريسة والحكم إذا علق على اسم مشتق كان ذلك علة فيه كانقطع في السرقة 
والحد في الزنا ولان الحب مادام مطعوما يحرم فيه الربا فإذا زرع وخرج عن أن يكون مطعوما 
لم يحرم فيه الربا فإذا انعقد الحب وصار مطعوما حرم فيه الربا فدل على أن العلة فيه كونه 
مطعوما فعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الاقوات والادام والحلاوات والفواكه والادوية 
وف الماء وجهان." )١(‏ 

"الصحيح. ومقتضى كلام الاصحاب أنه لا يصير مستعملا بالنسبة إلى المنغمس 
حتى يخرج منه» وهو مشكل. وينبغي أن يصير مستعملا لارتفاع الحدث. ولو انغمس فيه 
جنبان» ونويا معا بعد تمام الانغماس» ارتفعت جنابتهما بلا خلافء» ولو نوى الجنب قبل 
تمام الانغماسء إما في أول الملاقاة» وإما بعد غمس بعض البدنء ارتفعت جنابة الجزء الملاقي 
بلا خلاف, ولا يصير الماء مستعملاء بل له أن يتم الانغماس ويرتفع عن الباقي )١(‏ على 
الصحيح المنصوص. وقال النضري :)١(‏ يصير مستعملاء (7) فلا ترتفع عن الباقي. قلت: 
ولو انغمس جنبان» ونوى أحدهما قبل صاحبه» ارتفعت جنابة الناوي» وصار مستعملا 
بالنسبة إلى الآخر على الصحيح. وإن (5) نويا معا بعد غمس جزء منهماء ارتفع عن 
جزءيهماء وصار مستعملا بالنسبة إلى باقيهما على الصحيح. والله أعلم. وما دام الماء مترددا 
على العضوء لا يثبت له حكم الاستعمال. قلت: وإذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى 
عضوء صار مستعملاء حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الاخرى» صار مستعملاء وق 
هذه الصورةإوجه شاؤ محكي في باب التيمم. من (البيان) أنه لا يصير لان اليدين كعضو. 
ولو انفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضهاء فوجهان, الاصح عند صاحبي (الحاوي) 
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و (البحر): لا يصير. والراجح عند الخراسانيين (5) يصيرء وبه قطع جماعة منهم. وقال إمام 
الحرمين (5): إن نقله قصداء صارء وإلاء." )١(‏ 

ا" "قلت: الراجح من حيث الدليل أنه لا يكره مطلقاء وهو مذهب أكثر العلماء» 
وليس للكراهة دليل يعتمد. وإذا قلنا بالكراهة» فهي كراهة تنزيه» لا تمنع صحة الطهارة» 
وتختص باستعماله في البدن» وتزول بتبريده على أصح الوجوه »)١(‏ وف الثالث: يراجع 
الاطباء» والله أعلم. وأما المتغير بما يستغنى عنه» كالزعفران» والجصء تغيرا كثيراء بحيث يسلب 
اسم الماء المطلق» فليس بطهور. ولو حلف لا يشرب ماء» لم يحنث بشربه. ويكفي تغير 
الطعم أو اللون أو الرائحة على المشهور» وعلى القول الغريب الضعيف يشترط اجتماعهاء 
وعلى قول ثالث اللون وحده يسلب, وكذا الطعم مع الرائحة. وفي الجصء والنورة» وغيرهما 
من أجزاء الارض إوجه شاذ أنما لا تضر. وأما المتغير بالتراب المطروح قصداء فطهور على 
الصحيحء وقيل: على المشهور. والمتغير بالملح فيه أوجهء أصحها يسلب الجبلي منه دون 
المائي. والثاتي: يسلبان. والثالث: لا يسلبان. والمتغير بورق الاشجار المتناثرة بنفسها إن م 
تتفتت في الماء» فهي كالعود» فيكون طهورا على الاظهرء وإن تفتتت واختلطت» فثلاثة 


أوجه. الاصح: لا يضر. والثاني: يضر. والثالث: يضر الربيعي دون الخريفي. قاله الشيخ أبو 
زيد (؟). وإن طرحت الاوراق قصداء ضر.." (5) 

". "استعمال الجميع فيما إذا استهلكت النجاسة المائعة في الماء الكثير. وفيما إذا 
استهلك الخليط الطاهر في الماء» لقلته مع مخالفة أوصافه أوصاف الماء. قال الاصحاب: 
فإن لم يتغير الماء الكثير» لموافقة النجاسة له في الاوصافء فالاعتبار بتقدير المخالفة بلا 


خلاف,. لغلظ النجاسة, واعتبروا في النجاسة بالمخالف أشده صفة, وف الطاهر اعتبروا 
الوسط المعتدل» فلا يعتبر في الطعم حدة الخل» ولا في الرائحة ذكاء المسك. قلت: المتغير 
بالمني ليس بطهور على الاصح. ولو تطهر بالماء الذي ينعقد منه الملح قبل أن يجمد» جاز 
على المذهب .)١(‏ ولا فرق في جميع مسائل الفصل بين القلتين» وفوقهماء ودوهما. ولو 
أغلي الماء» فارتفع من غليانه بخار» وتولد منه رشح» فوجهان. المختار منهما عند صاحب 
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(البحر) أنه طهور (5). والثاني: طاهر ليس بطهور. ولو رشح من مائع آخرء فليس بطهور 
بلا خلاف, كالعرق. والله أعلم. 
باب بيان النجاسات (3) والماء النجس الاعيان (54): جماد» وحيوان. فالجماد: ما ليس 
بحيواكت» ولا كان حيواناء» ولا جزءا من حيواك» ولا خرج من حيواك» وكله زه( طاهر» إلا 
امس وكل بيذ مسكر. وي اليد 5" 0 

"مذكور في (البيان) أنه طاهرء لاختلاف العلماء في إباحته .)١(‏ وفي الخمر امحترمة 
وجه شاذ» وكذا في باطن العنقود المستحيل خمرا وجه أنه طاهر. وأما الحيوانات» فطاهرة؛ 
إلا الكلب» والخنزير» وما تولد من أحدهما. ولنا وجه شاذء أن الدود المتولد من الميتة نجس 
العين» كولد الكلب» وهذا الوجه غلطء والصواب: الجزم بطهارته. وأما الميتات» فكلها 
نجسة؛ إلا السمك والحراد» فإحما طاهران بالاجماع وإلا الآدمي, فإنه طاهر على الاظهر, 
وإلا الجنين الذي يوجد ميتا بعد ذكاة أمه. والصيد الذي لا تدرك ذكاته. فإنهما طاهران بلا 
خلاف. وأما الميتة التى لا نفس لما سائلة» كالذباب وغيره. فهل تنجس الماء وغيره من 
المائعات إذا ماتت فيها ؟ فيه قولان. الاظهر لا تنجسه. وهذا في حيوان الاجنبي (؟) من 


المائع» أما ما منشؤه فيه» فلا ينجسه بلا خلاات. فلو أخرج منه وطرح 2 غيره» أو رد إليه» 


عاد القولان. فإن قلنا: تنجس المائع» فهي [ أيضا ] (") نجسة» وإن قلنا: لا تنجسه (4)) 
فهي أيضا نجسة على قول الجمهور وهو المذهب. وقال القفال (5): ليست بنجسة. ثم لا 
فرق في الحكم بنجاسة هذا الحيوان بين ما تولد من الطعام, كدود الخل» والتفاح» وما [ لا 
] (؟) يتولد منه؛ كالذباب؛ والختفساء. لكن يختلفان في." (5) 


7 "وسواء تغير الطعم أو اللون أو الرائحة» وكل هذا متفق عليه ها هناء بخلاف ما 
تقدم في الطاهر. وسواء كانت النجاسة الملاقية مخالطة أم مجاورة» وفي المجاورة وجه شاذ: أتما 
لا تنجسه. وأما إذا تروح الماء بجيفة ملقاة على شط النهر» فلا ينجسء لعدم الملاقاة» وإن 
لاقى الكثير النجاسة ولم يتغير لقلة النجاسة واستهلاكهاء لم ينجسء ويستعمل جميعه على 
الصحيح. وعلى وجه يبقى قدر النجاسة. وإن لم يتغير لموافقتها الماء في الاوصافء قدر بما 
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يخالف, كما سبق في (باب الطاهر). وأما إذا تغير بعضه؛ فالاصح نجاسة جميع الماء» وهو 
المذكور في (المهذب) وغيره. وفي وجه لا ينجس إلا المتغير. قلت: الاصح ما قاله القفال؛ 
وصاحب التتمة وآخرون: أن المتغير» كنجاسة جامدة. فإن كان الباقي دون قلتين» فنجس 
وإلاء فطاهر. والله أعلم. ثم إن زال تغير المتغير بالنجاسة )١(‏ بنفسه» طهر على الصحيح. 
وقال الاصطخري: لا يطهر. وهو شاذ. وإن لم يوجد رائحة النجاسة» لطرح المسك فيه» أو 
طعمهاء لطرح الخل» أو لونماء لطرح الزعفران» لم يطهر بالاتفاق (؟). وإن ذهب التغير 
بطرح التراب» فقولان: أظهرهما لا يطهرء للشك في زوال التغير. وإن ذهب بالجص والنورة 
وغيرهما مما لا يغلب وصف التغير» فهو كالتراب على الصحيح.ء وقيل: كالمسك. ثم قال 
بعضهم: الخلاف في مسألة التراب إذا كان التغير بالرائحة. وأما تغير اللون» فلا يؤثر فيه 
التراب قطعا. والاصول المعتمدة ساكتة عن هذا التفصيل. قلت: بل قد صرح امحاملي (؟)) 
والفوراني (54)» وآخرون: بجريان." (1) 

ا“ . "الخلاف ف التباعد عما حوالي النجاسة. وفيه وجه شاذ أنه يجزئ» ووجه أنه يجب 
اجتناب الحريم خاصة؛ وبه قطع الغزالي» وطرده في حريم الراكد أيضا. والمذهب: القطع بأنه 
لا يحب اجتناب الحريم في الجاري» ولا في الراكد. ثم العظيم: ما أمكن التباعد فيه عن 
جوانب النجاسة كلها بقلتين. والمعتدل: ما لا يمكن ذلك فيه. ومن المعتدل: النهر الذي 
بين حافتيه قلتان فقط. وقال إمام الحرمين: المعتدل: ما يمكن تغيره بالنجاسات المعتادة. 
والعظيم: ما لا يمكن تغيره بما. وأما الحريم: فما ينسب إلى النجاسة بتحريكه إياهاء وانعطافه 
عليهاء والتفافه بما. قلت: غير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة وإن كثر. وإِنما لا 
ينجس الماء لقوته .)١(‏ ولو توضأ من بثر» ثم أخرج منها دجاجة منتفخة, لم يلزمه أن يعيد 
من صلاته إلا ما تيقن أنه صلاها بالماء النجس. ذكره صاحب (العدة) (؟). والله أعلم. 
باب إزالة النجاسة 
النجس ضربان: نجس العين» وغيره» فنجس العين: لا يطهر بحال» إلا الخمر» فتطهر 
بالتخلل» وجلد الميتة بالدبا غ. والعلقة والمضغة والدم الذي هو حشو البيضة» إذا نجسنا 
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الثلاثة فاستحالت حيوانات ("). وأما غير نجس العين» فضربان: نجاسة عينية» وحكمية, 
فالحكمية: هي التي تيقن وجودها ولا تحسء كالبول إذا جف على انحل ولم يوجد له رائحة 
ولا أثر» فيكفي إجراء الماء على محلها مرة» ويسن ثانية»." )١(‏ 

3 "'وثالثة. وأما العينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم, ولون» وريح, 
فان فعل ذلك فبقي )١(‏ طعم, لم يطهرء وإن بقي اللون وحده وهو سهل الازالة» لم يطهر. 
وإن كان عسرهاء كدم الحيض يصيب الثوب, ورا لا يزول بعد المبالغة» والاستعانة بالحت 
والقرص» طهر. وفيه وجه شاذ أنه لا يطهر والحت والقرص ليسا بشرط» بل مستحبان عند 
الجمهور» وقيل: هما شرط» وإِن بقيت الرائحة وحدها وهي عسرة الازالة» كرائحة الخمر» 
فقولان. وقيل: وجهان. أظهرهما يطهر. وإِن بقي اللون والرائحة معاء لم يطهر على الصحيح؛ 
ثم الصحيح الذي قاله الجمهور» إن ما (؟) حكمنا بطهارته مع بقاء لون أو رائحة» فهو 
طاهر حقيقة» ويحتمل أنه نجس معفو عنه. وقد أشار إليه في (التتمة) ثم بعد زوال العين 
يسن غسله» ثانية» وثالثة» ولا يشترط في حصول الطهارة عصر الثوب على الاصح. بناء 
على طهارة الغسالة. وإن قلنا بالضعيف: إن العصر شرطء قام مقامه الجفاف على الاصحء 
لانه أبلغ في زوال الماء. فرع: ما ذكرناه من طهارة المحل بالعصر أو دونه: هو فيما إذا ورد 
الماء على المحلء أما إذا ورد الماء المحل النجسء كالثفوب يغمس ف إجانة فيها ماء ويغسل 
فيهاء ففيه وجهان: الصحيح الذي قاله الاكثرون: لا يطهرء وقال ابن سريج (7): يطهرء 
ولو ألقته الريح فيه والماء دون قلتين» نجس الماء أيضا بلا خلاف. فرع: إذا أصاب الارض 
بول فصب عليها ماء غمره واستهلك فيه» طهرت بعد نضوب الماء» وقبله وجهان. إن قلنا: 
العصر لا يجحب» طهرت. وإن قلنا:." (5) 

ا" "بصب الماء عليه وإِن تقطع, كالدهن, لا يمكن تطهيره على الاصحء ذكره المحاملي» 
والبغوي. وإزالة النجاسة التي لم يعص بالتلطخ بما في بدنه» ليست على الفور وإِنما يجب 
عند إرادة الصلاة ونحوها. ويستحب المبادرة بما. قال المتولي» وغيره: للماء قوة عند الورود 
على النجاسة؛ فلا ينجس هلاقاتاء بل يبقى مطهراء فلو صبه على موضع النجاسة من 
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ثوب فانتشرت الرطوبة في الثوب» لا يحكم بنجاسة موضع الرطوبة» ولو صب الماء في إناء 
نجس» ولم يتغير بالنجاسة» فهو طهور. فإذا أداره على جوانبه» طهرت الجوانب كلها. قال: 
ولو غسل ثوب عن نجاسة» فوقعت عليه نجاسة عقب عصره. هل يجب غسل جميع الثوب» 
أم يكفي غسل موضع النجاسة ؟ وجهان: الصحيح: الثاني .)١(‏ والله أعلم. فرع: الواجب 
في إزالة النجاسة الغسل» إلا في بول صبي لم يطعم, ولم يشرب سوى اللبن» فيكفي فيه الرش 
»)١(‏ ولا بد فيه من إصابة الماء جميع موضع البول. ثم لايراده ثلاث درجات, الاولى: النضج 
اجرد. الثانية: النضح مع الغلبة والمكاثرة. الثالثة: أن ينضم إلى ذلك السيلان» فلا حاجة في 
الرش إلى الثالثة قطعاء ويكفي الاولى على وجه. ويحتاج إلى الثانية على الاصح. ولا يلحق 
بول العبي» يول اللضيتة بن ونين قله على السحيس قلع وق انملا وجه شاذ: 
أن الصبي» كالصبية» فيجب الغسل. قال البغوي: وبول الخنثى كالانثى من أي فرجيه خرج. 
والله أعلم. فصل: طهارة ما ولغ فيه الكلب أو تنجس بدمه؛ أو بوله» أو عرقه» أو شعره. 
أو غيرها من أجزائه وفضلاته» أن يغسل سبع مرات؛ إحداهن بتراب» وفيما سوى الولوغ 
وجه شاذ أنه يكفي غسله مرة» كسائر النجاسات. والخنزير»." )١(‏ 

5/. "باب الاواتي هي ثلاثة أقسام. الاول: المتخذ من جلد والجلد يحكم بطهارته في 
حالين. أحدهما: إذا ذكي مأكول اللحم» فجلده باق على طهارته كلحمه؛ ولو ذكي غير 
مأكول» فجلده نجس كلحمه. قلت: ولو ذبح حمارا زمناء أو غيره ما لا يؤكل» للتوصل إلى 
دبغ جلده؛ م يحر عندنا. والله أعلم. والثاني: أن يدبغ جلد الميتة» فيطهر بالدباغ من مأكول 
اللحم وغيره» إلا جلد كلبء أو خنزير» وفرعهماء فانه لا يطهر قطعاء وإذا قلنا بالقديم: إن 
الآدمي ينجس بالموت؛ طهر جلده بالدباغ على الاصح؛ ولنا وجه شاف منكر في (التدمة) 
أن جلد الميتة لا ينجسء وإنما أمر بالدبغ لازالة الزهومة »)١(‏ ثم قال الاصحاب: يعتبر في 
الدباغ ثلاثة أشياء نزع الفضول؛ وتطييب الجلد» وصيرورته بحيث لو وقع (؟) في الماء» لم 
يعد الفساد والنتن. ومن الاصحاب من يقتصر على نزع الفضول» لاستلزامه الطيب 
والصيرورة. قالوا: ويكون الدباغ بالاشياء الحريفة» كالشب (2»)7 والقرظ (5)» وقشور 
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الرمان» والعفص. وف وجه: لا يحصل إلا بشب أو قرظ» وهو غلط». ويحصل بمتنجس» 
وبنجس العين» كذرق حمام على الاصح فيهاء ولا يكفي التجميد بالتراب» أو الشمس على 
الصحيح. ولا يجب استعمال الماء في أثناء الدباغ على الاصح.؛ ويجب الغسل بعده إن دبغ 
بنجس قطعاء وكذا إن دبغ بطاهر على الاصح, فعلى هذا إذا لم يغسله. يكون طاهر العين, 
كنوب نجسء بخلاف ما إذا أوجينا الماع ف" 017 

"الشعر فوق ابتداء التسطيح. وأما الصدغان وهما: في جانبي الاذن يتصلان بالعذارين 
)١(‏ من فوق» فالاصح (3): أنحما ليسا من الوجه. ولو نزل الشعر فعم الجبهة أو بعضهاء 
وجب غسل ما دخل ف الحد المذكور» وفي وجه ضعيف: لا (”؟) يجب إلا إذا عمها. 
وموضع التحذيف: من الرأسء لا من الوجه على الاصح. وهو الذي ينبت عليه الشعر 
الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة (4). وأما شعور الوجه فقسمان: حاصلة في حد الوجه. 


وخارجة عنه. والحاصلة نادرة الكثافة وغيرها. فالنادرة: كالحاجبين» والاهداب» والشاربين» 
والعذارين» وهما: ا محاذيان للاذنين بين الصدغ والعارض» فيجب غسل ظاهر هذه الشعور 
وباطنها مع البشرة تحتها وإن كثفت. ولنا وجه شاذ: أله لعن عبد مريت كلها وقير 


النادرة» شعر الذقن والعارضين» وهما: الشعران المنحطان عن محاذاة الاذنين. فان كان خفيفاء 
وجب غسل ظاهره وباطنه مع البشرة» وإن كان كثيفاء وجب غسل ظاهر الشعر فقطء 
وحكي قول قديم» وقيل وجه: إنه يحب غسل البشرة أيضاء وليس بشئ. ولو خف بعضه 
وكثف بعضه» فالاصح أن للخفيف حكم الخفيف المتمحض؛ وللكثيف حكم الكثيف 
المتمحض. والثاني: للجميع حكم الخفيف. وأما ضبط الخفيف والكثيف» فالصحيح الذي 
عليه الاكثرون» وهو ظاهر النصء أن الخفيف: ما تتراءى البشرة تحته في مجلس التخاطب. 
والكثيف: ما بمنع الرؤية. والثاني: أن الخفيف: ما يصل الماء إلى منبته من غير مبالغة. 
والكثيف: ما لا يصله إلا بمبالغة» ويلحق بالنادر في حكمه المذكور» لحية امرأة» وخنثى 
مشكلء وكذا عنفقة الرجل الكثيفة على الاصح. وعلى الثاني: هي كشعر الذقن.." (") 
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'معا. سواء خرجتا من المنكب, أو الكوعء؛ أو الذراع. ومن أمارات الزائدة» أن 
تكون فاحشة القصرء والاخرى معتدلة. ومنها نقص الاصابع؛ ومنها فقد البطش وضعفه. 
قلت: ولو طالت أظفاره وخرجت عن رؤوس الاصابع» وجب غسل الخارج على المذهب. 
وقيل: قولان» كالشعر النازل من اللحية. ولو نبت على ذراعه» أو رجله» شعر كثيف» وجب 
غسل ظاهره وباطنه مع البشرة تحته» لندوره. ولو توضأء ثم قطعت يدهء أو رجله. أو حلق 
رأسه. لم يلزمه تطهير ما انكشف. فإن توضأء لزمه غسل ما ظهر. وإن حصل في يده ثقب» 
لزمه غسل باطنه» لانه صار ظاهرا. ون لم يقدر الاقطع والمريض على الوضوء» لزمه تحصيل 
من يوضته» إما متبرعاء وإما بأجرة المثل إذا وجدها. فإن لم يجد من يوضئه؛ أو وجده ولم 
يجد الاجرة» أو وجدها فطلب أكثر من أجرة المثل» لزمه أن يصلي بالتيمم» ويعيد» لندوره. 
فان لم يقدر على التيمم» صلى على حاله وأعاد. والله أعلم. الفرض الرابع: مسح الرأس» 
والواجب منه: ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض شعرة» أو قدره من البشرة .)١(‏ وفي وجه 
شاذ: يشغرط حلاف سات , وغل هذا الشافه لذ يفورظ قدرهامن البشرة ذا افتصر عليها. 
وقيل: يشترط. وحيث اقتصر على البشرة يجوز» وإن كانت مستورة بالشعر على الصحيح. 
وشرط الشعر الممسوح, أن لا يخرج عن حد الرأس لو مد سبطا كان أو جعداء ولا يضر 
مجاوزته منبته على الصحيح. ولو غسل رأسه بدل مسحهه أو ألقى عليه قطرة ولم تسل عليه 
أو وضع يده التي عليها الماء» على رأسه ولم يمرهاء أجزأه على الصحيح. ولا يستحب غسل 
الرأس قطعاء ولا يكره على الاصح, بخلاف الخنفء فإن غسله تعييب. قلت: ولا تتعين اليد 
للمسحء بل يجوز بأصبع؛ أو خشبة» أو خرقة أو." )١(‏ 

202.0 اغيرها. ويجزئه مسح غيره له. والمرأة كالرجل في المسح. ولو كان له رأسان أجزأه 
مسح أحدهما. وقيل: يحب مسح جزء من كل رأس. والله أعلم. الفرض الخامس: غسل 
الرجلين مع الكعبين. وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم. وحكي وجه: أنه 
الذي فوق مشط القدم. قلت: هذا الوجه شاذ منكرء بل غلط. والله أعلم. وحكم الرجل 
الزائدة ما سبق في اليد. ومراد الاصحاب بقوهم: غسل الرجلين فرض»ء إذا لم يمسح على 
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الخفء أو أن الاصل الغسل والمسح بدل. فرع: من اجتمع عليه حدثان: أصغر. وأكبر. فيه 
أوجه. الصحيح: يكفيه غسل جميع البدن بنية الغسل وحده. ولا ترتيب عليه. والثافي: يحب 
نية الحدثين إن اقتصر على الغسل. والثالث: يجب وضوء مرتب» وغسل جميع البدن. فإن 
شاء قدم الوضوءء وإن شاء أخره. والرابع: يحب وضوء مرتب» وغسل باقي البدن .)١(‏ هذا 
كله إذا وقع الحدثان معاء أو سبق الاصغرء وإما إذا سبق الاكبر» فطريقان. أصحهما: طرد 
الخلاف. والثاني: القطع بالاكتفاء بالغسل. ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه؛ ثم أحدث» فإن 
قلنا بالوجه الثالث» وجب وضوء كامل للحدثء وغسل الرجلين للجنابة» يقدم أيهما شاءء 
فتكون الرجل مغسولة مرتين. وإن قلنا بالرابع» وجب غسل الرجلين بعد أعضاء الوضوءء 
ويكون غسلهما واقعا عن الحدث والجنابة جميعا. وإن قلنا بالصحيح الاول» فعليه غسل 
الرجلين عن الجنابة» وغسل سائر أعضاء الوضوء عن الحدث,» فان شاء قدم الرجلين» وإن 
شاء أخرهماء أو وسطهما. وعلى هذا يكون المأق به وضوء خاليا عن غسل الرجلين» فإنهما 
يغسلان عن الجنابة خاصة» ولا يختص هذا بالرجلين»." )١(‏ 

0٠-0‏ "السادسة: التكرار ثلاثا في المغسول )١(‏ والممسوح المفروض و«المسنون (5): ولنا 
قول شاذ: أنه لآ يكرر مسح الرأس» ووجه أشذ منه: أنه لا يكرره» ولا مسح الاذنين. ولو 
شك هل غسل أو مسح مرة» أو مرتين» أم ثلاثا ؟ أخذ بالاقل على الصحيحء وقيل: 
بالاكثر. قلت: تكره الزيادة على ثلاثء وقيل: تحرم» وقيل: هي خلاف الاولى» والصحيح: 
الاول» وإنما تحب الغسلة مرة» وإذا استوعبت العضو. والله أعلم. السابعة: تخليل ما لا يحب 
إيصال الماء إلى منابته (1)» من شعور الوجه؛ بالاصابع. ولنا وجه شاذ: أنه يحب التخليل. 
قلت: مراد قائله» وجوب إيصال الماء إلى المنبت» وليس بشئ» وقد نقلوا الاجماع على 
خلافه. والله أعلم. الثامنة: تقديم اليمين على اليسار في يديه ورجليه. وأما الاذنان والخدان» 
فيطهران دفعة. فان كان أقطعء؛ قدم اليمين. قلت: والكفان» كالاذنين وفي البحر وجه شاذ: 
أنه يستحب تقديم الاذن اليمنى. ولو قدم مسح الاذن على مسح الرأس» لم يحصل على 
الصحيح. والله أعلم.." (") 
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"يوجب الغسل. ولنا وجه شاذ: أنه يوجب الوضوء أيضاء ودبر الخنثى المشكل» 
كغيره. فإن خرج )١(‏ شئ من قبليه (؟)» نقض. وإن خرج من أحدهماء فله حكم المنفتح 
تحت المعدة. فرع: إذا انسد السبيل المعتاد وانفتح ثقبه تحت المعدة» وخرج منه المعتاد» وهو 
البول والغائط» نقض قطعاء وإن خرج نادر» كدم ودود وريح» نقض على الاظهر. وإن 
انفتح فوق المعدة مع انسداد المعتاد» أو تحتها مع انفتاحه؛ لم ينقض الخارج المعتاد منه» على 
الاظهر فإن نقضء ففي النادر القولان» وإن انفتح فوقها مع انفتاح الاصلي, لم ينقض قطعا. 
قلت: ذهب كثيرون من الاصحاب إلى أن فيه طريقين. الثاتي: على قولين. والمذهب: أن 
الريح» من الخارج المعتاد» ومرادهم بتحت المعدة: ما تحت السرة» وبفوقها: السرة» ومحاذاتماء 
وما فوقها. والله أعلم. وحيث نقضناء فهل يجوز الاقتصار في الخارج منه على الحجر ؟ فيه 
ثلاثة أقوال. وقيل: أوجه. الاظهر: لا. والثالث: يجوز في المعتاد دون النادر» والاصح: أنه 
لا يحب الوضوء بمسه. ولا الغسل بالايلاج فيه» ولا يحرم النظر إليه إذا كان فوق السرة» أو 
محاذيا لاء ولا يثبت بالايلاج فيه شئ من أحكام الوطئ قطعاء سوى الغسل على وجه. 
وقيل: يثبت المهر وسائر أحكام الوطئ. قلت: لو أخرجت دودة رأسها من فرجه؛ ثم رجعت» 


انتقض على الاصح (7)» والخنثى الواضح: إذا خرج من فرجه الزائد شئ» فله حكم منفتح 
تحت المعدة. ولو خرج من أحد قبلي مشكل؛ فكذلك على المذهب. و: ينتقض قطعا 
وقيل: عكسه. ومن له ذكران» ينتقض بكل منهما. والله أعلم. الناقض الثاني: زوال العقل» 
فإن كان بالجنون والاغماء والسكرء نقض بكل." )١(‏ 


030 "زائداء أو لمس بغير شهوة» أو عن غير قصدء انتقض على الصحيح )١(‏ في جميع 
ذلك؛ وينتقض وضوء الملموس على الاظهر. والمرأة كالرجل في انتقاض طهرها بلمسها من 
الرجل ما ينقضه منها. ولنا وجه شاذ أتما لا تزال ملموسة» فإذا لمست رجلاء كان في 
انتقاضها القولان» وليس بشع. قلت: ولو التقت بشرتا رجل وامرأة بحركة منهماء انتقضتا 
قطعا وليس فيهما ملموس. ولو لمس الشيخ الفاقد للشهوة شابة» أو لمست الفاقدة للشهوة 
شاباء أو الشابة شيخا لا يشتهى» انتقض على الاصح. والمراهق» والخصيء والعنين» ينقضون 
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وينتقضون. ولو لمس الرجل أمرد حسن الصورة بشهوة» لم ينتقض على الصحيح. ولو شك 
هل هو لامس أو ملموس ؟ فهو ملموسء أو هل لمس محرماء أو أجنبية ؟ فمحرم. ولو لمس 
محرما بشهوة» فكلمسها بغير شهوة. ولمس اللسانء ولحم الاسنان» واللمس به» ينتقض 
قطعا. والله أعلم. الناقض الرابع: مس فرج الآدمي» فينتقض الوضوء إذا مس ببطن كفه فرج 
آدمي» من نفسه؛ أو غيره» ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» حي أو ميت» قبلا كان الممسوس» 
أو دبرا. وفي فرج الصغير» والميت» وجه ضعيفء وفي الدبر قول شاذ: أنه لا ينتقض. والمراد 
بالدبر: ملتقى المنفذ» ومس محل الجب ينقض قطعا إن بقي شئ شاخصء فإن لم يبق شئ» 
نقض أيضا على الصحيح؛ ومس الذكر المقطوع (؟) والاشلء والمس باليد الشلاء» وناسياء 
ناقض على الصحيح. ولو مس بباطن أصبع زائدة» إن كانت على استواء الاصابع» نقضت 
على الاصح.ء وإلاء فلا» على الاصح. ولو كان له كفان عاملتان» نقض كل واحدة منهما 
(6). وإن كانت إحداهما عاملة» نقضت»ء دون الاخرى. وقيل: في الزائدة خلاف مطلقا. 
ولا ينقض مس دبر البهيمة قطعاء ولا قبلها. على الجديد المشهور. قلت: أطلق الاصحاب 
الخلاف في فرج البهيمة» ولم يخصوا به القبل. فإن." )١(‏ 

"المذهب. وإن لم يجر الامر المذكور» نظرء فإن كان تيقن عدم الماء؛ لم يحب على 
الاصحء وإن كان ظنه. وجب على الاصح, لكنه أخف طلبا من الاول. وسواء في هذا كله 
تخلل بين التيممين زمن طويل»؛ أو قصيرء أو لم يتخلل. الحالة الثالثة: أن يتيقن وجود الماء 
حواليه. وله ثلاث مراتب. الاولى: أن يكون على مسافة ينتشر إليها النازلون للحطب 
والحشيش والرعي» فيجب السعي إليه »)١(‏ ولا يجوز التيمم. وهذا فوق حد الغوث الذي 
يقصده عند التوهم. قال محمد بن يحبى: لعله يقرب من نصف فرسخ. المرتبة الثانية: أن 
يكون بعيداء بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت» فيتيمم على المذهبء بخلاف ما لو (؟) 
كان واجدا للماء» وخاف فوت الوقت لو توضأء فإنه لا يجوز التيمم على المذهب. وفي 
(التهذيب) وجه شاذ: أنه يتيمم ويصلي في الوقت, ثم يتوضأ ويعيد» وليس بشئ. ثم الاشبه 
بكلام الائمة» أن الاعتبار في هذه المسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان نازلا في 
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ذلك الموضع. ولا بأس باختلاف المواقيت في الطول والقصرء ولا باختلاف المسافة في 
السهولة والصعوبة. فإن كان التيمم لفائتة أو نافلة» اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة» وعلى هذا 
لو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت, والماء في حد القرب» وجب قصده والوضوء وإن فات 
الوقت» كما لو كان الماء في رحله. فإنه يتوضأ وإن فات الوقت. قلت: هذ الذي ذكره 
الامام الرافعي» ونقله عن مقتضى كلام الاصحابء من اعتبار أول الوقت» ليس كما قاله» 
بل الظاهر من عباراتحم» أن الاعتبار بوقت الطلب. هذا هو المفهوم من [ عباراتهم في ] (*) 
كتبهم المشهورة والمهجورة» وهو." )١(‏ 

7/. "ظاهر نص الشافعي تنه في (الام) وغيره» فإن عبارته وعبارتهم: وإن دل على 
ماء» ولم يخف فوت الوقت» ولا ضرراء لزمه طلبه. هذا نصه ونصهم, وهو صريح» أو 
كالصريح فيما قلته» وقد تتبعت ذلك وأتقنته. والله أعلم. المرتبة الثالثة: أن يكون بين 
المرتبتين» فيزيد على ما ينتشر إليه النازلون» ويقصر عن خروج الوقت. فهل يحب قصده؛ أم 
يجوز التيمم ؟ نص الشافعي كته أنه إن كان على بمين المنزل أو يساره» وجب. وإن كان 
صوب مقصده. لم يجبء فقيل بظاهر النصين» وقيل: فيهما قولان. والمذهب جواز التيمم 
وإن علم وصوله إلى الماء في آخر الوقت. وإذا جاز ذلك للسائر إلى جهة الماء» فالنازل الذي 
عن بمينه أو يساره أولى. والسائر وهو على بمينه أو يساره أولى» هذا في المسافر. أما المقيم» 
فلا يجوز له التيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء» لانه لا بد له من القضاء. ثم 
إذا قلنا في المسافر بالمذهب: وهو جواز التيمم مطلقاء فإن تيقن وجود الماء آخر الوقت» 
فالافضل تأخير الصلاة ليؤديها بالوضوء. وف (التتمة) وجه شاذ: أن تقديمها بالتيمم أفضل» 
لفضيلة أول الوقت. وإن لم يتيقن الماء» ولكن رجاء فقولان. أظهرهما: التقديم أفضل. وموضع 
القولين إذا اقتصر على صلاة واحدة. أما إذا صلى بالتيمم أول الوقت» وبالوضوء مرة أخرى 
آخره, فهو النهاية في إحراز الفضيلة .)١(‏ وإِن ظن عدم الماء» أو تساوى احتمال وجوده 
وعدمه» فالتقديم أفضل قطعا. وربما وقع في كلام بعضهم نقل القولين» فيما إذا لم يظن 
الوجود. ولا وثوق بحذا النقل. قلت: قد صرح الشيخ أبو حامد» وصاحب (الحاوي) و 
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(ا محاملي) وآخرون بجريان القولين فيما إذا تساوى الاحتمال. والله أعلم. أما تعجيل المتوضئ 
وغيره الصلاة في أول الوقت منفرداء وتأخيرها لانتظار." (1) 

٠8‏ "يجمعه ويشربه على المذهب. قال أبو علي الزنجاجي )١(‏ - بضم الزاي - والماوردي 
وآخرون: من كان معه ماءان: طاهر» ونجسء, وعطشء توضأ بالطاهر» وشرب النجس. 
قلت: ذكر الشاشي كلام الماوردي هذاء ثم أنكره؛ واختار: أنه يشرب الطاهر ويتيمم» وهذا 
هو الصحيح, وهذا الخلاف فيما بعد دخول الوقتء أما قبله» فيشرب الطاهر بلا خلاف. 
صرح به الماوردي وغيره. قال المتولي: ولو كان يرجو وجود الماء في غده ولا يتحققه» فهل له 
التزود (؟) ؟ وجهان. الاصح: جوازه. والله أعلم. المسألة الثانية: قال الشافعي كللَنه: إذا 
مات رجل له ماء ورفقته عطاشء شربوه ويعموه وأدوا ثمنه في ميرائه. وصورة المسألة: أنحم 
رجعوا إلى البلد» وأراد بالثمن القيمة» موضع الاتلاف ووقته. وقيل: أراد مثل القيمة (9). 
الثالثة: إذا أوصىء أو وكل بصرف ماء إلى أولى الناس به» فحضر ميت» وجنبء» وحائض» 
ومن على بدنه نجاسة» ومحدثء» فالميت وصاحب النجاسة أولاهم؛ والميت أولاهما على 
الاصح. فلو كان على الميت أيضا نجاسة» فهو أولى قطعا. ولا يشترط لاستحقاق الميت 
قبول وارث» كما لو تطوع انسان بكفنه؛ وفيه وجه شاذ: أنه يشترط. ولو مات اثنان» 
أحدهما قبل الآخرء وكان قبل موتمما ماء يكفي أحدهماء فالاول أولى. فإن ماتا معاء أو 
وجد الماء بعد موتحماء فأفضلهما أولى» فإن استويا أقرع بينهما. أما إذا اجتمع الجنب 
والحائض» فثلاثة أوجه.." 0( 

5/. 'ويعتمد العبد والمرأة. ولنا وجه شاذ أنه يعتمد الصبي المراهق» أو الفاسق. ووجه 
شاذ: أنه لا بد من طبيبين. فرع: إذا عمت العلة أعضاء الطهارة» اقتصر على التيمم. وإن 
كانت في البعض» غسل الصحيح. وف العليل» كلام مذكور في (الجريح). قلت: وإذا م 
يوجد طبيب بشرطه. قال أبو علي السبخي: لا يتيمم .)١(‏ ولا فرق في هذا السبب» بين 
الحاضرء والمسافر» والحدث الاصغرء والاكبر» ولا إعادة فيه. والله أعلم. السبب السادس: 
إلقاء الجبيرة. وهي تكون لكسرء أو انخلاع. فتارة (؟) يحتاج إلى الجبيرة على الكسر أو 
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الا نخلاع» وتارة لا يحتاج» ويعتبر في الحاجة ما تقدم في المرض. فالحالة الاولى: إذا احتاج؛ 
ووضع الجبيرة» فإما أن يقدر على نزعها عند الطهارة من غير ضرر من الامور المتقدمة في 
المرض» وإما أن لا يقدرء فإن لم يقدرء لم يكلف النزع. ويراعي في طهارته أمورا. الاول: 
غسل الصحيح. وهو واجب على المذهب. وقيل: قولان. فعلى المذهب: يجب غسل ما 
بمكن حتى ما تحت أطراف الجبيرة من الصحيح, بأن يضع خرقة مبلولة عليهاء ويعصرها 
لتغسل تلك المواضع بالمتقاطر (7). الثاني: مسح الجبيرة بالماء» وهو واجب على الصحيح 
المشهور. وحكي قول ووجه: أنه لا يجب» بل يكفي الغسل مع التيمم. فعلى الصحيح: إن 
كان جنباء مسح متى شاءء وإن كان محدثاء مسح إذا وصل إلى غسل العضو الذي عليه 
الجبيرة. ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح على الاصحء كالوجه في التيمم. وعلى." )١(‏ 
"واحدة» وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مختلفتين» كصلاتين» وطوافين» أو 
صلاة وطواف. أو مقضيتين» كظهرين؛ أو مكتوبة ومنذورة» أو منذورتين» فلا يجوز الجمع 
بينهما بتيمم. وثٍ قول أو وجه ضعيف: يجوز في منذورتين» وفي منذورة ومكتوبة» وفي وجه 
ا يجوز في فوائت وفائتة ومؤداة. والصبي كالبالغ على المذهب. وقيل: وجهان. الثاني: 
يجمع بين مكتوبتين بتيمم. ويجوز أن يجمع بتيمم بين فريضة ونوافل. وأما ركعتا الطواف, فإن 
قلنا بالاصح: إنهما سنة» فلهما حكم النوافل. وإِن قلنا: واجبتان» لم يحر أن يجمع بينهما 
وبين الطواف الواجب على الاصح. وكذا لا يجمع بين خطبة الجمعة وصلاتما على الاصح. 
إذا شرطنا الطهارة في الخطبة. وأما صلاة الجنازة» ففيها ثلاثة طرق. أحدها: في المسألة 
قولان. أحدهما: لما حكم النافلة مطلقاء فيجوز الجمع بين صلوات الجنائز» وبين جنائز 
ومكتوبة بتيمم واحد. ويجوز صلاتما قاعدا مع القدرة على القيام» ويجوز على الراحلة. 
والثاني: لها حكم الفرائض. فلا يجوز شئ من هذا. والطريق الثابي: إن تعينت» فكالفرائض» 
وإلاء فكالنوافل. والثالث: لها حكم النوافل مطلقاء إلا أنه لا يجوز القعود فيهاء والمذهب: 
أنه يجوز الجمع بتيمم بكل حال. ولو صلى على جنازتين صلاة واحدة» فقيل: يجوز قطعاء 
وقيل: على الخلاف. فرع: إذا نسي صلاة من صلوات» نظرء إن كانت متفقة» كظهر من 
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أسبوع لزمه ظهر واحدة بتيمم. وإن نسي صلاة من الخمسء لزمه الخمسء وكفاه تيمم 
واحد للجميع على الصحيح. وعلى الثاني: يحب خمسة تيممات. ثم قال الشيخ أبو علي: 
الخلاف تفريع على أن تعيين الفريضة التي تيمم لما غير واجبء فإن أوجبناه» لزمه خمس 
تيممات قطعا. ويحتمل خلاف ما قال أبو علي. قلت: هذا ا محكي عن أبي علي؛ قد حكاه 
الدارمي )١(‏ عن ابن المرزبان»." )١(‏ 

"على الصحيح .)١(‏ وعلى الثاني: لا بد من نزعهما. ولو أدخل الرجلين ساقي 
الخفين بلا غسل» ثم غسلهماء ثم أدخلهما قرار الخف» صح لبسه؛ وجاز المسح. ولو لبس 
متطهراء ثم أحدث قبل وصول الرجل قدم الخفء أو مسح بشرطه؛ ثم أزال القدم من مقرها 
ولم يظهر من محل الفرض شئ, ففي الصورتين ثلاثة أوجه. الصحيح: جواز المسح ف الثانية» 
ومنعه في الاولى. والثاني: يجوز فيهما. والثالث: لا يجوز فيهما. ولو لبست المستحاضة على 
وضوئهاء ثم أحدثت بغير الاستحاضة» فوجهان. أحدهما: لا يصح مسحها لضعف طهارة 
لبسها. والصحيح: المنصوص جوازه. فعلى هذا لو انقطع دمهاء وشفيت قبل المسح. لم يجز 
المسح على المذهبء وقيل: فيه الوجهان. وحيث جوؤزناء فإنما يستبيح بلبسها المسح لما 


شاءت من النوافل» ولفريضة إن لم تكن صلت بوضوء اللبس فريضة» بأن أحدثت بعد 
وضوئها ولبسها قبل أن تصلي تلك الفريضة ولا غيرها من الفرائض» فإن أحدثت بعد فعل 


الفريضة» مسحت» واستباحت النوافل» ولا تستبيح فريضة مقضية» ولا مؤداة نحضر. فإن 
أرادت فريضة» وجب نزع الخفء واستئناف اللبس بطهارة. ولنا وجه شاذ أنها تستوق هدة 
المسح يوما وليلة حضراء وثلاثة سفراء ولكن تعيد الوضوء والمسح لكل فريضة. وف معنى 
طهارة المستحاضة» طهارة سلس البول» وكل من به حدث دائم؛ وكذا الوضوء المضموم إليه 
التيمم لجراحة أو كسرء فحكمهم حكمها بلا فرق. وأما من محض التيمم بلا وضوءء فإن 
كان بسبب غير إعواز الماء» فهو كالمستحاضة. وإن كان للاعواز» فقال ابن سريج: هو 
كهي. والصحيح: أنه لا يستبيح المسح أصلا. الشرط الثاني: أن يكون الملبوس صالحا 
للمسحع وصلاحيته بأمورة." 0( 
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"إدباره والقول )١(‏ والقديم: يلزمه غرامة. وفيها قولان. المشهور منهما ما قدمنا 
استحبابه في الجديد. والثاني: عتق رقبة بكل حال. ثم الدينار الواجب» أو المستحبء مثقال 
الاسلام من الذهب الخالص» يصرف إلى الفقراء والمساكين. ويجوز صرفه إلى واحد. وعلى 
قول الوجوب: يجب على الزوج دون الزوجة. وف المراد بإقبال الدم وإدباره: وجهان. الصحيح 
المعروف: أن إقباله: أوله وشدته. وإدباره: ضعفه وقربه من الانقطاع. والثاني: قول الاستاذ 
أبي إسحاق الاسفراييني: إقباله: ما لم ينقطع؛ وإدباره: إذا انقطع ولم تغتسل. أما إذا وطثئها 
ناسياء أو جاهلا التحريم» أو الحيض»ء فلا شئ عليه قطعا. وقيل: يجىئ وجه على القول (؟) 
القديم: أنه يجب الغرم. الضرب الثاني: الاستمتاع بغير الجماع. وهو نوعان. أحدهما: 
الاستمتاع بما بين السرة والركبة» والاصح المنصوص: أنه حرام (")» والثاني: لا يحرم. والثالث: 
إن أمن على نفسه التعدي إلى الفرج لورع» أو لقلة (4) شهوة, لم يحرم» وإلا حرم. وحكي 
الثاني (5) قولا قديما. النوع الثاني: ما فوق السرة وتحت الركبة» وهو جائز» أصابه دم الحيض» 
أم لم يصبه. وفي وجه شاذ: يحرم الاستمتاع بالموضع المتلطخ بالدم. ومن أحكام الحيض: أنه 
يجب الغسل (5) عند انقطاعه؛ وأنه يمنع صحة الطهارة ما دام الدم مستمراء إلا الاغسال 
المشروعة, لما لا يفتقر إلى طهارة» كالاحرام» والوقوف, فإنحا تستحب للحائضء وإذا قلنا 
بالضعيف: إن الحائض تقرأ القرآن» فلها أن." )١(‏ 

4 "تغتسل إذا أجنبت لتقراً. ومن أحكام الحيض: أنه يوجب البلوغ» وتتعلق به العدة 
والاستبراء» ويكون الطلاق فيه بدعياء وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ وما 
بعده. قلت: ومن أحكامه: منع وجوب طواف الوداع» ومنع قطع التتابع في صوم الكفارة» 
وقول الامام )١(‏ الرافعي: وحكم النفاس حكم الحيض إلا في إيجاب البلوغ» وما بعده, 
يقتضي أن لا يكون الطلاق فيه بدعياء وليس كذلكء بل هو بدعيء لان المعنى المقتضي 
بدعيته في الحيض موجود فيه» وقد صرح الرافعي أيضا في كتاب (الطلاق) بكونه بدعيا. 
والله أعلم. وإذا انقطع الحيضء ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسلء» وكذا الطلاق» وسقوط 
قضاء الصلاة» بخلاف الاستمتاع وما يفتقر إلى الطهارة. قلت: وما يزول بانقطاع الحيض» 
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تحريم العبور في المسجد إذا قلنا بتحريمه في زمن الحيضء ولنا وجه شاذ ل رخاوي)ن 
(النهاية) أنه لا يزول تحريمه وليس بشئع. والله أعلم. فصل في الاستحاضة (؟): الاستحاضة 
ضربان (؛) قد تطلق على كل دم تراه المرأة» غير دم الحيض والنفاس. سواء اتصل بالحيض 
المجاوز أكثره أم لم يتصلء» كالذي تراه لسبع سنين مثلا. وقد تطلق على المتصل به خاصة؛ 
ويسمى غيره: دم فسادء ولا تختلف الاحكام في جميع ذلك والخارج حدث دائم." )١(‏ 
8 "كسلس البول» فلا يمنع الصلاة والصوم» ويجوز وطؤهاء وإنما أثر الحدث الدائم: 
الاحتياط في الطهارة» وإزالة النجاسة؛ فتغسل المستحاضة فرجها قبل الوضوء أو التيمم ))١(‏ 
وتحشوه بقطنة أو خرقة دفعا للنجاسة وتقليلا. فإن اندفع به الدم» وإلا شدت مع ذلك 
خرقة في وسطهاء وتلجمت بأخرى مشقوقة الطرفين» فكل هذا واجبء إلا أن تتأذى بالشد 
أو تكون صائمة فتترك الحشو وتقتصر على الشد. وسلس البول (؟) يدخل قطنة في إحليله؛ 
فإن انقطع؛ وإلا عصب )١(‏ مع ذلك رأس الذكر. ثم تتوضأ المستحاضة بعد الاحتياط 
الذي ذكرناه. ويلزمها تقديم هذا الاحتياط على الوضوء (7)) ويجب الوضوء لكل فريضة» 
ولا ما شاءت من النوافل بعد الفريضة؛ ويحب أن تكون طهارتما بعد الوقت على الصحيح. 
وف وجه شاذ: تحزئها الطهارة قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أول الوقت. وينبغي لما أن 
تبادر بالصلاة عقب طهارتما. فإن تطهرت في أول الوقت» وصلت في آخره أو بعده. فإن 
كان تأخيرها لسبب الصلاة» كالاذان» والاجتهاد في القبلة» وستر العورة» وانتظار الجمعة 
والجماعة ونحوهاء لم يضرء وإلا فثلاثة أوجه. الصحيح: المنع. والثاني: الجواز. والثالث: الجواز 
مالم يخرج الوقت. أما تحديد غسل الفرج» وحشوه» وشده لكل فريضة؛ فإن زالت العصابة 
عن موضعها زوالا له وقع» أو ظهر الدم في جوانبهاء وجب التجديد. وإن لم تزل» ولا ظهر 
الدم» أو زالت زوالا يسيراء وجب التجديد على الاصح. وقيل: الاظهر. كما يجب تحديد 
الو 1 
"ويجري الخلاف فيما لو أحدثت بريح ونحوه قبل أن تصليء» فلو بالت» وجب 
التجديد قطعا. ولو خرج منها الدم بعد الشد لغلبة الدم, ١‏ يبطل وضوؤها. وإن كان 
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لتقصيرها في الشد» بطلء وكذا لو زالت العصابة عن موضعها لضعف الشدء وزاد خروج 
الدم بسببه. ولو )١(‏ اتفق ذلك في صلاة» بطلت» وإن كان بعد فريضة» حرم النفل بعدها. 
فرع: طهارة المستحاضة تبطل بالشفاء» وفي وجه شاذ: لى اتصيل القتقاء بآخر الوضومة 1 
يبطل» وليس بشئ. ولو شفيت ل صلاة» بطلت على المذهب. ومتى انقطع دمها وهي 
تعتاد الانقطاع والعود» أو لا تعتاده» لكن أخبرها به من يعتمد من أهل البصرء نظرء إن 
كانت مدة الانقطاع يسيرة لا تسع الطهارة والصلاة التي تطهرت لماء فلها الشروع ف 
الصلاة. فلو امتد الانقطاع» بان بطلان الطهارة» ووجب قضاء الصلاة. وإن كانت مدة 
الانقطاع تسع الطهارة والصلاة» لزمها إعادة الوضوء بعد الانقطاع. فلو عاد الدم على 
خلاف العادة؛ قبل الامكان, لم يحب إعادة الوضوء على الاصح. لكن لو شرعت في الصلاة 
بعد هذا الانقطاع, ولم تعد الوضوءء فعاد الدم قبل الفراغ» وجب إعادة الصلاة على الاصح. 
أما إذا انقطع دمها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود» ولم يخبرها أهل البصر بالعود» فيجب 
إعادة الوضوء. فلو عاد الدم قبل إمكان الوضوء والصلاة» فالاصح أن وضوءها السابق يبقى 
على صحته. والثاني: يجب إعادته. ولو خالفت أمرنا» وشرعت في الصلاة من غير إعادة 
الوضوء بعد الانقطاع» فإن لم يعد الدم؛ لم تصح صلاتماء لظهور الشفاء. وكذا إن عاد بعد 
مضي إمكان الطهارة والصلاة» لتمكنها من الصلاة بلا حدثء وكذا إن عاد قبل الامكان 
على الاصح, لترددها عند الشروع. ولو توضأت عند انقطاع دمها وهي لا تدري أنه شفاءء 
أم لا ؟ فسبيلها أن تنظر هل تعتاد الانقطاع» وتحري على مقتضى الحالين كما بينا. قلت: 
ولنا وجه شاذ: أن المستحاضة لا تستبيح النفل بحال. وإنما استباحت الفريضة مع الحدث 
الدائم للضرورة. والصواب المعروف أتما تستبيح النوافل مستقلة» وتبعا للفريضة ما دام الوقت 
باقياء وبعده أيضا على الاصح. والمذهب:." )١(‏ 


31 "الاحتياط وهو المعمول به وعليه التفريع» فيجب الاحتياط في ستة أشياء. الاول: 
يحرم وطؤها أبدا على الصحيح. وقيل: يباح للضرورة. فعلى الصحيح, لو وطئ فلا كفارة 
قطعا. والاستمتاع بغير الوطئ لما فيه حكم الحائض. الثاني: يحرم عليهاء مس المصحفء 
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والقراءة خارج الصلاة إذا حرمناها على الحائض. ولا تحرم في الصلاة الفاتحة» ولا تحرم السورة 
أيضا على الاصح. وحكمها في دخول المسجد, حكم الحائض. الثالث: يجب عليها 
الصلوات الخمس أبداء ولا تحرم النوافل على الاصح وقيل تحرم. وقيل: يحرم غير الراتبة. 
ويجري الخلاف في نفل الصوم؛ والطواف. ويجب الغسل لكل فريضة» ويشترط وقوعه في 
الوقت. وفي وجه شاذ: يجوز غسلها قبل الوقت» إذا انطبق أول الصلاة على أول الوقت 
وآخر الغسلء ويلزمها المبادرة بالصلاة عقب الغسل على وجه. والاصح أنما لا تلزم. لكن 
إن أخرت» لزمها لتلك الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز للمستحاضة تأخير الصلاة عن 


الطهارة. الرابع: يجب عليها صوم جميع شهر رمضان» ويحسب ا منه خمسة عشر يوما على 
المنصوص وقول طائفة من الاصحاب. وأربعة عشر على قول أكثرهم. وتأولوا النص» على 
ما إذا علمت أن دمها كان ينقطع في الليل» فإن نقص الشهرء حصل على الاول أربعة 
عشرء وعلى الثاني ثلاثة عشرء وقال صاحب (المهذب): تحصل أربعة عشر ووافقه صاحب 
(البيان) وهو غلط. قلت: لم يغلط صاحب (المهذب)» بل كلامه محمول على شهر تام. 
وقد أوضحته في شرح (المهذب). والله أعلم. أما الصلوات الخمسء إذا أدتماء فوجهان. 


أحدهما: لا يحب قضاؤهاء والصحيح عند الجمهور» وجوب القضاء .)١(‏ وقطع به بعضهمء 
فعلى هذا تغتسل في أول وقت الصبح» وتصليهاء ثم بعد طلوع الشمس تغتسلء» وتعيدها. 
ولا يشترط البدار بالاعادة بعد خروج الوقتء بل متى أعادتماء قبل انقضاء خمسة عشر." 
00 

"الخامس عشر. وبدل السابع عشرء يوما بعده» إلى آخر تسعة وعشرين يوما. ولكن 
الشرط» أن يكون المخلفء؛ من أول السادس عشرء مثل ما بين صومها الاول» والثاني» أو 
أقل منه. فلو صامت الاولء» والثالث» والثامن عشرء لم يجزء لان المخلف من أول السادس 
عشرء يومان. وليس بين الصومين الاولين إلا يوم. فلو صامت الاول» والرابع» والثامن عشرء 
أو السابع عشرء جاز. ولو صامت الاول؛ والخامس عشرء فقد تخلل بين الصومين ثلاثة 
عشرء فلها أن تصوم التاسع والعشرين» وا أن تصوم يوما قبله» غير السادس عشر. ولنا 


وجه شاذ: أن يكفيها في صوم اليوم» أن تصوم يومين» بينهما أربعة عشر. وحكي هذا عن 
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نص الشافعي وَقلتنه) وهو قول من قال: يحسب لما من رمضان» خمسة عشر. وقطع 
الجماهير: بأنه لا يكفى اليومان» لاحتمال ابتداء الحيض ف اليوم الاول» وانقطاعه في 
السادس عشر. وتأولوا النص» على ما إذا علمت الابتداء والانقطاع في الليل. أما إذا أرادت 
قضاء أكثر من يوم فتضعف ما عليهاء وتزيد يومين» فتصوم نصف الجموع متواليا مق 
شاءت» وتصوم النصف الآخر من أول السادس عشر. فإذا أرادت يومين» صامت ثلاثة 


متوالية متى شاءت. ثم أفطرت تمام خمسة عشرء ثم صامت السادس عشرء والسابع عشرء 


والثامن عشر. وإن أرادت ثلاثة» صامت أربعة» ثم أربعة» أولما السادس عشر. وإن أرادت 
أربعة عشر» صامت الشهر كله. ولو أنما صامت ما عليها على الولاء متى شاءت من غير 
زيادة» وأعادته من أول السابع عش وضافت: .يننا يومين. عديعين: ' اه متفرفيةة: إمنا 
متصلين بالصوم الاول أو الثاني» وإما غير متصلين» لخرجت عن )١(‏ العهدة. هذا كله في 
قضاء الصوم الذي لا تتابع فيه» وأما المتتابع» بنذرء أو غيره. فإن كان قدرا يقع في شهرء 


صامته (؟) على الولاء» ثم صامته (") مرة أخرى من السابع عشر. مثاله: عليها يومان 
متتابعان. تصوم يومين» وتصوم السابع عشر» والثامن عشر» وتصوم بينهما يومين متتابعين. 
فإن كان عليها شهران متتابعان» صامت مائة وأربعين يوما متوالية. أما إذا أرادت تحصيل 
صلاة فائتة» أو منذورة» فإن كانت" )١(‏ 

"واحدة» صلتها بغسل مى." شاءوت شم أمهلت زمانا يسع الغسل» وتلك الصلاة شم 
تعيدها بغسل آخرء بحيث تقع في خمسة عشرء من أول الصلاة الاولى. وتمهل من أول 
السادس عشر قدر الامهال الاول» شم تعيدها بغسل آخر قبل تمام شهر من المرة الاولى. 
ويشترط أن لا يؤخر الثالثة عن أول السادس عشر أكثر من الزمان المتخلل بين آخر المرة 
الاولى» وأول الثانية» كما ذكرنا في الصوم. وإن أرادت صلوات. فلها طريقان. أحدهما: أن 
تنزلها منزلة الصلاة الواحدة فتصليها متوالية ثلاث مرات كما ذكرنا في الواحدة. وتغتسل في 
كل مرة للصلاة الاولى» وتتوضأ لكل واحدة بعدها. وسواء اتفقت الصلوات» أو اختلفت. 
والطريق الثاني: ينظر ما عليهاء إن ١‏ تختلف. ضعفته وزادت صلاتين» وصلت نصف الجملة 
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متواليا. ثم النصف الآخر من أول السادس عشر من أول الشروع في النصف الاول. مثاله: 
عليها خمس صلوات صبح؛ تضعفهاء وتزيد صلاتين» فتصلي ستا متى شاءت» وستا أول 
السادس عشر. وإن كان العدد مختلفا» صلت ما عليها بأنواعه متواليا مق شاءت» ثم صلت 
صلاتين» من كل نوع ما عليهاء بشرط أن يقعا في خمسة عشر يوما من أول الشروع. وتمهل 
من أول السادس عشر زمانا يسع الصلاة المفتتح بماء ثم تعيد ما عليهاء على ترتيب فعلها 
في المرة الاولى. مثاله: عليها ظهران» وثلاث أصباح» تصلي الخمس متى شاءت» ثم تصلي 
بعدها في الخمسة عشر صبحين وظهرين» وتمهل من السادس عشر ما يسع صبحاء ثم تعيد 
الخمس كما فعلت أولا. وفي هذا الطريق» تفتقر لكل صلاة إلى غسلء» بخلاف الطريق 
الاول. وأما الطواف, فكالصلاة» واحدا كان؛ أو عدداء ويصلي مع كل طواف ركعتيه 
ويكفي غسل واحد للطواف وركعتيه إن لم نوجب الركعتين. فإن أوجبناهماء فالاصح, أنه 
يحب وضوء للركعتين بعد الطواف. والثاني: يجب غسل آخر لمما. والثالث: لا يجب شئ. 
السادس: في عدة المتحيرة. الصواب: الذي عليه الجماهير» أن عدتماء ثلاثة أشهر في الحال 
وف وجه شاذ: كعد إن سين النألى ل تاد شور 0111 

"والرابع: يشترط بلوغ أولهماء وحده أقل الحيض. والخامس: يشترط أن يكون أحدهما 
أقل الحيض. والسادس: يشترط الاقل في الاول» أو الاخير» أو الوسط. فرع: إذا انقطع دم 
المبتدأة» فعند انقطاعه وهو بالغ أقل الحيضء يلزمها على القولين الغسلء؛ والصلاة» والصومء 
ولا الطواف, والجماع. وف وجه: لا يحل الجماع إذا قلنا بالسحب. ثم إذا عاد الدم» تركت 
الصوم» والصلاة» والجماع» وغيرها. وبينا على قول السحب وقوع العبادات» والجماع في 
الحميض. لكن لا تأثم» وتقضي الصوم؛ والطواف؛ دون الصلاة. وعلى قول التلفيق: ما 
مضى» صحيح., ولا قضاء. وهكذا حكم الانقطاع الثاني» والثالث» وما بعدهما في الخمسة 
عشر. وفيه وجه شاذ ضعيف: أن ما سوى الانقطاع الاول» يبنى على أن العادة بماذا ثبتت. 
فإذا ثبتت» توقفنا في الغسل» وسائر العبادات ارتقابا للعود. وأما الشهر الثاني» وما بعده 


فعلى قول التلفيق: لا يختلف الحكم. وعلى السحبء في الدور الثاني» طريقان. أصحهما: 
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يبنى على الخلاف في العادة, إن أثبتناها بمرة» فقد عرفنا التقطع بالشهر الاول» فلا تغتسل» 
ولا تصلي ولا تصومء حملا على عود الدم. فإن لم يعد» بان أتما كانت طاهرة» فتقضي 
الصوم» والصلاة. وإن لم نثبتها بمرة» فحكمها كما مضى في [ الشهر الاول وف ] )١(‏ 
الشهر الثالث. وما بعده» تثبت العادة بالمرتين السابقتين. فلا تغتسل عند الانقطاع ولا 
تصلي. وإذا قلنا: لا تثبت العادة إلا بثنلاث مرات» لم يخف قياسه. والطريق الثاني: أن التقطع 
وإن تكرر مرات كثيرة» فحكم المرة الاخيرة» حكم الاولى. قاله أبو زيد. قلت: قطع بالطريق 
الثاني الشيخ أبو حامد» وصاحب (الشامل)." )١(‏ 

"خمسة متوالية. أولها: الثلاثون. وإن لفقنا من العادة» فحيضها الثلاثون. والثاني» 


والرابع» إن لفقنا من الخمسة عشرء ضممنا إليها السادسء والثامن. ومثال التأخر: أن ترى 


في بعض الاشهرء اليوم الاول: نقاء. والثاني: دماء واستمر التقطع. فعند أبي إسحاق: الحكم 
كما سبق في الصورة السابقة. وعلى المذهب: إن سحبناء فحيضها خمسة متوالية» أوها 
الثاني. وإن لفقنا من العادة» فالثاني» والرابع» والسادس. وهو: إن خرج عن )١(‏ العادة 
القديمة» فبالتأخر انتقلت عادتماء وصار الثاني: أوها. والسادس: آخرها. وإن لفقنا من 
الخمسة عشر» ضممنا إليها الثامن» والعاشر. وقد صار طهرها السابق على الاستحاضة في 
هذه الصورة» ستة وعشرين. وفي صورة التقدم؛ أربعة وعشرين. ولو لم يتقدم الدم في المثال 
المذكور» ولا تأخرء لكن تقطع» هو والنقاء يومين يومين» لم يعد خلاف أبي إسحاقء بل 
مبني على القولين. فإن سحبناء فحيضها خمسة متوالية. والسادس استحاضة: كالدماء بعده. 
وإن لفقنا من العادة» فحيضها الاول» والثانى» والخامس. وإن لفقنا من الخمس عشرء 
ضممنا إليها السادس» والتاسع. وحكي وجه شاذ: أن الخامس لا يجعل حيضاء إذا لفقنا 
من العادة» ولا التاسع, إذا لفقنا من الخمسة عشرء لانهما ضعفا باتصالهما بدم الاستحاضة. 
ويجرى هذا الوجه في كل نوبة دم يخرج بعضها عن أيام العادة» إن اقتصرنا عليهاء أو عن 
الخمسة عشرء إن اعتبرناها. هذا بيان حيضها. فأما قدر طهرها بعده؛ إلى استئناف حيضة 
أخرى» فينظر» إن كان التقطع؛ بحيث ينطبق الدم على أول الدور» فهو ابتداء الحيضة 


؟7ه/١ روضة الطالبين-‎ )١( 





الاخرى. وإن لم ينطبق» فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور» تقدمت أو تأخرتء فإن 
استويا في التقدم» والتأخر» فابتداء حيضها النوبة المتأخرة» ثم قد يتفق التقدم والتأخر في 
بعض أدوار الاستحاضة» دون بعض. وطرائق معرفة ذلك,» أن تأخذ نوبة دم ونقاء» وتطلب 
عددا صحيحا يحصل من مضروب مجموع النوبتين فيه مقدار دورهاء فإن وجدته؛ فاعلم 
انطباق الدم على أول الدور» وإلاء فاضربه في عدد يكون الحاصل منه أقرب إلى دورهاء 
زائدا كان أو ناقصا. واجعل حيضها الثاني أقرب الدماء إلى أول الدور» فإن استوى." )١(‏ 

"وعلى الجديد, إذا رأت الدم» ثم ولدت بعد خمسة عشر يوماء فهو حيض قطعا. 
وكذا إن ولدت قبل الخمسة عشرء أو متصلا بآخر الدم على الاصح فيهما. وعلى الثاني: 
يكون دم فسادء وليس بنفاس بلا خلافء لان النفاس» لا يسبق الولادة» بل هو عند 
الفقهاء: الدم الخارج عقب الولادة. وقطع معظم الاصحابء بأن ما يبدو عند الطلق» ليس 
بنفاس. وقالوا: ابتداء النفاس يحسب من وقت انفصال الولد» وليس هو حيضا أيضا على 
الصحيح. وَفي وجه شاذ: أنه نفاس. وفي وجه: حيض. وأما الدم الخارج مع الولد» ففيه 
أوجه. أصحها: أنه كالخارج قبل الولادة. والثاني: أنه نفاس. والثالث: أنه كالخارج بين 
التوأمين. فإن قلنا: إنه نفاس» وجب به الغسل» وبطل به الصوم, وإِن لم تر بعده دما أصلا. 
وإذا قلنا: ليس بنفاسء لم يجب به الغسلء وِلم يبطل الصوم. فحصل من الخلاف المذكور في 
هذه المسائل» أن في ابتداء مدة النفاسء» أوجها. أحدها: من وقت الدم البادئ عند الطلق. 
والثاني: من الخارج مع ظهور الولد. والثالث وهو الاصح: من انفصال الولد. وحكى إمام 
الحرمين وجها: أنما لو ولدت وِلم تر الدم أياماء ثم ظهر الدم؛ فابتداء مدة النفاس» تحسب 
من وقت خروج الدم, لا من وقت الولادة. فهذا وجه رابع. وموضعه؛ إذا كانت الايام 
المتخللة» دون أقل الطهر. فصل: في الدم الذي تراه بين التوأمين» وجهان. أصحهما: ليس 
بنفاس. والثاني: نفاس. فإن قلنا: ليس بنفاسء» فقال الاكثرون: يبنى على دم الحامل. فإن 
جعلناه حيضاء فهذا أولى» وإلاء فقولان. وفي كلام بعض الاصحاب: ما يقتضي كونه دم 
فساد» مع قولنا: الحامل تحجيض. وإذا قلنا: هو نفاس, فما بعد الولد الثاني معه. نفاس واحدء 
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أم نفاسان ؟ وجهان. الاصح: نفاسان. ولا تبالبي مجاوزة الدم ستين من الولادة الاولى. الثاني: 
نفاس واحد. فعلى هذا إذا زاد الدم على ستين من الولد الاول» فهي مستحاضة. قال 
الصيدلاني: موضع الوجهين» إذا كانت المدة المتخللة بين الدمين دون الستين» فإن بلغت 
ستين» فالثاني: نفاس آخر قطعا. وقال الشيخ أبو محمد: لا فرق. قلت: الاصح» قول 
الصيدلاني. ولم يحكه الامام الرافعي على وجهه. قال إمام الحرمين: قال الصيدلاني: اتفق 
أئمتنا في هذه الصورة» أتما تستأنف بعد الولد." )١(‏ 

"الوقت. وعلى هذا قيل: لا ينال المتيمم فضيلة الاولية. قلت: هذا الوجه الثالث؛ 
غلط صريح. مخالف للسنة المستفيضة عن رسول الله - نيه -. والصواب: الاول. والله أعلم. 
وهذا المذكور من فضيلة التعجيل» هو في الصبح؛ والعصرء والمغرب» على الاطلاق. وأما 
العشاء؛ فتعجيلها أيضا أفضل على الاظهر. وعلى الثاني: تأخيرها أفضلء مالم يجاوز وقت 
الاختيار» وأما الظهرء فيستحب فيها التعجيل» في غير شدة الحر بلا خلاف .)١(‏ وفي 
شدة الحر» يستحب الابراد على الصحيح المعروف. وفيه وجه شاذ: أن الابراد رخصة. وأنه 
لو تحمل المشقة» وصلى في أول الوقت» كان أفضل. والصواب: أن الابراد سنة. وهو: أن 
يؤخر إقامة الجماعة عن أول الوقت في المسجد )١(‏ الذي يأتيه الناس من بعد» بقدر ما 
يقطع للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة. ولا يؤخر عن النصف الاول من الوقت. فلو 
قربت منازلهم من المسجدء أو حضر جماعة في موضع لا يأتيهم غيرهم, لا يبردون على 
الاظهر. وكذا لو أمكنه المشي إلى المسجد في ظلء أو صلى في بيته منفردا فلا إبراد على 
الاصح. ويختص باستحباب الابراد بالبلاد الحارة على الاصح المنصوصء ولا تلحق الجمعة 
بالظهر» في الابراد على الاصح. فصل: إذا اشتبه عليه وقت صلاة» لغيم» أو حبس في 
مظلم» أو غيرهماء اجتهد فيه» واستدل بالدرسء والاعمال» والاوراد» وشبهها. ومن 
الامارات» صياح الديك المجرب إصابة صياحه الوقت. وكذا أذان المؤذنين في يوم الغيم إذا 
كثرواء وغلب على الظن - لكثرتهم - أنهم لا يخطؤون. والاعمى يجتهد ف الوقت كالبصير. 
وإنما يجتهدان, إذا م برها ثقة يدعخول الوقف عد" (7) 
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"الثانية: يستحب ترتيل الاذان» وإدراج الاقامة. فالترتيل: تبيين كلماته بلا بطء 
يحاوز الحد. والادراج: أن يحدرها بلا فصل. الثالثة: يرجع في أذانه. وهو أن أت بالشهادتين 
مرتين مرتين» بصوت مخفوض» ثم يرفعه» ويأيّ بحما مرتين مرتين. والترجيع» سنة. لو تركه لم 
يفسد أذانه على الصحيح. وقيل: المشهور. الرابعة: التثويب: أن يقول في أذان الصبح بعد 
الحيعلتين: الصلاة خير من النوم» مرتين» وهو سنة على المذهب الذي قطع به الاكثرون. 
وقيل: قولان: القديم الذي يفتى به: أنه سنة. والجديد: ليس سنة. ثم ظاهر إطلاق الغزاللي) 
وغيره» أن التثويب» يشمل الاذان الذي قبل الفجرء والذي بعده. وصرح في (التهذيب) 
بأنه إذا ثوب في الاذان الاول» لا يثوب في الثاني على الاصح. .)١(‏ ثم إن التثويب ليس 
بشرط. هكذا صرح به الاصحاب. وقال إمام الحرمين: في اشتراطه احتمال. وهو بالخلاف, 
أولى من الترجيع. الخامسة: ينبغي أن يؤذن ويقيم قائما مستقبل القبلة. فلو ترك القيام 
والاستقبال مع القدرة» صح أذانه وإقامته» على الاصحء لكن يكره, إلا إذا كان مسافراء 
فلا بأس بأذانه راكباء وعلى الثاني: لا يعتد بحما. قلت: أذان المضطجعء كالقاعد. إلا أنه 
أشد كراهة. وف وجه شاذ لا يصح وإِن صح أذان القاعد. والله أعلم. السادسة: يسن 
)١(‏ الالتفات في الجيعلتين» بميناء وتمالاء فيلوي رأسه. وعنقه. ولا يحول صدره عن القبلة» 
ولا يزيل قدمه عن مكانها. وفي كيفية الالتواء» ثلاثة أوجه. أصحهاء يلتفت عن يبمينه» فيقول: 
حي على الصلاة؛ حي على الصلاة. ثم يلتفت عن يساره» فيقول: حي على الفلاح» حي 
على الفلاح. والثاني: يلتفت عن بمينه» فيقول: حي على الصلاة» ثم يعود إلى القبلة» ثم 
يلتفت عن بمينه» فيقول: حي على الصلاة» ثم يلتفت عن يساره» فيقول: 0 )00 

ا" 'وتجب الاعادة. هذا هو الصحيح, وفيه وجه لابن سريج: أنه يقلد عند خوف 
الفوات. وف وجه ثالث: يصبر إلى أن تظهر القبلة» وإن فات الوقت. ولو خفيت الدلائل 
على المجتهد, لغيم» أو ظلمة؛ أو تعارض أدلة» فثلاثة طرق. أصحها: قولان. أظهرهما: لا 
فإن قلنا: يقلد, ُ يلزمه الاعادة على الصحيح؛ وقول الجمهور. قال إمام الحرمين: هذه 
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الطرق إذا ضاق الوقت» وقبل ضيقه» يصبرء ولا يقلد قطعاء لعدم الحاجة. قال: وفيه احتمال 
من التيمم أول الوقت. أما إذا لم يقدر على الاجتهاد» فإن عجز عن تعلم أدلة القبلة 
كالاعمىء والبصير الذي لا يعرف الادلة» ولا له أهلية معرفتها. وجب عليه تقليد مكلف». 
وال لا لبو ها نك بالاالة: مترام فينو التكلة .وله بوالختلد بوك وجه شاذ: له تقليد 
صبي مميز. والتقليد: قبول قوله المستند إلى الاجتهاد. فلو قال بصير: رأيت القطبء, أو رأيت 
الخلق العظيم من المسلمين يصلون إلى هناء كان الاخذ به» قبول خبر» لا تقليدا. ولو اختلف 
عليه اجتهاد مجتهدين؛ قلد من شاء منهما على الصحيح. والاولى تقليد الاوثق والاعلم. 
وقيل: يجب ذلك. وقيل: يصلي مرتين إلى الجهتين» وأما المتمكن من تعلم أدلة القبلة فييى 
على أن تعلمها فرض كفاية» أم عين ؟ والاصح: فرض عين. قلت: المختار ما قاله غيره» 
أنه إن أراد سفراء ففرض عين» لعموم حاجة المسافر إليهاء وكثرة الاشتباه عليه» وإلا ففرض 
كفاية؛ إذا لم ينقل أن النبي - كه - ثم السلفء ألزموا آحاد الناس بذلك» بخلاف أركان 
الصلاة وشروطها. والله أعلم. فإن قلنا: ليس بفرض عين» صلى بالتقليد» ولا يقضي 
كالاعمى. وإِن قلنا: فرض عينء لم يجز التقليد. فإن قلد» قضى لتقصيره. وإن ضاق الوقت 
عن التعلم» فهو كالعالم إذا تحير. وتقدم الخلاف فيه. فرع: المصلي بالاجتهاد» إذا ظهر له 
الخطأ في الاجتهاد, له أحوال. أحدها: أن يظهر قبل الشروع في الصلاة» فإن تيقن الخطأ 
في اجتهاده» أعرض عنه» واعتمد الجهة التي يعلمهاء أو يظنها الآن. وإِن لم يتيقن» بل ظن 
أن الصواب جهة أخرى. فإن كان دليل الاجتهاد الثاني عنده أوضح من الاول الآن.." )١(‏ 
2.١‏ "اعتمد الثاني. وإن كان الاول أوضح.ء اعتمده. وإن تساوياء فله الخيار فيهماء على 
الاصح. وقيل: يصلي إلى الجهتين مرتين. الحال الثاني: أن يظهر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة. 
فإن تيقنه» وجبت الاعادة على الاظهرء سواء تيقن الصواب أيضاء أم لا. وقيل: القولان 
إذا تيقن الخطأء وتيقن الصواب. أما إذا لم يتيقن الصواب» فلا إعادة قطعا. والمذهب: 
الاول. ولو تيقن الخطأ الذي قلده الاعمى» فهو كتيقن خطأ المجتهد. وأما إذا لم يتيقن الخطأء 
بل ظنهء فلا إعادة عليه. فلو صلى أربع صلواتء إلى أربع جهات» باجتهادات» فلا إعادة 
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على الصحيح. وعلى وجه شاذ: يبجب إعادة الاربع. وقيل: يجب إعادة غير الاخيرة. ويجري 
هذا الخلاف, سواء أوجبنا تحديد الاجتهاد, أم لم نوجبه ففعله. الحال الثالث: أن يظهر 
الخطأ في أثناء الصلاة. وهو ضربان. أحدهما: يظهر الصواب مقترنا بظهور الخطأ. فإن كان 
الخطأ متيقناء بنيناه على القولين في تيقن الخطأ بعد الفراغ. فإن قلنا بوجوب الاعادة» بطلت 
صلاته» وإلا فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: ينحرف إلى جهة الصواب» ويتم صلاته. 
والغاني: تبطل. وإن لم يكن الخطأ متيقناء بل مظنوناء فعلى هذين الوجهينء أو القولين» 
الاصح: ينحرفء ويبني. وعلى هذا: الاصح لو صلى أربع ركعات» إلى أربع جهات» 
باجتهادات» فلا إعادة كالصلوات» وخص صاحب (التهذيب) الوجهين بما إذا كان الدليل 
الثاني أوضح من الاول. قال: فإن استوياء تمم صلاته إلى الجهة الاولى» ولا إعادة. الضرب 
الثاني: أن لا يظهر الصواب مع الخطأء فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد على القرب» 
بطلت صلاته. إن قدر عليه على القرب» فهل ينحرف ويبني» أم يستأنف ؟ فيه خلاف 
مرتب على الضرب الاولء» وأولى بالاستقناف. قلت: الصواب هناء وجوب الاستعناف. والله 


أعلم. مثاله» عرف أن قبلته يسار المشرق» فذهب الغيم» وظهر كوكب قريب من الافق» هو 


مستقبله» فعلم الخطأ يقيناء ولم يعلم الصواب» إذ يحتمل كون." )١(‏ 

0.0٠‏ "فرع: النية في جميع العبادات معتبرة بالقلب. ولا يكفي فيها نطق اللسان مع غفلة 
القلب» ولا يشترط ولا يضر مخالفته القلب. كمن قصد بقلبه الظهر» وجرى لسانه بالعصرء 
العقاك هرو ولذا وجه شاذ: اند يفورظ نطق االساكة بورهو خلط, ولو عقي النلا رق انه أ 
شاء الله تعالى» بالقلبء أو باللسان, فإن قصد به التبرك» ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى» لم 


يضر. وإن قصد الشكء لم تصح صلاته .)١(‏ فرع: من أتى بما ينافي الفريضة» دون النفلية 
في أول صلاته» أو في أثنائهاء وبطل فرضه» هل تبقى صلاته نافلة» أم تبطل ؟ قولان. 
اختلف في الاصح منهما الاصحاب بحسب الصور. فمنها: إذا تحرم بالظهر قبل الزوال» 
فإن كان عالما بحقيقة الحال» فالاظهر: البطلان. وإن جهلء فالاظهر: انعقادها نافلة. ومثله: 


لو وجد المسبوق الامام راكعاء فأتى ببعض تكبيرة الاحرام في الركوع؛ لا ينعقد الفرض. فإن 


م9//١ روضة الطالبين-‎ )١( 





كان عالما بتحريمه؛ فالاظهر : البطلان» وإلا فالاظهر: انعقادها نفلا. ومنها: لو أحرم بفريضة 
منفرداء ثم أقيمت جماعة» فسلم من ركعتين ليدركهاء فالاظهر: صحتها نفلا. ومنها: لو 
وجد المصلي قاعدا خفة في صلاته؛ فلم يقمء أو أحرم القادر على القيام بالفرض قاعداء أو 
قلب المصلي فرضه نفلا بلا سبب» فالاظهر: البطلان في الثلاثة. فصل في تكبيرة الاحرام 
أما القادر عليهاء فيتعين عليه كلمة التكبير. ولا يجزئ ما قرب منهاء ك: الرحمن أجل» والرب 
أعظمء أو: الرحمن الرحيم أكبر. وف وجه شاذ: يجزئه: الرحمن أكبر» أو: الرحيم أكبر. ولو 
قال: الله الاكبر» أجزأه على المشهور. كما لو قال: الله أكبر من كل شئء أو: الله أكبر." 
00 
20.0٠‏ "أصابعهما تفريقا وسطاء وأن لا يقصر التكبير بحيث لا يفهم, ولا بمططه بأن يبالغ 
في مدهء بل يأقِ به مبينا. والاولى فيه: الحذف على الصحيح. وعلى الشاذ: المد أولى. فرع: 
السنة بعد التكبير» حط اليدين» ووضع اليمنى على اليسرى» فيقبض بكفه اليمى» كوع 
اليبسرى» وبعض رسغهاء وساعدها. قال القفال: ويتخير بين بسط أصابع اليمى في عرض 


المفصل» وبين نشرها في صوب الساعد. شم يضع يديه كما ذكرنا تحت صدره» وفوق سرته) 


على الصحيح. وعلى الشاذ: تحت سرته. واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه» هل يرسلهما 
إرسالا بليغا ثم يستأنف رفعهما إلى تحت صدره ووضع اليمنى على اليسرى, أم يرسلهما 
إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فحسبء ثم يضع ؟. قلت: الاصح: الثاني. والله أعلم. فصل 
في القيام: اعلم أن القيام» أو ما يقوم مقامه» ركن في الصلاة» ويقوم القعود مقامه في النافلة؛ 
وف الفريضة عند العجز. ويشترط ف القيام؛ الانتتصاب. وهل يشترط الاستقلال» بحيث لا 
يستند ؟ فيه أوجه. أصحها: وهو المذكور في (التهذيب) وغيره: لا يشترط. فلو استند إلى 
جدار» أو انسان» بحيث لو رفع السناد لسقط» صحت صلاته مع الكراهة. والثاني: يشترطء 


ولا يصح مع الاسناد عند القدرة بحال. والثالث: يجوز إن كان بحيث لو رفع السناد م 
يسقطء وإلاء فلا. هذا في استناد لا يسلب اسم القيام. فإن استند متكثاء بحيث لو رفع 
قدميه عن الارض لامكنه البقاء» فهذا معلق نفسه بشئ وليس بقائم. أما إذا لم يقدر على 
الاستقلال» فيجب أن ينتصب متكئا على الصحيح. وق وجه شاذ: لا يلزمه القيام في هذا 
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الحال» بل له الصلاة قاعدا. وأما الاتتصاب المشروط» فلا يخل به إطراق الرأس» وإِنما المعتبر» 
نصب فقار الظهرء فليس للقادر أن يقف مائلا إلى اليمين» أو اليسارء زائلا عن سنن 
القيام» ولا أن يقف منحنيا في حد الراكعين. فإن لم يبلغ انحناؤه حد الركوع, لكن كان إليه 
أقرب منه إلى الانتتصاب» لم يصح على الاصح. قلت: ولو لم يقدر على النهوض للقيام إلا 
بمعين, ثم لا يتأذى بالقيام؛ لزمه." )١(‏ 

2.١‏ 'عليهما. وهنا الخلاف في جواز الاضطجاع يجري في الاقتصار على الابماء. لكن 
الاصح منع الاقتصار على الايماء. قال إمام الحرمين: ما عندي أن من جوز الاضطجاع؛ 
يحوز الاقتصار في الاركان الذكرية» كالتشهدء والتكبير» وغيرهما على ذكر القلب. ثم يستوي 
فيما ذكرناه النوافل كلهاء الراتبة وغيرهاء على الصحيح. وفي وجه شاذ: لا تجوز صلاة 
العيد» والكسوفء والاستسقاء قاعدا مع القدرة» كالجنازة. فصل: يستحب للمصلي إذا 
كبرء أن يقول دعاء الاستفتاح »)١(‏ وهو (وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض 
حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. إن صلاق» ونسكيء ومحياي» ومماتي» لله رب العالمين» 
لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا من المسلمين (؟)). ولا يزيد الامام على هذاء إذا لم يعلم 
رضى المأمومين بالزيادة. فإن علم رضاهمء أو كان المصلي متفرداء اسشحب أن يقول بعده: 
(اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي» 
واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدثي لاحسن 
الاخلاق لا يهدي لاحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت؛ 
لبيك وسعديكء والخير كله في يديك» والشر ليس إليكء أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» 
استغفرك وأتوب إليك (7)) وقال جماعة من أصحابناء منهم: أبو إسحاق المروزي» والقاضي 
أبو حامد: السنة أن يقول: (سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله 


غيرك) (5). ثم يقول: (وجهت وجهي...) إلى آخره. ومن ترك دعاء الاستفتاح." (5) 
أحدهما: أن يقدر على قراءة الفاتحة. والثاني: لا يقدر. فأما القادرء فيتعين عليه 


قراءتما في القيام» أو ما يقع بدلا عنه. ولا يقوم مقامها ترجمتها. ولا غيرها من القرآن. 
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ويستوي ف تعين الفاتحة» الامام» والمأموم؛ والمنفرد» في السرية» والجهرية. ولنا قول .)١(‏ 
ضعيف. أنما لا تحب على المأموم في الجهرية. [ ووجه شاذ: أنما لا تحب عليه في السرية 
أيضا. فإذا قلنا: لا يقرأ المأموم في الجهرية |» (؟) فلو كان أصم. أو بعيدا لا يسمع قراءة 
الامام؛ لزمته القراءة على الاصح. ولو جهر الامام في السرية» أو عكسء فالاصح وظاهر 
النص: أن الاعتبار بفعل الامام. والثاني: بصفة أصل الصلاة. وإذا لم يقرأ المأموم» هل 


يستحب له التعوذ ؟ وجهانء لانه ذكر سري. قلت: الاصح: لا يستحبء لعدم القراءة. 
والله أعلم. وإذا قلنا: يقرأ المأموم في الجهرية» فلا يجهر بحيث يغلب جهره؛ بل يسر بحيث 
يسمع نفسه لو كان سميعاء فإن هذا أدن القراءة. ويستحب للامام على هذا القول: أن 
يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة المأموم لما. واعلم أن الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا في ركعة 


المسبوق إذا أدرك الامام راكعاء فإنه لا يقرأ في ركعته» وتصح. وهل يقال: يحملها عنه الامام؛ 
أم ل تحب أصلا ؟ وجهان ("). قلت: أصحهما: الاول. والله أعلم. فرع: (بسم الله النحمن 
الرحيم) آية كاملة من أول الفاتحة بلا خلاف. وأما باقي السور» سوى (براءة) فالمذهب: 
أتما آية كاملة من أول كل سورة أيضا. وفي." )١(‏ 

00٠‏ "اليسرى» ويجعلها قريبة من طرف الركبة» بحيث يساوي رؤوسها الركبة. وهل يفرجهاء 
أو يضمها ؟ وجهان. الاشهر: يفرج تفريجا مقتصداء ولا يؤمر بالتفريج الفاحش في موضع 
ما. والثاي: يضمها ليتوجه إلى القبلة. قلت: هذا الثاني» أصح .)١(‏ وقد نقل الشيخ أبو 
حامد في تعليقه اتفاق الاصحاب عليه. والله أعلم. وأما اليد اليمى» فيضعها على طرف 
الركبة اليمنى» ويقبض خنصرهاء وبنصرهاء ويرسل المسبحة. (؟) وفيما يفعل بالابمام 
والوسطى ثلاثة أقوال. أحدها: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصرء ويرسل الابمام (؟) مع 
المسبحة. والثاتي: يحلق بين الابمام والوسطى. وف كيفية التحليق» وجهان. أصحهما: يحلق 
بينهما برأسيهما. والثاني: يضع أتملة الوسطى بين عقدتٍ الابمام. والقول الثالث» وهو 
الاظهر: أنه يقبضهما أيضا. وف كيفية وضع الابمام على هذاء وجهان. أصحهما: يضعها 
بجنب المسبحة» كأنه عاقد ثلاثة وخمسين. والثاني: يضعها على أصبعه الوسطى» كأنه عاقد 
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ثلاثة وعشرين. وكيف فعل من هذه الهيئات» فقد أتى بالسنة. قاله ابن الصباغ» وغيره: 
وعلى الاقوال كلهاء يستحب أن يرفع مسبحته في كلمة الشهادة» إذا بلغ همزة: (إلا الله) 
وغل حركها عند الرقع © وبجهان. الأضيح: له حركها: .ولنا وجه شاذ أنه يشير يما يي جميع 
التشهد. قلت: وإذا قلنا بالاصح: إنه لا يحركها فحركهاء لم تبطل صلاته على الصحيح. 
وتكره الاشارة بمسبحة اليسرى» حتى لو كان أقطع اليمنى» لم يشر." )١(‏ 

0.٠‏ ببالالم الذي يجده. ولا يخاف منه. ولا فرق بين أن يكتسي اللحمء أو لا يكتسيه. 
ومال إمام الحرمين, إلى أنه إذا اكتسى اللحمء لم يجب النزع؛ وإن كان لا يخاف الملاك؛ وهو 
مذهب أبي حنيفة» ووجه شاذ لنا. وإن خاف من النزع الحلاك» أو ما في معناه, لم يجب 
النزع على الصحيح. وإذا أوجبنا النزع» فمات قبله» لم ينزع على الصحيح المنصوصء سواء 
استتر باللحمء أم لا. وقيل: إن استتر» لم ينزع قطعا. وعلى الشاذ: يجب النزع. وقيل: 
يستحب. ومداواة الجرح بالدواء النجس» وخياطته بخيط نجس» كالوصل بعظم نجس» فيجب 
النزع حيث يجب نزع العظم. وكذا لو شق موضعا من بدنه» وجعل فيه دما. وكذا لو وشم 
)١(‏ يده بالعظام (؟)؛ أو غيرهاء فانه ينجس عند الغرز. وق تعليق الفراء (0)7 أنه يزال 
الوشم بالعلاج. فإن لم يمكن إلا بالجرح؛ لا يجرح» ولا إِثم عليه بعد التوبة. والوادي) (54) 
وصلى خارجه. والله أعلم. فرع: وصل المرأة شعرها بشعر نجس» أو بشعر آدمي» حرام قطعاء 
لانه يحرم الانتفاع بشئ منه» لكرامته» بل يدفن شعره» وغيره. وسواء في هذين, المزوجة 
وغيرها. وأما الشعر الطاهر لغير الآدمي» فإن لم تكن ذات زوجء ولا سيدء حرم الوصل به 
على الصحيح. وعلى الثاني: يكره (4). وإن كانت ذات زوج. أو سيدء فثلاثة أوجه. 
أصحها: إن وصلت بإذنهء جازء وإلا حرم (5). والثاني: يحرم مطلقا. والثالث: لا يحرم 
وله يكرة مطلقا. وآها مير المجية. 7( 

00٠‏ "وعورة الرجل» حرا كان أو عبدا :)١(‏ ما بين السرة والركبة على الصحيح. وفي 
وجه: الركبة» والسرة» عورة. وق وجه: الركبة عورة» دون السرة. وف وجه شاذ منكر قاله 
الاصطخري: إن عورة الرجل» القبل والدبر فقط. قلت: لنا وجه ضعيف مشهور: أن السرة 
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عورة دون الركبة. والله أعلم. وأما المرأة» فإن كانت حرة» فجميع بدتما عورة (؟)» إلا الوجه 
والكفين. ظهرهماء وبطنهماء إلى الكوعين. ولنا قول» وقيل وجه: أن باطن قدمها ليس بعورة. 
وقال المز: ليس القدمان بعورة. وإن كانت أمة» أو مكاتبة» أو مستولدة» أو مدبرة» أو 
بعضها رقيقاء ففيها ثلاثة أوجه. أصحها: عورتها كعورة الرجل. والثاني: كعورة الحرة» إلا 
رأسهاء فإنه ليس بعورة» والثالث: ما ينتكشف في حال خدمتهاء وتصرفهاء كالرأس» والرقبة» 
والساعد» وطرف الساقء فليس بعورة. وما عداه عورة. وأما الخنثى المشكلء» فإن كان رقيقاء 
وقلنا: عورة الامة كعورة الرجل» فلا يلزمه أن يستر إلا ما بين السرة» والركبة. وإن كان حرا 
أو رقيقاء وقلنا: عورة الامة أكثر من عورة الرجل» وجب ستر الزيادة على عورة الرجل أيضاء 
لاحتمال الانوثة. فلو خالفء» فلم يستر إلا ما بين السرة والركبة» فهل تصح صلاته ؟ 
وجهان. قلت: أصحهما: لا تصح. لان الستر شرط. وشككنا في حصوله. والله أعلم. فرع 
في صفة السترة والستر: ويجب ستر العورة» بما يحول بين الناظر ولون البشرة» فلا يكفي 
الثوب الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد البشرة وبياضهاء ولا الغليظ المهلهل النسج الذي 
يظهر بعض العورة من فرجه. ولو ستر اللون» ووصف حجم البشرة» فلا بأس. ولا وقف في 
ماء صاف»ء لم تصح صلاته؛ إلا إذا." )١(‏ 

2.١‏ "وهبه له لم يلزمه قبوله )١(‏ على الصحيح. وفي وجه: يلزمه قبوله للصلاة فيه. ثم 
له رده على الواهب قهرا. وفي وجه: يلزمه قبوله» وليس له الرد. ولو أعاره» لزمه قبوله. فإن 
لم يقبل» وصلى عارياء لم تصح صلاته. قلت: ولنا وجه شاذ: أنه لا يجب قبول العارية. والله 
أعلم. ولو باعه» أو أجرهء فهو كبيع الماء. وقد ذكرناه ف التيمم. وإقراض الثوب» كإقراض 
الثمن. ولو احتاج إلى شراء الثوب» والماء» ولم يقدر إلا على أحدهماء اشترى الثوب. ولو 
أوصى بثوبه لاولى الناس به في ذلك الموضع» فالمرأة أولى من الخنثى» والخنثى أولى من الرجل. 
وإذا لم يحد إلا ثوبا نجساء وم يحد ما يغسله به فقولان. أظهرهما: يصلي عاريا بلا إعادة. 
والثاني: يصلي فيه وتحب الاعادة. ولو لم يجد إلا ثوب حرير» فالاصح: أنه يصلي فيه؛ لانه 
يباح للحاجة. قلت: ويجب لبسه لستر العورة عن الابصار بلا خلاف. وكذلك يجب لبس 


8/9/١ روضة الطالبين-‎ )١( 





الثوب النجسء للستر عنها. وفي الخلوة» إذا أوجبنا الستر فيها. والله أعلم. ويستحب أن 
يصلي الرجل في أحسن ما يجده من ثيابه. ويتعمم. ويتقمصء ويرتدي. فإن اقتصر على 
ثوبين» فالافضل قميص ورداء» أو قميص وسراويل. فإن اقتصر على واحد» فالقميص أولى. 

ثم الازار» ثم السراويل» ثم الثوب الواحد إن كان واسعاء التحف به وخالف بين طرفيه. وإن 
كان ضيقاء عقده فوق سرته» ويجعل على عاتقه شيئا. ويستحب أن تصلي المرأة في قميص 
سابغ» وخمارء وتتخذ جلبابا كثيفا فوق ثيابما يتجافى عنهاء ولا يبين حجم أعضائها. قلت: 


لو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره» حرم عليه لبسه» بل يصلي عاريا ولا يعيد. ولو لم يجد سترة» 
وود مطقيها عكده عدا سعرة عه ارم ذللق. ولو كان" 07 

٠.١‏ "أمر كقوله لجماعة يستأذنون في الدخول: * (أدخلوها بسلام آمنين) )١(‏ *. أ 
يقول: * (يا يحبى خذ الكتاب بقوة) * (؟). وما أشبه ذلكء لم تبطل صلاته (*)» سواء 
كان قد انتهى في قراءته إلى تلك الآية» أو أنشأ قراءتما حينئذ. ولنا وجه شاذ: أنه إذا قصد 
مع القراءة شيئا آخرء بطلت صلاته» وليس بشئ. ولو قصد الافهام والاعلام فقط» بطلت 
صلاته بلا خلاف. ولو أتى بكلمات لا يوجد في القرآن على نظمهاء وتوجد مفرداتاء 
كقوله: (يا إبرهيم) (سلام) (كن) بطلت صلاته؛ ولم يكن لما حكم القرآن بحال. وأما 
الاذكار» والتسبيحات, والادعية بالعربية» فلا يضرء سواء المسنون» وغيره. لكن ما فيه 
خطاب مخلوق غير رسول الله - ييه -, يحب اجتنابه. فلو سلم على إنسانء أو رد ظَلكلودٍ 
بلفظ الخنطاب» بطلت صلاته. ويرد السلام بالاشارة بيده» أو رأسه ولو قال: طَللكياذ» لم 
يضر. ولو قال للعاطس: يرحمه الله» لم يضر. ولو قال: يرحمك الله بطلت على المشهور. 
فرع: السكوت اليسير في الصلاة» لا يضر بحال» وكذا الكثير عمداء إن كان لعذرء بأن 
نسي شيئاء فسكت ليتذكره؛ على المذهب. وكذا إن سكت لغير عذر» على الاصح. وإن 
(4:) سكت كثيرا ناسياء وقلنا: عمده مبطل» فطريقان. أحدهما: القطع بأنه لا يضر. والثاني: 
على الوجهين. واعلم أن إشارة الاخرس المفهمة» كالنطق في البيع وغيره من العقود. ولا 
تبطل بما الصلاة على الصحيح. الشرط السابع: الكف عن الافعال الكثيرة. اعلم أن ما 
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ليس من أفعال الصلاة» ضربان. أحدهما: من جنسها. والثاني: ليس من جنسها. فالاول: 
إذا فعله ناسياء لا تبطل صلاته» كمن زاد ركوعاء أو سجوداء أو ركعة. وإن تعمده» بطلت» 
سواء قل» أم كثر. وأما." )١(‏ 

0.00٠‏ ركوعهاء أو سجودها. وإن تذكر بعد الجلوس فيهاء سجد للسهوء ثم سلم. وأما 
التشهد» فإن تذكر بعد الجلوس؛ والتشهد في الخامسة» لم يعده» وإن تذكر قبل التشهد في 
الخامسة» ولم يكن تشهد في الرابعة» فلا بد منه. وإِن تشهد في الرابعة» كفاه ولم يحنج إلى 
إعادته على الصحيح. هذا إن تشهد بنية التشهد الاخير» فإن كان بنية الاول» فإن قلنا: 
إذا كان بنية الاخير يحتاج إلى إعادته» فهنا أولى» وإلاء ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية 
النفل. قلت: الاصح: أنه لا يحتاج إلى إعادته» وبه قطع كثيرون» أو الاكثرون. والله أعلم. 
ولو ترك الركوع» ثم تذكره في السجود» فهل يجب الرجوع إلى القيام ليركع منه» أم يكفيه أن 
يقوم راكعا ؟ وجهان لابن سريج. قلت: أصحهما: الاول. والله أعلم. فصل في قاعدة 
متكررة في أبواب الفقه وهي أنا إذا تيقنا وجود شئ أو عدمه, ثم شككنا في تغيره وزواله 
عما كان عليه» فإنا نستصحب اليقين الذي كان» ونطرح الشكء فإذا شك في ترك مأمور 
ينجبر تركه بالسجود, وهو الابعاضء فالاصلء أنه لم يفعله» فيسجد للسهوء قال في 
(التهذيب): هذا إذا كان الشك في ترك مأمور معين» فأما إذا شكء هل ترك مأموراء أم لا 
؟ فلا يسجد كما لو شك: هل سهاء أم لا ؟ ولو شك ف ارتكاب منهي» كالسلام والكلام 
ناسياء فالاصل أنه لم يفعل» ولا سجود. ولو تيقن السهوء وشك هل سجد له أم لا ؟ 
فليسجد, لان الاصل عدم السجود. ولو شك» هل سجد للسهو سجدة؛ أم سجدتين ؟ 
سجد أخرى. قلت: ولو تيقن السهوء وشك هل هو ترك مأمورء أو ارتكاب منهي ؟ 
سجد. والله أعلم. ولو شك؛ هل صلى ثلاثاء أم أربعاء أخذ بالاقل» وأتى بالباقي» وسجد 
للسهو. ولا ينفعه الظن» ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب. ولا يجوز العمل فيه بقول غيره. 
وني جه اشاة: أنه يجوز الرجوع إلى قول جمع كثيركانوا يرقبون صلاته.." (5) 
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20.0.١‏ "وكذلك الامام إذا قام إلى ركعة رابعة» وعند القوم أنما خامسة, فنبهوه لا 
برجع إلى قوهم وني |وجه شاذ: يرجع إن كثر عددهم. واختلفوا في سبب السجود إذا شك: 
هل صلى ثلاثاء أم أربعا ؟ فقال الشيخ أبو محمد وطائفة: المعتمد فيه الخبر» ولا يظهر 
معناه. واختاره إمام الحرمينء والغزالي. وقال القفال» والشيخ أبو علي» وصاحب (التهذيب) 
وآخرون: سببه: التردد في الركعة التي يأتِ بماء هل هي رابعة» أم زائدة توجب السجود ؟ 
وهذا التردد» يقتضي الجبر بالسجود. قلت: الثاني أصح. والله أعلم. فلو زال التردد قبل 
السلام» وعرف أن التي يأتي بما رابعة» لم يسجد على الاول. وعلى الثافي: يسجد. وضبط 
أصحاب هذا الوجه صورة الشك وزواله فقالوا: إن كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى 
زواله» ما لا بد منه على كل احتمال» فلا يسجد للسهو. فإن كان زائدا على بعض 
الاحتمالات» سجد. مثاله: شك في قيامه في الظهرء أن تلك الركعة ثالثة» أم رابعة ؟ فركع 
وسجد على هذا الشكء» وهو على عزم القيام إلى ركعة أخرى أخذا باليقين» ثم تذكر قبل 
القيام أتما ثالثة» أو رابعة» فلا يسجدء لان ما فعله على الشك لا بد منه على التقديرين. 
فإن لم يتذكر حتى قام» سجد للسهو وإن تيقن أن التي قام إليها رابعة» لان احتمال الزيادة» 
وكوتما خامسة:؛ كان ثابتا حين قام. قلت: ولو شك المسبوق» هل أدرك ركوع الامام أم لا 
؟9 فسياق 3 بابه إن شاء الله تعالى» لانه لا تحسب له هذه الركعة. قال الغزالي في (الفتاوى): 
فعلى هذا يسجد للسهوء كما لو شكء هل صلى ثلاثاء أم أربعا ؟ هذا الذي قاله الغزاللي 
ظاهر. ولا يقال: يتحمله عنه الامام» لان هذا الشخص بعد سلام الامام شاك في عدد 
ركعاته. والله أعلم. فرع: إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات» أو في فعل ركن؛ 
فالاصل: أنه لم يفعل» فيجب البناء على اليقين» كما تقدم. وإن وقع هذا الشك بعد 
السلام» فالمذهب: أنه لا شئ عليه ولا أثر لحذا الشك. وقيل: فيه ثلاثة أقوال. أحد 
هذا. والثاني: يجب الاخذ باليقين. فإن كان الفصل قريباء بنى. وإن طال» استأنف. والثالث: 
إن قرب الفصلء وجب البناء. وإن طال»." )1١(‏ 
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00-5 أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلا. وحكى صاحب (البحر) وجها: أنه يتابع 
الامام في سجود - كه -. والله أعلم. ومواضع السجدات بينة لا خلاف فيهاء إلا التي في 
(حم السجدة) فالاصح: أنما عقب * (لا يسأمون) )١(‏ *. والثاي: عقب * (إن كنتم إياه 
تعبدون) (؟) *. فرع: يسن السجود للقارئ (")» والمستمع له (4)؛ سواء كان القارئ في 
الصلاة» أم لا. وف إوجهاشة: لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة. ويسن للمستمع 
إلى قراءة المحدث (5)» والصبي» والكافر» على الاصح. وسواء سجد القارئ» أم لم يسجدء 
يسن للمستمع السجود» لكنه إذا سجد كان آكد. هذا هو الصحيح الذي قطع به 
الجمهور. وقال الصيدلاني: لا يسن له السجود إذا لم يسجد القارئ» واختاره إمام الحرمين. 
وأما الذي لا يستمع» بل يسمع عن غير قصد, ففيه أوجه. الصحيح المنصوص: أنه يستحب 
له» ولا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع. والثاني: أنه كالمستمع. والثالث: لا يسن له 
السجود أصلا. أما المصلي», فإن كان منفردا سجد لقراءة نفسه. فلو لم يسجد فركع, ثم بدا 
له أن يسجدء لم يجز. فلو كان قبل بلوغه حد الراكعين» جاز. ولو هوى لسجود التلاوة» ثم 
بدا له فرجع» جازء كما لو قرأ بعض التشهد الاول ولم يتممه. فإنه يجوز. ولو أصغى المنفرد 
بالصلاة لقراءة قارئ في الصلاة أو غيرهاء لم يسجدء لانه ممنوع من الاصغاء» فإن سجدء 
بطلت صلاته. وإن كان المصلي إماماء فهو كالمنفرد فيما ذكرناه. ولا يكره له قراءة 1 
لسجدة. لا في الصلاة الجهرية» ولا فى." )١(‏ 

. "قلت: الاصح: لا يستحب. والله أعلم. الحال الثاني: أن يسجد للتلاوة في الصلاة» 
فلا يكبر للافتتاح» لكن يستحب التكبير للهوي إلى السجودء من غير رفع اليدين» فكذا 
يكير عند برقع الرإنن كما يدل باق ستجدانه الصلاقر ولنا وجه شاذ: آنه لذ يكير اليو 
ولا للرفع» قاله ابن أبي هريرة. ويستحب أن يقول في سجوده ما قدمناه. وإذا رفع رأسه قام؛ 


ولا يجلس للاستراحة. ويستحب أن يقرأ شيئاء ثم يركع. ولا بد من انتصابه قائماء ثم يركع. 


فإن ا هوي من قيام» واجب. فصل: ينبغى أن يسجد عقب قراءة آية سجدة» أو استماعها. 
فإن أخرء وقصر الفصل» سجد. وإن طالء فاتت. وهل تقضى ؟ قولان. حكاهما صاحب 
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(التقريب) أظهرههما - وبه قطع الصيدلاني» وآخرون: لا تقضى, لانما لعارض» فأشبهت 
صلاة الكسوف. وضبط طول الفصلء» يؤخذ مما تقدم في سجود السهو. ولو كان القارئ» 
أو المستمع, محدثا عند التلاوة فإن تطهر على قرب» سجد. وإلاء فالقضاء على الخلاف. 
ولو كان يصليء فقرأ قارئ آية سجدة, فإذا فرغ من صلاته» هل يقضي سجدد التلاوة ؟ 
المذهب: أنه لا يقضيه؛ وبه قطع الشاشي وغيره» واختاره إمام الحرمين» لان قراءة غير إمامه 
لا تقتضي سجوده. وإذا لم نجز ما يقتضي السجود أداءء فالقضاء بعيد. وقال صاحب 
(التقريب): وفيه القولان المتقدمان. وقال صاحب (التهذيب): يحسن أن يقضي ولا يتأكد. 
كما يجيب المؤذن إذا فرغ من الصلاة. قلت: إذا قرأ السجدة في الصلاة قبل الفاتحة» سجدء 
بخلاف ما لو قرأها في الركوع» أو السجود, فإنه لا يسجد. ولو قرأ السجدة» فهوى ليسجدء 
فشكء هل قرأ الفاتحة ؟ فإنه يسجد للتلاوة» ثم يعود إلى القيام» فيقرأ الفاتحة. ولو قرأ خارج 
الصلاة السجدة بالفارسية» لا يسجد عندنا. وإذا سجد ا مستمع مع القارئ» لا يرتبط به 
ولا ينوي الاقتداء به» وله الرفع من السجود قبله. ولو أراد أن يقرأ آية» أو آيتين فيهما 
سجدة؛ ليسجدء فلم أر فيه كلاما لاصحابنا. وفي كراهته خلاف للسلف» أوضحته في 
كتاب (آداب القرآن) ومقتضى مذهبنا: أنه إن كان." )١(‏ 

6. "في غير الوقت المنهي عن الصلاة فيه» وف غير الصلاة» لم يكره. وإن كان في 
الصلاة» أو في وقت كراهتهاء ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد في هذه الاوقات لا لغرض 
سوى صلاة التحية. والاصح: أنه يكره له الصلاة. هذا إذا لم يتعلق بالقراءة المذكورة غرض 
سوى السجود, فإن تعلق» فلا كراهة مطلقا قطعاء ولو قرأ آية سجدة في الصلاة» فلم 
يسجد» وسلمء سمحت أن يسجد مالم يطل الفصل. فإن طالء ففيه الخلاف المتقدم. ولو 
سجد للتلاوة قبل بلوغ السجدة ولو بحرفء لم يصح سجوده. ولو قرأ بعد السجدة آيات» 
ثم سجد جاز مالم يطل الفصل. ولو قرأ سجدة» فسجدء فقرأ ف سجوده سجدة أخرى, 
لا يسجد ثانيا على الصحيح المعروف. وفيه وجه شاذ: حكاه في (البحر) أنه يسجد. قال 
صاحب (البحر): إذا قرأ الامام السجدة في صلاة سرية» استحب تأخير السجود إلى فراغه 
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من الصلاة. قال: وقد استحب أصحابنا للخطيب إذا قرأ سجدة؛ أن يترك السجود لما فيه 
من كلفة التزول عن المنبر والصعود .)١(‏ قال: ولو قرأ السجدة في صلاة الجنازة» لم يسجد 
فيها. وهل يسجد بعد الفراغ ؟ وجهان. أصحهما: لا يسجد. وأصلهما أن القراءة التي لا 
تشرع» هل يسجد لتلاوتما ؟ وجهان. والله أعلم. السجدة الثالثة: سجدة الشكر: سجود 
الشكر سنة عيذ عناجاة تعمة 9ه أب" 11 

65. 'نقلهما على من لا يعتاد قيام الليل. ويجوز أن يحمل على اختلاف قولء أو وجه. 
والامر فيه قريب» وكل شائع. وإذا أوتر قبل أن ينام» ثم قام وتمجد, لم يعد الوتر على 
الصحيح المعروف. وني وجه شاذ: يصلي في أول قيامه ركعة يشفعه؛ ثم يتهجد ما شاىى ثم 
يوتر ثانياء ويسمى هذا: نقض الوتر. والصحيح المنصوص في (الام) و (المختصر): أن الوتر 
يسمى: تمجدا: وقيل: الوتر غير التهجد. فرع: إذا استحببنا الجماعة في التراويح» يستحب 
الجماعة أيضا في الوتر بعدها. وأما في غير رمضان.ء فالمذهب: أنه لا يستحب فيه الجماعة. 
وقبل: في استحبابماء وجهان مطلقا. حكاه أبو الفضل بن عبدان. فرع: يستحب القنوت 
في الوتر في النصف الاخير من شهر رمضانء فإن أوتر بركعة» قنت فيهاء وإن أوتر بأكثر» 
قنت في الاخيرة. ولنا وجه: أنه يقنت ف جميع رمضانء» ووجه: أنه يقنت في جميع السنة. 
قاله أربعة من أئمة أصحابنا: أبو عبد الله الزبيري» وأبو الوليد النيسابوري »)١(‏ وأبو الفضل 
بن عبدان» )١(‏ وأبو منصور بن مهران (). والصحيح: اختصاص الاستحباب بالنصف 
الثاتي من رمضانء وبه قال جمهور الاصحاب. وظاهر نص الشافعي ينه كراهة القنوت 
ف غير هذا النصف. ولو ترك القدوت في موضع نستحبه» سجد للسهوء ولو قنت في غير 
النصف الاخير من رمضان - وقلنا: لا يستحب - سجد للسهو. وحكى الروياتي وجها: 
أنه يجوز القنوت في جميع السنة بلا كراهة» ولا يسجد." (5) 

0.0.7 "ركعة, وله أن يسلم من ركعتين فصاعدا. ولو صلى عددا لا يعلمه, ثم سلم» صح. 
نض غلة اق لاملا )د نولو تو كدق أن عد قلياك ار كور كلف اللا بولنا وجه شاذ: 
أنه لا يجوز أن يزيد على ثلاث عشرة بتسليمة واحدة» وهو غلط. ثم إذا نوى عدداء فله أن 
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يزيد» وله أن ينقص. فمن أحرم بركعة» فله جعلها عشرا. أو بعشرء فله جعلها واحدة؛ 
بشرط تغيير النية قبل الزيادة» والنقصان. فلو زاد أو نقص قبل تغير النية عمداء بطلت 
صلاته. مثاله: نوى ركعتين» فقام لثالثة بنية الزيادة» جاز. ولو قام قبلها عمداء بطلت 
صلاته. وإن قام ناسياء عاد وسجد للسهو وسلم. فلو بدا له في القيام أن يزيد. فهل يشترط 
العود إلى القعود ثم يقوم منه, أم له المضي ؟ وجهان. أصحهما: الاول» ثم يسجد للسهو 
في آخر صلاته. ولو زاد ركعتين سهواء ثم نوى إكمال أربع» صلى ركعتين أخريين. وما سها 
به لا يحسب. ولو نوى أربعاء ثم غير نيته» وسلم عن ركعتين» جاز. ولو سلم قبل تغيير النية 
عمداء بطلت صلاته. وإن سلم ساهياء أتم أربعاء وسجد للسهو. فلو أراد بعد السلام أن 
يقتصر على الركعتين» سجد للسهو وسلم ثانياء فإن سلامه الاول غير محسوب. ثم إن تطوع 
بركعة» فلا بد من التشهد. وإن زاد على ركعة» فله أن يقتصر على تشهد ف آخر صلاته. 
وهذا التشهد ركن. وله أن يتشهد في كل ركعتين» كما في الفرائض الرباعية. فإن كان العدد 
وتراء فلا بد من التشهد في الاخيرة أيضا. وهل له أن يتشهد في كل ركعة ؟ قال إمام 
الحرمين: فيه احتمال» والظاهر جوازه. واعلم أن تحويز التشهد ف كل ركعة, لم يذكره غير 
الامام» والغزاللي. وفي كلام كثير من الاصحاب ما يقتضي منعه. قلت: (الصحيح المختار)؛ 
منعه» فإنه اختراع صورة في الصلاة لا عهد بما. والله أعلم. وأما الاقتصار على تشهد في 
آخر الصلاة» فلا خلاف في جوازه. وأما التشهد في كل ركعتين» فذكره العراقيون وغيرهمء 
وقالوا: هو الافضلء وإن جاز الاقتصار على تشهد. وذكر صاحب (التتمة)» و (التهذيب) 
وجماعة: أنه لا يجوز الزيادة على تشهدين بحال. ولا يجوز أن يكون بين التشهدين أكثر من 
الركعنين» إن كان." )١(‏ 

7 "العدد شفعا وإن كان وتراء لم يجز بينهما أكثر من ركعة. والمذهب: جواز الزيادة 
كما قدمناه. وحكى صاحب (البيان) وجها: أنه لا يجلس إلا في آخر الصلاة» وهو شاذ 
منكر. ثم إن صلى بتشهد, قرأ السورة في الركعات كلهاء وإن صلى بتشهدين» فهل يقرأ 
فيما بعد التشهد الاول ؟ فيه القولان ثي الفرائض» والافضل: أن يسلم من كل ركعتين» سواء 
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كان بالليل أو بالنهار .)١(‏ ولو نوى صلاة تطوع, ولم ينو ركعة, ولا ركعتان »)١(‏ فهل يجوز 
الاقتصار على ركعة ؟ قال صاحب (التتمة): فيه وجهان, بناء على ما لو نذر صلاة مطلقة 
هل يخرج عن نذره بركعة» أم لا بد من ركعتين ؟ وينبغي أن يقطع بالجواز. قلت: إنما ذكر 
صاحب (التتمة) الوجهين في أنه: هل يكره الاقتصار على ركعة» أم لا يكره ؟ وجزم بالجواز» 
كما جزم به سائر الاصحاب. والله أعلم. فصل في أوقات النوافل الراتبة: وهي ضربان: 
أحدهما: راتبة تسبق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة» ويبقى جوازها ما بقي 
وقت الفريضة. ووقت اختيارها ما قبل الفريضة. ولنا وجه شاذ: أن سنة الصبح يبقى وقت 
أدائها إلى زوال الشمس. الضرب الثاني: الرواتب التي بعد الفريضة» ويدخل وقتها بفعل 
الفريضة» ويخرج بخروج وقتها. ولنا قول شاذ: أن الوتر يبقى أداء إلى أن يصلي الصبح. 
والمشهور: أنه يخرج بطلوع الفجر. فرع: النافلة قسمان. أحدهما: غير مؤقتة» وإِنما تفعل 
لسبب عارض» كصلاة الكسوفين» والاستسقاءء وتحية المسجد. وهذا لا مدخل للقضاء 


فيه. والثاني: مؤقتة» كالعيدء والضحىء و«الرواتب التابعة للفرائض. وفي قضائها أقوال. 
وأظهرها: تقضى. والثاني: لا. والثالث: ما استقا ؛ كالعيدة:" (1) 


6. "راكعاء فهل ينتظره ليدرك الركوع ؟ فيه قولان: أظهرهما عند إمام الحرمين» وآخرين: 
لا ينتظره» والثاي: يننظره بشرط أن لا يفحش التطويل؛ وأن يكون المسبوق داخل المسجد 
حين الانتظار. فإن كان خارجه لم ينتظره قطعا وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى» 
فإن قصد التودد واستمالته» فلا ينتظره قطعا. وهذا معنى قولهم: لا بميز بين داخل وداخل. 
وقيل: إن عرف الداخل بعينه» لم ينتظره» وإلا انتظره. وقيل: إن كان ملازما للجماعة؛ 
انتظره» وإلا فلا. واختلفوا في كيفية القولين. فقال معظم الاصحاب: ليس القولان في 
استحباب الانتظار» بل أحدهما: يكرهء وأظهرهها: لا يكره. وقيل: أحدهماء يستحب. 
والثاني: لا يستحب. وقيل: أحدهما يستحب. والثاي: يكره. وقيل: لا ينتظره قولا واحدا. 
وإنما القولان في الانتظار في القيام. وقيل: إن لم يضر الانتظار بالمأمومين» ولم يشق عليهم: 
انتظر قطعاء وإلا ففيه القولان. وحيث قلنا: لا ينتظر» فانتظر» لم تبطل صلاته على المذهب. 
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وقيل: في بطلانما قولان. ولو أحس بالداخل في التشهد الاخير» فهو كالركوع. وإن أحس 
به 2 سائر الاركان كالقيام والسجودى وغيرهماء ١‏ ينتظره على المذهب الذي قطع به الجمهور. 
وقيل: هو كالركوع. وقيل: القيام» كالركوع, دون غيره. وحيث قلنا: لا ينتظر» ففي البطلان 
ما سبق .)١(‏ قلت: المذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الاخير بالشروط 
المذكورة» ويكره في غيرهما. والله أعلم. فصل: من صلى صلاة من الخمس منفردا ثم أدرك 
فقط. ووجه: يعيدهما مع المغرب. ولو صلى جماعة» م اذيك جماعة أخرى» فالاصح." 00 
0-8 "ف الليل دون النهار. وبعض الاصحاب يقول: الريح العاصفة في الليلة المظلمة 
وليس ذلك على سبيل اشتراط الظلمة. ومنه الوحل الشديد وسيأق في الجمعة إن شاء الله 


تعالى. ومنه» السموم» وشدة الحر في الظهر. فإن أقاموا الجماعة ولم يبردواء أو أبردواء أو بقي 


الحر الشديد» فله التخلف عن الجماعة. ومنه شدة البرد سواء في الليل والنهار. ومن الاعذار 
الخاصة: المرضء ولا يشترط بلوغه حدا يسقط القيام في الفريضة» بل يعتبر أن يلحقه مشقة 
كمشقة الماشي في المطر. ومنها: أن يكون ممرضاء ويأت تفصيله في (الجمعة) إن شاء الله 


تعالى. ومنها: أن يخاف على نفسه. أو ماله» أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان» أو 
غيره» ممن يظلمه؛ أو يخاف من غريم يحبسه أو يلازمه وهو معسرء فله التخلف. ولا عبرة 
بالخوف ممن يطالبه بحق هو ظالم ف منعه» بل عليه الحضور ويوفيه ذلك الحق. ويدخل في 
الخوف على المال» ما إذا كان خبزه في التنور» أو قدره على النار» وليس هناك من يتعهدهما. 
ومنها: أن يكون عليه قصاص لو ظفر به المستحق لقتله» وكان يرجو العفو مجانا» أو على 
مال لو غيب وجهه أياماء فله التخلف بذلك. وفي معناه حد القذف دون حد الزناء وما 
لا يقبل العفو. واستشكل إمام الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص. ومنها: أن يدافع 
أحد الاخبثين» أو الريح .)١(‏ وتكره الصلاة في هذه الحال» بل يستحب أن يفرغ نفسهء 
ثم يصلي وإن فاتت الجماعة. فلو خاف فوت الوقت» فوجهان. أصحهما: يقدم الصلاة. 
والثاني: الاولى أن يقضي حاجته؛ وإن فات الوقت» ثم يقضي. ولنا وجه شاذ: أنه إذا ضاق 
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عليه الامر بالمدافعة» وسلبت خشوعه» بطلت صلاته. قاله الشيخ أبو زيد» والقاضي 
ا 

00-50٠‏ أو الشخص الاخير والاول» ولو كثرت الصفوف»ء وبلغ ما بين الامام والاخير 
فرسخاء جاز. وفي وجه: يعتبر بين الامام والصف الاخير إذا لم تكن الصفوف القريبة من 
الامام متصلة على العادة. وهذا الوجه شاذ. ولو حال بين الامام والمأموم» أو الصفين تمر 
بمكن العبور من أحد طرفيه» إلى الآخر بلا سباحة» بالوثوب» أو الخوض»ء أو العبور على 
جسرء صح الاقتداء. وإن كان يحتاج إلى سباحة» أو كان بينهما شارع مطروق» لم يضر 
على الصحيح. وسواء في الحكم المذكور» كان الفضاء مواتا أو وقفاء أو ملكاء أو بعضه 
مواتاء وبعضه ملكاء أو بعضه )١(‏ وقفا. وف وجه شاذ: يشترط في الساحة المملوكة» اتصال 
الصفوفء وف وجه: يشترط ذلك إن كانت لشخصينء والصحيح أنه لا يشترط مطلقا. 
وسواء في هذا كله كان الفضاء محوطا عليه أو مسقفاء كالبيوت الواسعة أو غير محوط. 
الضرب الثاني: أن يكونا في غير فضاء فإذا وقف أحدههما في صحن دار أو صفتها والآخر 


في بيت» فموقف المأموم» قد يكون عن بمين الامام أو يساره» وقد يكون خلفه. وفيه 


طريقتان. إحداهما: قاللما القفال وأصحابه؛ وابن كج» وحكاها أبو علي في (الافصاح) عن 
بعض الاصحاب: أنه يشترط فيما إذا وقف من أحد الجانبين» أن يتصل الصف من البناء 


الذي فيه الامام؛ إلى البناء الذي فيه المأموم (؟)» بحيث لا تبقى فرجة (؟) تسع واقفاء فإن 
بقيت فرجة لا تسع واقفا (5)» لم يضر على الصحيح (5). ولو كان بينهما عتبة عريضة 
تسع واقفاء اشترط وقوف مصل فيها وإن لم يمكن الوقوف عليهاء فعلى الوجهين في الفرجة 
اليسيرة. وأما إذا وقف خلف الامام» ففي صحة الاقتداء وجهان. أحدهما: البطلان. 
وأصحهما: الجواز إذا اتصلت المصفوف وتلاحقت. ومعنى اتصالماء أن يقف رجلء أو 
صف ف آخر البناء الذي فيه الامام» ورجل» أو صف ف أول البناء الذي فيه المأموم.." 
بك 
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.١‏ "الاستفتاح» قطع الفاتحة وركع» ويكون مدركا للركعة. وإِن قرأ شيئا منه لزمه بقدره 
من الفاتحة لتقصيره. وهذا هو الااصح عند القفال» ولمعتبرين» وبه قال أبو زيد. فإن قلنا: 
عليه إتهام الفاتحة» فتخلف ليقرأ كان تخلفا بعذر »)١(‏ فإن لم يتمها وركع مع الامام» بطلت 
صلاته. وإن قلنا: يركع فاشتغل بإتمامهاء كان متخلفا بلا عذر. وإن سبقه الامام بالركوع, 
وقرأ هذا المسبوق الفاتحة» ثم لحقه في الاعتدال» لم يكن مدركا للركعة. والاصح: أنه لا تبطل 
صلاته إذا قلنا: المتخلف (؟) بركن لا يبطل كما في غير المسبوق. والثاني: يبطل» لانه ترك 
متابعة الامام فيما فاتت به ركعة» فكان كالتخلف بركعة. ومنها: الزحام وسيأ في الجمعة, 
إن شاء الله تعالى. ومنها: النسيان. فلو ركع مع الامام» ثم تذكر أنه نسي الفاتحة» أو شك 
في قراءتماء لم يجز أن يعود لانه فات محل القراءة» فإذا سلم الامام» قام وتدارك ما فاته. ولو 
تذكر» أو شك بعد أن ركع الامام ولم يركع هوء لم تسقط القراءة بالنسيان. وماذا يفعل ؟ 
وجهان. أحدهما: يركع معه فإذا سلم الامام» قام فقضى ركعة» وأصحهما: يتمهاء وبه أفق 
القفال. وعلى هذاء تخلفه تخلف معذور على الاصح, وعلى الثاتي: تخلف غير معذور 
لتقصيره بالنسيان. الحال الثالث: أن يتقدم على الامام بالركوع» أو غيره من الافعال الظاهرة 
فينظر إن لم يسبق بركن كامل» بأن ركع قبل الامام؛ فلم يرفع حتى ركع الامام» لم تبطل 
صلاته» عمداكان أو سهوا. وف وجه شاذ: تبطل إن تعمد. فإذا قلنا: لا تبطل» فهل يعود 
؟ وجهان. المنصوصء وبه قال العراقيون: يستحب أن يعود إلى القيام ويركع معه. والثاني: 
وبه قطع صاحبا (النهاية) و (التهذيب): لا يجوز." )١(‏ 

6. "الشافعي #لشّته. قال الاصحاب: وهذا على الغالب في اتساع الوادي. فإن أفرطت 
السعة؛ لم يشترط إلا مجاوزة القدر الذي يعد موضع نزوله» أو موضع الحلة )١(‏ التي هو 
فيها. كما لو سافر في طول الوادي. وقال القاضي أبو الطيب: كلام الشافعي مجرى على 
إطلاقه. وجانبا الوادي» كسور البلد. ولو كان نازلا في ربوة» فلا بد أن يهبط, وإن كان في 
وهدة» فلا بد أن يصعدء وهذا عند الاعتدال كما ذكرنا في الوادي. ولا فرق في اعتبار مجاوزة 


عرض الوادي؛ والصعود والحبوط؛ بين المنفرد في خيمة؛ ومن في أهل خيام على التفصيل 
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المذكور. أما (؟) إذا كان في أهل خيام كالاعراب والاكراد» فإِنما يترخص إذا فارق الخيام 
مجتمعة كانت» أو متفرقة» إذا كانت حلة واحدة وهي بمنزلة أبنية البلد. ولا يشترط مفارقته 
لحلة أخرى, بل الحلتان كالقريتين. وضبط الصيدلان التفرق الذي لا يؤثر» بأن يكونوا بحيث 
يجتمعون للسمر في ناد واحد» ويستعين بعضهم من بعض. فإن كانوا بحذه الحالة» فهي حلة 
واحدة. ويعتبر مع مجاوزة الخيام مجاوزة مرافقهاء كمطرح الرماد» وملعب الصبيان» والنادي» 
ومعاطن الابل» فإنحا (؟) من جملة مواضع إقامتهم. ولنا وجه شاذ: أنه لا يعتبر مفارقه 
الخيام» بل يكفي مفارقة خيمته. فرع: إذا فارق المسافر بنيان البلدة» ثم رجع إليها لحاجة, 
فله أحوال. أحدها: أن لا يكون له بتلك البلدة إقامة أصلاء فلا يصير مقيما بالرجوع, ولا 
بالحصول فيها. الثاني: أن تكون وطنه, فليس له الترخص في رجوعه., وإنما يتربخص إذا فارقها 
ثانيا. ولنا وجه: أنه يترخص ذاهباء وهو شاذ منكر. الثالث: أن لا تكون وطنه» لكنه أقام 
كما مدة» فهل له الترخص في رجوعه ؟." )١(‏ 

.0 "طاعة, أو تحارة» ولا يترخص في سفر المعصية »)١(‏ كهرب العبد من مولاه» والمرأة 
من الزوج» والغريم مع القدرة على الاداء» والمسافر لقطع الطريق» أو للزق» أو قتل البرئ. 
وأما العاصي في سفرهء وهو أن يكون السفر مباحاء ويرتكب المعاصي في طريقه» فله 
التخص. ولو أنشأ سفرا مباحاء ثم جعله معصية» فالاصح أنه لا يترخص (3). ولو أنشأ 
سفر معصية» ثم تاب وغير قصده من غير تغيير صوب السفرء قال الاكثرون: ابتداء سفره 
من ذلك الموضع. إن كان منه إلى مقصده مسافة القصرء ترخصء وإلا فلا. وقبل: في 
الترخص وجهان, كما لو نوى مباحاء ثم جعله معصية. ثم العاصي بسفره» لا يقصرء ولا 
يفطر» ولا يتنفل على الراحلة» ولا يجمع بين الصلاتين» ولا يمسح ثلاثة أيام» وله أن يمسح 
يوما وليلة» على الصحيح. والثاني: لا يمسح أصلا. وليس له أكل الميتة عند الاضطرار على 
المذهب (5)» وبه قطع الجماهير من العراقيين وغيرهم. وقيل: وجهان. أصحهما: لا يجوز 
تغليظا عليه» لانه قادر على استباحتها بالتوبة. والثاني: الجواز. كما يجوز للمقيم العاصي 
على اتيم النفع عليه هون ون وجه شاذ: هو البقم العاضي القارئه عل 
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التوبة. قلت: ولا تسقط الجمعة عن العاصي بسفره» وفي تيممه خلاف تقدم في بابه. والله 
أعلم. ومما ألحق بسفر المعصية» أن يتعب الانسان نفسه. ويعذب دابته بالركض." )١(‏ 
0.6 'أحدهما: يبطل الجمع؛ كما يمتنع القصر بالاقامة في أثنائها. فعلى هذاء هل تكون 
الثانية نفلاء أم تبطل ؟ فيه الخلاف كنظائره. وأصحهما: لا يبطل الجمع صيانة لها عن 
البطلان بعد الانعقاد» بخلاف القصرء فإن وجوب الاتمام» لا يبطل فرضية ما مضى من 
صلاته. أما إذا صار مقيما بعد الفراغ من الثانية» فإن قلنا: الاقامة في أثنائها لا تؤثر, فهنا 
أولى» وإلا فوجهان. الاصح: لا يبطل الجمع؛ كما لو قصر ثم أقام. ثم 
(التهذيب) وآخرون: الخلاف فيما إذا أقام بعد فراغه من الصلاتين» إما في وقت الاولى» 
وإما في وقت الثانية قبل مضي إمكان فعلها. فإن كان بعد إمكان فعلهاء لم تحب إعادتا 


قال .قناحب 


بلا خلاف. وصرح إمام الحرمين بجريان الخلاف مهما بقي من وقت الثانية شئ. هذا كله 
إذا جمع تقديها. فلو جمع في وقت الثانية» فصار مقيما بعد فراغه منهماء لم يضر. وإن كان 
قبل الفراغ» صارت الاولى قضاء. فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاءء بعذر المطر. ولنا قول شاذ ضعيفء» حكاه إمام الحرمين: أنه يجوز بين المغرب 
والعشاء في وقت المغرب دون الظهر والعصر وهو مذهب مالك .)١(‏ وقال المزي: لا يجوز 
مطلقاء وسواء عندنا قوي المطر وضعيفه إذا بل الثوب» والشفان» مطر وزيادة. قلت: الشفان 
- بفتح الشين المعجمة» وتشديد الفاءء وآخره نون (؟) - وهو برد ريح فيه ندوة» وكذا 
قاله أهل اللغة. وهو تصريح بأنه ليس بمطرء فضلا عن كونه مطرا وزيادة» فكأن الرافعي قلد 
صاحب (التهذيب) في إطلاق هذه العبارة المنكرة. وصوابه أن يقال: الشفان له حكم المطرء 
لتضمنه القدر المبيح من المطرء وهو ما يبل الثوب» وهو موجود في الشفان. والله أعلم. 
والفلج» والبرد» إن كانا يذوبان» فكالمطر, وإلاء فلا. وني وجه شاذ: لا يرخصان بجحال. ثم 
هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بعد» ويتأذى بالمطر في إتيانه. فأما من 


يصلى 2 بيئه منفردا» أو 2 ماعة أو فش" 00 
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00-65 "واعلم: أن صوم رمضان في السفر لمن أطاقه» أفضل من الافطار على المذهب. 
قلت: وترك الجمع أفضل بلا خلاف. فيصلي كل صلاة في وقتهاء للخروج من الخلاف. 
فإن أبا حنيفة» وجماعة من التابعين لا يجوزونه. ومن نص على أن تركه أفضل: الغزاللي» 
وصاحب (التتمة). قال الغزالي في (البسيط): لا خلاف أن ترك الجمع أفضل. قال أصحابنا: 
وإذا جمع» كانت الصلاتان أداءء سواء جمع في وقت الاولى» أو الثانية. ولنا وجه شاذ ف 
(الوسيط) وغيره: أن المؤخرة تكون قضاء. وغسل الرجل أفضل من مسح الخفء إلا إذا 
تركه رغبة عن السنة» أو شك في جوازه كما تقدم ومن فروع هذا الكتاب» لو نوى الكافر» 
أو الصبي السفر إلى مسافة القصرء ثم أسلم» وبلغ في أثناء الطريق» فلهما القصر في بقيته. 
ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام» وأحدهما يعتقد انقطاع القصر بماء كالشافعي» والآخر لا 
يعتقده كا حنفي» كره للاول أن يقتدي بالثاني. فإن اقتدى» صح. فإذا سلم الامام من 
ركعتين» قام المأموم لاتمام صلاته. ولا يجوز القصر ف البلد للخوفء ولا يقصر الصلاة في 
الخوف إلى ركعة. وفي حديث ابن عباس في (مسلم): (فرضت الصلاة في السفر ركعتين» 
وفي الخوف ركعة) معناه: ركعة مع الامام» وينفرد المأموم بأخرى. والله أعلم.." )١(‏ 

00-5 م الثانية. وفي وجه شاذ ضعيف: أن الخليفة يصلي الظهرء والقوم يصلون الجمعة. 
وإن استخلف من أدركه في الثانية» قال إمام الحرمين: إن قلنا: لا يجوز استخلاف من لم 
بحضر الخطبة» لم يجحز استخلاف هذا المسبوقء» وإلاء فقولان. أظهرهما: - وبه قطع الاكثرون 
- الجواز. فعلى هذاء يصلون الجمعة. وفي الخليفة وجهان .)١(‏ أحدهما: يتمها جمعة. 
والثاني» وهو الصحيح المنصوص: لا يتمها جمعة. فعلى هذاء يتمها ظهرا على المذهب. 
وقيل: قولان. أحدهما: يتمها ظهرا. والثاني: لا. فعلى هذاء هل تبطلء» أم تنقلب نفلا ؟ 
قولان. فإن أبطلناهاء امتنع استخلاف المسبوق. وإذا جوزنا الاستخلاف, والخليفة مسبوق» 
يراعي نظم صلاة الامام» فيجلس إذا صلى ركعة ويتشهد, فإذا بلغ موضع السلام؛ أشار 
إلى القوم» وقام إلى ركعة أخرى إن قلنا: إنه مدرك للجمعة» وإلى ثلاث إن قلنا: صلاته 
ظهر. والقوم بالخيار إن شاؤوا فارقوه وسلمواء وإن شاؤوا ثبتوا جالسين حتى يسلم بمم. ولو 
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دخل مسبوق واقتدى به في الركعة الثانية الي استخلف فيهاء صحت له الجمعة وإن لم تصح 
للخليفة» نص عليه الشافعي #لتَنه. قال الاصحاب: هو تفريع على صحة الجمعة خلف 
مصلي الظهر. وتصح جمعة الذين أدركوا مع الامام الاول ركعة بكل حالء لاتحم لو انفردوا 
بالركعة الثانية» كانوا مدركين للجمعة؛ فلا يضر اقتداؤهم فيها بمصلي الظهر أو النفل. فرع: 
هل تشترط نية القدوة بالخليفة في الجمعة وغيرها من الصلوات ؟ وجهان. الاصح: لا يشترط 
(0). والثاني: يشترط» لاتحم بحدث الاول صاروا منفردين. وإذا لم يستخلف الامام» قدم 
القوم واحدا بالاشارة. ولو تقدم واحد بنفسه» جازء وتقديم القوم أولى من استخلاف 
الامام» لاتمم المصلون. قال إمام الحرمين: ولو قدم الامام واحداء والقوم آخرء فأظهر 
الاحتمالين: أن من قدمه." )١(‏ 

0. "الجماعة حصلتء وإذا أتموها )١(‏ فرادى نالوا فضلها. فصل: إذا منعته الزحمة في 
الجمعة السجود على الارض مع الامام في الركعة الاولل» نظرء إن أمكنه أن يسجد على 
ظهر إنسان (5)» أو رجلهء لزمه ذلك (*)؛ على الصحيح الذي قطع به الجمهور. وفيه 
وجه شاذ: يتخير, إن شاء سجد على الظهر» وإن شاء صبر ليسجد على الارض. ثم قال 
جماهير الاصحاب: إنما يسجد على ظهر غيره؛ إذا قدر على رعاية هيئة الساجدين» بأن 
يكون على موضع مرتفع. فإن لم يكنء فالمأتي به ليس بسجود. وفيه وجه ضعيفء أنه لا 
يضر ارتفاع الظهرء والخروج عن هيئة الساجدين للعذر. وإذا تمكن من السجود على ظهر 
غيره فلم يسجد, فهو تخلف بغير عذر على الاصح. وعلى الثاني: بعذر. ولو لم يتمكن من 
السجود على الارض ولا على الظهرء فأراد أن يخرج عن المتابعة لهذا العذرء ويتمها ظهراء 
ففي صحتها قولان, لانها ظهر قبل فوات الجمعة. قال إمام الحرمين: ويظهر منعه من 
الانفراد» لان إقامة الجمعة واجبة» فالخروج منها عمدا مع توقع إدراكها لا (4) وجه له (5). 
فأما إذا دام على المتابعة»." (5) 

١٠‏ كقال: لا أستطيع: أو سكتء لان الظاهر أنه إِنما قعد لعجزه» فإن بان أنه كان 
قادراء فهو كما لو بان الامام جنباء ولنا وجه: أنه تصح الخطبة قاعدا مع القدرة على القيام 
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وهو شاذ. الرابع: الجلوس بينهماء وتحب الطمأنينة فيه» فلو خطب قاعدا لعجزه, لم يضطجع 
بينهما للفصل» بل يفصل بينهما بسكتة »)١(‏ والسكتة واجبة على الاصح. ولنا وجه شاة: 
أن القائم أيضا يكفيه الفصل بينهما بسكتة. الخامس: هل يشترط في صحة الخطبة الطهارة 
عن الحدث؛ والنجس ف البدن والثوب والمكان» وستر العورة ؟ قولان. الجديد: اشتراط كل 
ذلك. ثم قيل: الخلاف مبني على أتمما بدل من الركعتين» أم لا ؟ وقيل: على أن الموالاة في 
الخطبة شرطء أم لا ؟ فإن شرطنا الموالاة» شرطنا الطهارة» وإلاء فلا. ثم قال صاحب 
(التتمة): يطرد الخلاف في اشتراط الطهارة عن الحدث الاصغر والجنابة» وخصه صاحب 
(التهذيب) بالحدث الاصغرء قال: فأما الجنب» فلا تحسب خطبته قولا واحدد, لان القراءة 
شرطء ولا تحسب قراءة الجنب» وهذا أوضح. قلت: الصحيح, أو الصواب» قول صاحب 
(التتمة) وقد جزم به الرافعي في (امحرر) وقطع الشيخ أبو حامدء والماوردي» وآخرون: بأنه 
لو بان لهم بعد فراغ الجمعة أن إمامهم (؟) كان جنباء أجزأتهم. ونقله أبو حامد, والماوردي» 
والاصحاب عن نصه في (الام). والله أعلم. ثم إذا شرطنا الطهارة» فسبقه حدث في الخطبة 
لم يعتد بما بأ به في حال الحدث. وق بناء غيره عليه الخلاف الذي سبق. فلو تطهر وعاد. 
وجب الاستئناف» وإن طال الفصل وشرطنا الموالاة» فإن لم يطل» أو لم نشرط الموالاة» 
فوجهان. أصحهما: الاستعناف. ." )١(‏ 

0.9 "والثالث :)١(‏ أنه عذر في القريب دون الاجنبي. ولو كان له متعهد, لكن لم يفرغ 
لخدمته, لاشتغاله بشراء الادوية» أو الكفن» وحفر القبر إذا كان منزولا به» فهو كما لو لم 
يكن متعهد. فرع: يجب على الزمن الجمعة إذا وجد مركوباء ملكا أو بإجارة» أو إعارة ولم 
يشق عليه الركوب» وكذا الشيخ الضعيف. ويجب على الاعمى إذا وجد قائدا متبرعاء أو 
بأجرة» وله مال» وإلا فقد أطلق الاكثرون: أتما لا تحب عليه. وقال القاضي حسين: إن 
كان يحسن المشي بالعصا من غير قائد» لزمه. فرع: من بعضه حرء وبعضه عبد, لا جمعة 
عليه» وفيه وجه شاذ: أنه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة» لزمه الجمعة الواقعة في نوبته» ولا 
تنعقد به بلا خلاف. فرع: الغريب إذا قام ببلد» واتخذه وطناء صار له حكم أهله في وجوب 
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الجمعة وانعقادها به» وإن لم يتخذه وطناء بل عزمه الرجوع إلى بلده بعد مدة - يخرج بما من 
كونه مسافرا - قصيرة» أو طويلة» كالمتفقه» والتاجر (؟) لزمه الجمعة» ولا تنعقد به على 
الاصح. فرع: القرية إذا كان فيها أربعون من أهل الكمالء لزمهم الجمعة. فإن أقاموها في 
قريتهم» فذاك. وإن دخلوا المصر فصلوها فيه سقط الفرض عنهم (53)) وكانوا مسيئين, 
لتعطيلهم الجمعة في قريتهم. وفيه وجه (5): أنهم غير مسيئين (5)» لان أبا حنيفة (5) لا 
يجوز جمعة في قرية» ففيما فعلوه» خروج من." )١(‏ 

00 تقليله» والذي يصيبه في الاستصباح قليل» لا ينجس غالبا. فصل فيما يجوز لبسه 
في حال الاختيار وما لا يجوز ؟ ويحرم على الرجل والخنثى لبس الحرير والديباج» ويجوز 
للنساء. وفي تحريمه على الخنثى احتمال. والقز كالحرير» على المذهب. ونقل الامام الاتفاق 
عليه. وحكي في إباحته وجهان. وثي المركب من الحرير وغيره طريقان. المذهب والذي قطع 
به الجمهور: أنه إن كان الحرير أكثر وزناء حرم» وإن كان غيره أكثر» لم يحرم؛ وإن استوياء لم 
يحرم على الاصح. والطريق الثاني قاله القفال: إن ظهر الحرير» حرم وإن قل وزنه» ون استترء 
م يحرم وإن كثر وزنه. فرع: يجوز لبس المطرف والمطرز بالديباج» بشرط الاقتصار على عادة 


التطريف» فإن جاوزهاء حرم ويشرط )0( أن لا يجاوز الطراز قدر أربع أصابع فإن جاوز 
حرم (7). الترقيع بالديباج» كالتطريز. ولو خاط ثوبا بإبريسم؛ جاز لبسه» بخلاف الدرع 
المنسوجة بقليل الذهبء فإنه حرام لكثرة الخيلاء فيه. ولو حشا القباء أو الجبة بالحرير» جاز 


على الصحيح المنصوص الذي قطع به الجمهور (؟). ولو كانت بطانة الجبة حريراء حرم 
لبسها. فرع: تحريم الحرير على الرجال لا يختص باللبس» بل افتراشه» والتدثر به» واتخاذه 
ستراء وسائر وجوه الاستعمال» حرام. وق وجه شاذ: يجوز للرجال الجلوس على الحرير» وهو 
منكر وغلط» ويحرم على النساء افتراش الحرير على الاصح.." (5) 

.١‏ "الليالي. والله أعلم. فرع: يسن الغسل للعيدين؛ ويجوز بعد الفجر قطعاء وكذا قبله 
على الاظهرء وعلى هذا هل يجوز في جميع الليل» أم يختص بالنصف الثاني ؟ وجهان. قلت: 
الاصح: اختصاصه. والله أعلم. ويستحب التطيب يوم العيد» والتنظف بحلق الشعر» وقلم 
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الظفر» وقطع الرائحة الكريهة» ويستحب أن يلبس أحسن ما يجده من الثياب» وأفضلها 
البيض» ويتعمم. فإن لم يجد إلا ثوبا» استحب أن يغسله للجمعة والعيد ويستوي في 
استحباب جميع ما ذكرناه» القاعد في بيته» والخارج إلى الصلاة» هذا حكم الرجال. وأما 
النساء» فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضورء ويستحب للعجائز» ويتنظفن بلماء» ولا 
يتطيبن» ولا يلبسن ما يشهرهن من الثياب» بل يخرجن في بذلتهن. وني وجه شاذ: لا يخرجن 
مطلقا. فرع: السنة لقاصد العيد المشي. فإن ضعف لكبر» أو مرضء فله الركوب» وللقادر 
الركوب في الرجوع )١(‏ ويستحب للقوم أن يبكروا إلى صلاة العيد (؟) إذا صلوا الصبح» 
ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة. والسنة للامام أن لا يخرج إلا في الوقت الذي يصلي فيه 
فإذا وصل (*) المصلى شرع في صلاة العيد» ويستحب للامام أن يؤخر الخروج في عيد 
الفطر قليلا» ويعجل في الاضحى. ويكره للامام التنفل (4) قبل صلاة العيد وبعدهاء ولا 
يكره للمأموم قبلها ولا يكره (5) بعدهاء ويستحب في عيد الفطر أن يأكل شيئاء قبل 
خروجه إلى الصلاة» ولا يأكل في الاضحى حتى يصلي ويرجع.." )١(‏ 

0 0 ابحدمم أو غرق» أو غيره» أقرع بينهن» فقدم من خرجت قرعتها. قال الدارمي: قال 
الشافعي #ْلتَنه: لو مات رجل وهناك نساء مسلمات» ورجال كفار» أمرت الكفار بغسله؛ 
وصلين عليه. وهذا تفريع على صحة غسل الكافر. قال الدارمي: وإذا نشف المغسول بثوب» 
قال أبو إسحاق: لا ينجس الثوب» سواء قلنا بنجاسة الميت» أم لا. قال الدارمي: وفيه 
نظر. والله أعلم. 
باب التكفين 
تقدم أنه فرض كفاية. ويستحب في لون الكفن البياض» وجنسه في حق كل ميتء ما يجوز 
له لبسه في الحياة» فيجوز تكفين المرأة في الحرير» لكن يكره» ويحرم تكفين الرجل به .)١(‏ 
قلت: ولنا وجه شاذ مدكر: أنه يحرم تكفين الرأة في الحرير. وأما المزعفر» والمعصفر» فلا يحرم 
تكفينها فيه» لكن يكره على المذهب. وفي وجه: لا يكره. قال أصحابنا: يعتبر في الاكفان 
المباحة حال الميت» فإن كان مكثراء فمن جياد الثياب» وإن كان متوسطاء فأوسطهاء وإن 


ه/م9/١ روضة الطالبين-‎ )١( 





كان مقلاء فخشنها. قالوا: وتكره المغالاة فيه (؟). قال القاضي حسين» وصاحب 
(التهذيب): والمغسول أولى من الجديد. واتفقوا على استحباب تحسين الكفن في البياض» 
والنظافة» وسبوغه» وكثافته» لا في ارتفاعه. والله أعلم. فصل: أقل الكفن ثوب, وأكمله 
للرجال ثلاثة» وفي قدر الثوب الواجبء, وجهان. أحدهما: ما يستر العورة» ويختلف باختلاف 
عورة المكفن في الذكورة والانوثة. والثاني: ما يستر جميع بدنه إلا رأس امحرم» ووجه المحرمة.." 
00 

2٠.١‏ "أربع جذاع فأخرجها وأخذ أربع جبرانات» وإن شاء جعل بنات اللبون أصلاء ونزل 
إلى خمس بنات مخاض» فأخرجها ودفع معها خمس جبرانات» ولا يجوز أن يجعل الحقاق 
أصلاء وينزل إلى أربع بنات مخاض» ويدفع ماني جبرانات» ولا أن يجعل بنات اللبون أصلاء 
ويصعد إلى خمس جذاعء ويأخذ عشر جبرانات» لامكان تقليل الجبران. وف وجه شاذ: أنه 
يحوز الصعود والنزول المذكوران» وليس بشيع. الحال الثالث: أن يوجد الصنفان بصفة 
الاجزاء» فالمذهب والذي نص عليه الشافعي شه وقاله جمهور الاصحاب: يجب الاغبط 
للمساكين. وقال ابن سريج: المالك بالخيار فيهماء لكن يستحب له إخراج الاغبط» إلا أن 
يكون ولي يتيم» فيراعي حظه. وإذا قلنا بالمدهب» فأخذ الساعي غير الاغبط» ففيه أوجه. 
الصحيح الذي اعتمده الاكثرون: أنه إن كان بتقصير» إما من الساعي بأن أخذه مع علمه. 
أو أخذه بلا اجتهاد» وظن أنه الاغبط» وإما من المالك» بأن دلس وأخفى الاغبطه» لم يقع 
الملأخوذ من الرّكاة. وإن لم يقصر واحد منهما وقع عن الرّكاة. والوجه الثاني» قاله ابن خيران» 
وقطع به في التهذيب: إن كان باقيا في يد الساعي بعينه» لم يقع عن الرّكاة وإن لم يقصر 
واحد منهماء وإلا وقع. والثالث: يقع عنهما بكل حال. والرابع: لا يقع بحال. والخامس: 
إن فرقه على المستحقين» ثم ظهر الحال» » حسب عن الركاة بكل حالء وإلا لم يحسب. 


والسادس: إن دفع المالك مع علمه بأنه الادن» لم يجزه» وإن كان الساعي هو الذي أخذه. 
جاز. وحيث قلنا: لا يقع المأخوذ عن الركاة» فعليه إخراجهاء وعلى الساعي رد ما أخذه 
إن كان باقياء وقيمته إن كان تالفا. وحيث قلنا: يقع» فهل يحب إخراج قدر التفاوت ؟ 


وجهان. أصحهما: يجب. والثانى: يستحب كما إذا أدى اجتهاد الامام إلى أخذ القيمة 
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وأخذهاء لا يحب شئ آخر. قال أصحابنا: وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة» فإذا 
كانت قيمة الحقاق أربعماثة وقيمة بنان." )١(‏ 

8 "الرّكاة» لانه غير متمكن منه قبله» وإِنما يبطل بالتأخير مع التمكن, ولا فرق في 
ذلك بين عروض التجارة والماشية التي بحب ركاتما من غير جنسهاء وهي الابل دون خمس 
وعشرين» وبين سائر الاموال. وفي كلام ابن الحداد: جحويز الرد قبل إخراج الركاة» ولم يثبتوه 
وجها. وإن أخرج الركاة» نظرء إن أخرجها من مال آخرء بني جواز الرد على أن الركاة تتعلق 
بالعين» أم بالذمة ؟ وفيه خلاف يأ إن شاء الله تعالى. فإن قلنا: بالذمة والمال مرهون به 
فله الرد» كما لو رهن ما اشتراه» ثم انفك الرهن» ووجد به عيبا. وإن قلنا: المساكين شركاءء 
فهل له الرد ؟ فيه طريقان. أحدهماء وهو الصحيح عند الشيخ أبي علي وقطع به كثيرون: له 
الرد. والثاني» وبه قطع العراقيون والصيدلاني وغيره: أنه على وجهين؛ كما لو اشترى شيئا 
وباعه وهو غير عالم بعيب» ثم اشتراه أو ورئه» هل له رده ؟ فيه خلاف. ولنا وجه: أنه ليس 
له الرد على غير قول الشركة أيضاء لان ما أخرجه عن الرّكاة» قد يظهر مستحقا فيتبع 
الساعي عين النصاب. ومنهم من خص الوجه بقدر الزكاة» وجعل الزائد على قولي تفريق 
الصفقة» وهذا الوجه شاذ منكر» وإن أخرج الرّكاة من نفس المال» فإن كان الواجب من 
جسن الال أو من غيره؛ فباع منه بقدر الرّكاة» فهل له رد الباقي ؟ فيه ثلاثة أقوال. المنصوص 
عليه في الركاة: ليس له ذلك, وهذا إذا لم نجوز تفريق الصفقح. وعلى هذاء هل يرجع بالارش 
؟ وجهان. أحدهما: لا يرجع إن كان المخرج باقيا في يد المساكين» فإنه قد يعود إلى ملكه 
فيرد الجميع» وإن كان تالفاء رجع. والثاني: يرجع مطلقا وهو ظاهر النص» لان نقصانه 
كعيب حادث, فلو حدث عيب, رجع بالارش ولم ينتظر زوال العيب. والقول الثابي: يرد 
الباقي بحصته من الثمن؛ وهذا إذا جوزنا تفريق الصفقة. والقول الثالث: يرد الباقي وقيمة 
المخرج في الركاة» ويسترد جميع الثمن ليحصل غرض الرد» ولا تتبعض الصفقة» ولو اختلفا 
في قيمة المخرج على هذا القول» فقال البائع: ديناران» وقال المشتري: دينار» فقولان. 
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أحدهما: القول قول المشتري» لانه غارم. والثاني: قول البائع» لان ملكه ثابت على الثمن؛ 
فلا يسترد منه إلا ما أقر به" (1) 

2.٠٠‏ "الشافعي بَكلشَنَه أن يقول: آجرك الله فيما أعطيت» وجعله لك طهوراء وبارك لك 
فيها أشي ولنا وجه شاذ: أنه يحب الدعاء» حكاه الحناطي. وكما يستحب للساعي 
الدعاء؛ يستحب أيضا للمساكين إذا فرق عليهم المالك. قال الائمة: وينبغي أن لا يقول: 
اللهم صل عليه» وإن ورد في الحديث؛ لان الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف 
بالانبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وكما أن قولنا. عزوجل. صار مخصوصا بالله تعالى. 
فكما لا يقال: محمد عزوجل وإن كان عزيزا جليلاء لا يقال: أبو بكرء أو علي» صلى الله 
عليه وإن صح لمعنى. وهل ذلك مكروه كراهة تنزيه» أم هو مجرد ترك أدب ؟ فيه وجهان. 
الصحيح الاشهر: أنه مكروه؛ لانه شعار أهل البدع» وقد تمينا عن شعارهم. والمكروه: هو 
ما ورد فيه تمي مقصودء ولا خلاف أنه يجوز أن يجعل غير الانبياء تبعا لهم» فيقال: اللهم 
صل على محمدء وعلى آل محمد» وأصحابه وأزواجه» وأتباعه» لان السلف لم يمتنعوا منه. 
وقد أمرنا به في التشهد وغيره. قال الشيخ أبو محمد: والسلام في معنى الصلاة» فإن الله 
تعالى قرن بينهماء فلا يفرد به غائب غير الانبياء. ولا بأس به على سبيل المخاطبة للاحياء 
والاموات من المؤمنين» فيقال: سلام عليكم. قلت: قوله: لا بأس به» ليس بجيد» فإنه مسنون 
الاتخياء والاموات:" (00 

5. "الطارئ موت المسكين» هل للمالك أن يستخلف ورثته على نفي العلم بأتما معجلة 
؟ وجهان. فرع من موانع المعجل أن تكون ركاة تلف النصاب» فحيث يثبت الاسترداد بمذا 
السبب» هل يثبت إذا أتلفه المالك» أو أتلف منه ما نقص به النصاب لغير حاجة ؟ وجهان. 
أصحهما: يثبت» ولو أتلفه بالانفاق وغيره من وجوه الحاجات» ثبت الرجوع قطعا. فصل 
متى ثبت الاسترداد» فإن كان المعجل تالفاء فعليه ضمانه بمثله إن كان مثلياء وإلا فقيمته 
وتعتبر قيمته يوم القبض على الاصح., وعلى الثاني: يوم التلفء والثالث: أقصى القيم» خرجه 
إمام الحرمين. فإن مات القابض» فالضمان في تركته» وإن كان باقيا على حاله» استرده ودفعه 
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أو مثله إلى المستحق إن بقي بصفة الوجوب. وإن كان الدافع هو الامام» آخذه. وهل 
يصرفه إلى المستحقين بغير إذن جديد من المالك ؟ وجهان. أصحهما: وبه قطع في التهذيب: 
يجوز. وإن أخذ القيمة فهل يجوز صرفها إلى المستحقين ؟ وجهان, لان دفع القيمة لا يجزئ» 
فإن جوزناه وهو الاصحء ففي افتقاره إلى إذن جديد الوجهان. وإن حدثت فيه زيادة متصلة» 
كالسمنء والكبرء أخذه مع الزيادة» وإن كانت منفصلة» كالولد» واللبن» فالمذهب والذي 
قطع به الجمهور» ونص عليه الشافعي: أنه يأخذ الاصل بلا زيادة. وقيل: وجهان. أصحهما: 
هذا. والثاي: يأخذه مع الزيادة» وإن كان ناقصاء فهل له أرشه معه ؟ وجهان. الصحيحء 
وظاهر النص: لا أرش له. والمذهب: أن القابض بملك المعجل. وفي واج اقاذ!." )١(‏ 

20.007 "أن الرطب والعنب مثليان» أم لا ؟ ولو جف عند الساعي, فإن كان قدر الرّكاة) 
أجزأء وإلا رد التفاوت» أو أخذه., كذا قاله العراقيون» والاولى: وجه آخر ذكره ابن كج: أنه 
لا يحزئ بحال» لفساد القبض من أصله. ومؤونة تحفيف الثمر» وجداده» وحصاد الحب» 
وتصفيته» تكون من خلاص مال المالك لا يحسب ششئ منها من مال الرّكاة» وجميع ما 
ذكرناء هو في الرطب الذي يجئ منه تمر» فإن كان لا يجئ شئ منهء فسيأت بيانه إن شاء 
الله تعالى. فصل خرص الرطب والعنب اللذين تحب فيهما الزكاقء مستحب. ولنا جه اشاذ 
حكاه صاحب البيان عن حكاية الصيمري: أنه واجبء ولا يدخل الخرص في الزرع. ووقت 
خرص الثمرة بدو الصلاح» وصفته أن يطوف بالنخلة ويرى جميع عناقيدها ويقول: خرصها 
كذا رطباء ويجئع منه من التمر كذاء ثم يفعل بالنخلة الاخرى كذلكء وكذا باقي الحديقة. 
ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي» لاتما تتفاوت؛ وإنما تخرص رطبا ثم تمراء لان 
الارطاب تتفاوت» فإن اتحد النوع» جاز أن يخرص الجميع رطباء ثم تمراء ثم المذهب الصحيح 
المشهور: أنه خرص جميع النخل» وحكي قول قديم: أنه يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكلها 
أهله؛ ويختلف ذلك باختلاف حال الرجل في كثرة عياله وقلتهم. قلت: هذا القديم» نص 
عليه أيضا في البويطي ونقله البيهقي عن نصه في البويطي والبيوع والقديم. والله أعلم. فرع 
هل يكفي خارصء أم لا بد من خارصين ؟ فيه." (5) 
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4. "المختصر ولذه المسألة ثلاثة صور. أحدها: أن يحس بالفجر وهو مجامع, فنزع 
بحيث يوافق آخر نزعه الطلوع. والثانية: يطلع الفجر وهو مجامع» ويعلم بالطلوع في أوله. 
فينزع في الحال. والثالثة: أن بعضي زمن بعد الطلوعء ثم يعلم بن. أما هذه الثالثة» فليست 
مرادة بالنص» بل يبطل فيها الصوم على المذهبء ويجئ فيها الخلاف السابق فيمن أكل 
ظانا أن الصبح لم يطلع فبان خلافه» فعلى المذهب: لو مكث في هذه الصورة» فلا كفارة 
عليه» لان مكثه مسبوق ببطلان الصوم. وأما الصورتان الاوليان» فمرادتان بالنص» فلا 
يبطلان الصوم فيهما. وف الثانية منهما وجه شاذ: أنه يبطل. وأما إذا طلع الفجر وعلم 
بمجرد الطلوع؛ فمكث,ء فيبطل صومه قطعاء ويلزمه الكفارة على المذهب. وقيل: فيهما 
قولان. ولو جامع ناسيا ثم تذكر فاستدام» فهو كالماكث بعد الطلوع. فإن قيل: كيف يعلم 
الفجر بمجرد طلوعه وطلوعه الحقيقي يتقدم على علمنا به ؟ فأجاب الشيخ أبو محمد 
بجحوابين. أحدهما: أتما مسألة علمية على التقدير» ولا يلزم وقوعها. والثاتي: أنا تعبدنا بما 
نطلع عليه» ولا معنى للصبح إلا ظهور الضوء للناظر» وما قبله لا حكم له. فإذا كان 
الشخص عارفا بالاوقات ومنازل القمر» فترصده بحيث لا حائل» فهو أول الصبح المعتبر. 
قلت: هذا الثاني هو الصحيح.ء بل إنكار تصوره غلط. والله أعلم. فصل في شروط الصوم 
وهي أربعة. الاول: النقاء من الحيض والنفاس» فلا يصح صوم الحائض ولا النفساء.." )١(‏ 

0.9 "السكران في اعتكاف متتابع. والطريق الثاني: تقرير النصين. والفرق بأن السكران 
يمنع المسجد بكل حالء بخلاف المرتد. واختار أصحاب الشيخ أبي حامد هذا الطريق» 
وذكروا أنه المذهب. والثالث: فيهما قولان. والرابع: لا يبطل فيهما. والخامس: يبطل السكر 
لامتداد زمنه» وكذا الردة إن طال زمنهاء وإن قصرء بنى. والسادس: يبطل بالردة دون السكرء 
لانه كالنوم» والردة تناقي العبادة. وهذا الطريق حكاه الامام الغزالي» ولم يذكره غيرهما. وهذا 
الخلاف, أنه هل يبقى ما تقدم على الردة والسكر معتدا به فيبى عليه؛ أم يبطل فيحتاج 
إلى الاستئناف إن كان الاعتكاف متتابعا ؟ فأما زمن الردة والسكر فغير معتد به قطعا. وف 


وجه شاذ: يعتد بزمن السكر. وأشار إمام الحرمين والغزالي» إلى أن الخلاف في الاعتداد بزمن 
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الردة» والسكر. والمذهب ما سبق. ولو أغمي عليه؛ أو جن في زمن الاعتكاف, فإن لم يخرج 
من المسجدء لم يبطل اعتكافه» لانه معذور. وإن أخرج؛ نظرء إن لم يمكن حفظه في المسجدء 
م يبطلء لانه لم يحصل الخروج باختياره» فأشبه ما لو حمل العاقل مكرها. وإن أمكن ولكن 
شق» ففيه الخلاف الآتِ في المريض إذا أخرج. قال في التتمة: ولا يحسب زمن الجنون من 
الاعتكاف؛ ويحسب زمن الاغماء على المذهب. فرع لا يصح اعتكاف الحائضء ولا الجنب. 
ومق طرأ الحيض على المعتكفة» لزمها الخروج. فإن مكثتء لم يحسب عن الاعتكاف. وهل 
يبطل ما سبق» أم يبنى عليه ؟ فيه كلام يأتي إن شاء الله تعالى. وإن طرأت الجنابة بما ييطل 
الاعتكاف, لم يخف الحكم. وإن طرأت بما لا يبطله كالاحتلام» والجماع ناسياء والانزال 
بالمباشرة دون الفرجء إذا قلنا: لا يبطله, لزمه أن يبادر بالغسل كيلا يبطل تتابعه» وله الخروج 
للغسل» سواء أمكنه الغسل في المسجدء أم لاء لانه أصون لمروءته وللمسجد. ولا يحسب 
زمن الجنابة من الاعتكاف على الصحيح.." )١(‏ 

. "فيدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين» ويخرج إذا استهل الحلال تم 
الشهر أو نقصء لانه مقتضاه. ولو نذر عشرة أيام من آخر الشهرء ودخل قبيل الحادي 
والعشرين» فنقص الشهر» لزمه يوم من الشهر الآخرء وف دخول الليالي هنا الخلاف. فرع 
نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه زيد» فقدم ليلاء لم يلزمه شئ, وإِن قدم تهاراء لزمه بقية 
النهار» ولا يلزمه قضاء ما مضى على الاظهر, وعلى الثاني: يلزمه فيقضي بقدر ما مضى 
من يوم آخر. قال المزئي: الاولى أن يستأنف اعتكاف يوم, ليكون اعتكافه متصلا. ولو كان 


الناذر وقت القدوم مريضا أو محبوساء قضى عند زوال العذر. إما ما بقي» وإما يوما كاملا 
على اختلاف القولين. وثي وجه: أنه لا شئ عليه لعجزه وقت الوجوبء كما لو نذرت صوم 
يوم بعينه فحاضت فيه. 

فصل إذا نذر اعتكافا متتابعا» وشرط الخروج إن عرض عارض» صح شرطه على المذهب» 
وبه قطع الجمهور. وحكى صاحب التقريب والحناطي - بالحاء المهملة والنون - قولا: أنه 
لا يصحء لانه شرط مخالف لمقتضاه؛ فبطل» كما لو شرط الخروج للجماعء» فإذا قلنا 
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بالمذهبء نظرء إن عين نوعا فقال: لا أخرج إلا لعيادة المرضى» أو لعيادة زيد» أو تشييع 
جنازته» خرج لما عينه دون غيره وإن كان غيره أهم منه. وإن أطلق وقال: لا أخرج إلا لشغل 
أو عارضء جاز الخروج لكل شغلء ديني أو دنيوي. فالاول: كالجمعة والجماعة» والعيادة, 
والثاني: كلقاء السلطان, واقتضاء الغريم» ولا يبطل التتابع بشئ من هذا. ويشترط في الشغل 
الدنيوي» كونه مباحا. وفي وجه شاذ: لا يشترط. وليست النظارة والنزهة من الشغل. ولو 
قال: إن عرض عارض» قطعت الاعتكافء فالحكم كما لو شرط الخروج, إلا أن في شرط 
الخروج» يلزمه العود عند قضاء تلك الحاجة. وفيما إذا شرط القطع, لا يلزمه ذلك. وكذا لو 
قال: علي أن أعتكف رمضانء إلا أن أمرض أو أسافرء فإذا مرضء أو سافرء فلا شئ 
عليه. ولو نذر صلاة وشرط الخروج منها إن عرض عارضء أو نذر صوما وشرط الخروج منه 
ايان 

.١‏ "الامام: وليس الامن المطلوب قطعياء ولا يشترط الامن الغالب في الحضر» بل الامن 
في كل مكان بحسب ما يليق به. فأحد الاشياء الثلاثة» النفس. فمن خاف على نفسه من 
سبع أو عدوء لم يلزمه الحج, إن لم يجد طريقا آخر آمنا. فإن وجده. لزمه» سواء كان مثل 
مسافة طريقه أو أبعد, إذا وجد ما يقطعه به. وفيه وجه شاذ: أنه لا يلزمه سلوك الابعد. 
ولو كان في الطريق بحرء فإن كان في البر طريق أيضاء لزمه الحج قطعاء وإلاء فالمذهب: أنه 
إن كان الغالب منه الحلاك» إما لخصوص ذلك البحرء وإما لحيجان الامواج» لم يجحب. وإن 
غلبت السلامة» وجب. وإن استوياء فوجهان. قلت: أصحهما: لا يحب. والله أعلم. وقيل: 
يجب مطلقا. وقيل: لا يجب. وقيل: قولان. وقيل: إن كانت عادته ركوبه» وجبء وإلاء فلا. 
وإذا قلنا: لا يجحب» استحب على الاصح إن غلبت السلامة. وإن غلب الحلاك» حرم. وإن 
استوياء ففي التحريم وجهان. قلت: أصحهما: التحريم» وبه قطع الشيخ أبو محمد. والله 
أعلم. ولو توسط البحر وقلنا: لا يجب ركوبه» فهل يلزمه التماديء أم يجوز له الرجوع ؟ 
نظرء إن كان ها بيخ يديه أكثرع فله الرجوع قطعاء وإن كان أقل» لزمه التمادي قطعا. وإن 
استوياء فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: يلزمه التمادي. والوجهان فيما إذا كان له في 
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الرجوع طريق غير البحر. فإن لم يكن» فله الرجوع قطعاء لثلا يتحمل زيادة الاخطار. هذا 
كله ف الرجل. فأما المرأق." )١(‏ 

'ففيها خلاف مرتب. وأولى بعدم الوجوب» لضعفها عن احتمال الاهوال» ولكوتما 
عورة معرضة للانكشاف وغيره» لضيق المكان. فإن لم نوجب عليهاء لم يستحب لها. وقيل 
بطرد الخلاف. وليست الاتمار العظيمة كجيحون في حكم البحرء لان المقام فيها لا يطول, 
والخكا فبهنا لا تيعظلم: وني أوجه شاذ: كانيع وأا النضو اقلا حب على اللرأة اتج 
حتى تأمن على نفسها بزوج» أو محرم بنسبء أو بغير نسبء أو نسوة ثقات. وهل يشترط 
أن يكون مع إحداهن محرم ؟ وجهان. أصحهما: لاء لان الاطماع تنقطع يجماعتهن. فإن 
لم يكن أحد هذه الثلاثة» لم يلزمها الحج على المذهب. وفي قول: يلزمها إذا وجدت امرأة 
واحدة. وف قول اختاره جماعة» ونقله الكرابيسي: أنه يلزمها أن تخرج وحدها إذا كان الطريق 
مسلوكاء كما يلزمها الخروج إذا أسلمت في دار الحرب إلى دار الاسلام وحدها. وجواب 
المذهب عن هذاء أن الخوف في دار الحرب أكثر من الطريق. هذا في حج الفرضء وهل لها 
الخروج إلى سائر الاسفار مع النساء الخلص ؟ فيه وجهان. الاصح: لا يجوز. أما المال» فلو 
خاف على ماله في الطريق من عدوء أو رصديء لم يجب الحج وإن كان الرصدي يرضى 
بشيء يسيرء إذا تعين ذلك الطريق» وسواء كان" (5) 

0.0١4‏ "الشيخ أبو محمد: تكره إعادته. ويشترط الترتيب: وهو أن يبدأ بالصفا. فإن بدأ 
بالمروة» لم يحسب مروره منها إلى الصفا. قلت: ويشترط في المرة الثانية: أن يبدأ بالمروة. فلو 
أنه لما وصل المروة ترك العود في طريقه. وعدل إلى المسجدء وابتدأ المرة الثانية من الصفا 
أيضاء لم يصح أيضا على الصحيح. وفيه وجه شاذ في البحر وغيره. والله أعلم. ويجب أن 
يسعى بينهما سبعاء ويحسب الذهاب برة» والعود بأخرى. فيبدأ بالصفاء ويختم بالمروة. وقال 
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي» وابن الوكيل؛ وأبو بكر الصيرقي: يحسب الذهاب والعود 
مرة واحدة» والصحيح ما قدمناه» وعليه العمل» ولا يشترط فيه الطهارة» ولا ستر العورة» ولا 
سائر شروط الصلاة. ويجوز السعي راكباء والافضل ماشيا. فرع لو طاف أو سعى» وشك 
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في العدد, أخذ بالاقل. ولو كان عنده أنه أتمهماء فأخبره ثقة عن بقاء شى, لم يلزمه الاتيان 
به لكن يستحب. والسعي ركن» لا يحبر بدم ولا يتحلل بدونه. قلت: الافضل: أن يتحرى 
لسعيه زمن خلو المسعى. وإذا عجز عن السعي الشديد للزحمة» فليتشبه بالساعي كما قلنا 
في الرمل. والله أعلم. والمرأة تمشي» ولا تسعى. قلت: وقيل: إن سعت في الخلوة بالليل 
سعت كالرجل والله أعلم. فصل في الوقوف وما يتعلق به له مقدمة. فيستحب للامام إذا لم 
يحصر بنفسه الحج» أن ينصب أميرا على الحجيج. فيطيعونه فيما ينوهم. ويستحب للحجيج 
أن يدخلوا مكة قبل الوقوف. فمن كان منهم مفردا أو قارناء أقام بعد طواف القدوم على 
إحرامه إلى أن يخرج إلى عرفة. ومن كان متمتعاء طاف وسعى وحلق» فيحل من عمرته, ثم 
يهل بالحج من مكة على ما سبق في صورة التمتع؛ وكذا يفعل المقيم بمكة. ويستحب للامام 
رضم 


0.4 '"تقصيرها بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها. ويختص الحلق والتقصير بشعر الرأس. 
ويستحب أن يبدأ بحلق الشق الابمن؛ ثم الايسرء وأن يستقبل القبلة» وأن يدفن شعره. 
والافضلء أن يحلق أو يقصر جميع الرأس. وأقل ما يجحزرئ حلق ثلاث شعرات أو تقصيرها. 


ولنا وجه بعيد: أن الفدية تكمل في الشعرة الواحدة في الحلق المحظور» وذلك الوجه عائد في 
حصول النسك بحلق الشعة الواحدة. ولو حلق ثلاث شعرات في دفعات» أو أخذ من شعرة 
واحدة شيئاء ثم عاد ثانيا فأخذ منهاء ثم عاد ثالثا وأخذ منهاء فإن كملنا الفدية بماء لو كان 
محظورا حصل به النسكء وإلاء فلا. وإذا قصرء فسواء أخذ مما يحاذي الرأس أو ما استرسل 
عفدوق وجه شاذ: لا يجزئ المسترسل. ولا يتعين للحلق والتقصير آلة» بل حكم النتف» 
والاحراق» والاخذ بالموسى أو النورة أو المقصدين واحد. ومن لا شعر على رأسه لا شئ 
عليه. ويستحب له إمرار الموسى على رأسه. قال الشافعي #لتَتَه: ولو أخذ من شاربه أو 
شعر لحيته شيئاء كان أحب إلي. وجميع ما ذكرناه» فيمن لم يلتزم الحلق. أما من نذر الحلق 
في وقته» يلزمه» ولا يجزئه التقصير» ولا النتف والاحراق. وثي استفصال الشعر بالمقصين 
وإمرار الموسى من غير استفصال, تردد للامام. والظاهر: المنع» لعدم اسم الحلق. ولو لبد 
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رأسه في الاحرام» فهل هو كالنذر ؟ قولان. الجديد: لا. وفي وجه غريب: لا يلزم الحلق 
بالنذر إذا لم نجعله نسكا. فرع وقت حلق المعتمر» إذا فرغ من السعي. فلو جامع بعد السعي 
وقبل الحلق» فسدت عمرته إذا قلنا: الحلق نسكء لوقوع جماعه قبل التحلل. فصل أعمال 
الحج يوم النحر أربعة كما سبق» وهي: رمي جمرة العقبة." )١(‏ 

0.0.5 "منها: ما يطلب للتطيب واتخاذ الطيب منه؛ كالورد» والياسمين» والزعفران» والخيري» 
والورس» فكله طيب. وحكي وجه شا في الورد والياسمين والخيري. ومنها: ما يطلب للذكل؛ 
أو للتداوي غالباء كالقرنفل» والدارصيني» والسنبل» وسائر الابازير الطيبة» والتفاح» 
والسفرجلء والبطيخ, والاترج» والنارنج» ولا فدية في شئ منها. ومنها: ما يتطيب به ولا 
يؤخدذ منه الطيب» كالنرجسء والريحان الفارسي» وهو الضيمران» والمرزنجوشء ونحوهاء ففيها 
قولان. القديم لا فدية. والجديد: وجوبا. وأما البنفسج, فالمذهب: أنه طيب. وقيل: لا. 
وقيل: قولان. والنيلوفر» كالنرجس. وقيل: طيب قطعا. ومنها: ما ينبت بنفسهء كالشيخ, 
والقيصوم» والشقائق» وفي معناها نور الاشجارء كالتفاح والكمثرى وغيرهماء وكذا العصفرء 
والحناء ولا فدية في شئ من هذا. وحكى بعض الاصحاب وجها: أنه تعتبر عادة كل ناجية 
فيما يتخذ طيباء وهذا غلط نبهنا عليه. فرع الادهان ضربان. دهن ليس بطيبء كالزيت» 
والشيرج» وسيأتٍ في النوع الثالث إن شاء الله تعالى. ودهن هو طيبء فمنه دهن الوردء 
والمذهب: وجوب الفدية فيه» وبه قطع الجمهور. وقيل: وجهان. ومنه دهن البنفسج, فإن 
لم نوجب الفدية في نفس البنفسجء فدهنه أولى» وإلاء فكدهن الورد. ثم اتفقوا على أن ما 
طرح فيه الورد والبنفسج» فهو دهنهما. ولو طرحا على السمسم فأخذ رائحة» ثم استخرج 
منه الدهن, قال الجمهور: لا يتعلق به فدية» وخالفهم الشيخ أبو محمد. ومنه ألبان ودهنه. 
أطلق الجمهور: أن كل واحد منهما طيب. ونقل الامام عن نص الشافعي '#لتَنَه: أكمما ليس 
بطيب» وتابعه الغزالي» ويشبه أن لا." (5) 

5. "كره على الاظهر. وقال القاضي حسين: يكره قطعا. والقولان في وجوب الفدية, 
والمذهب: الاول ولو احتوى على مجمرة فتبخر بالعود بدنه» أو ثيابه» لزمه الفدية. فلو مس 
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طيبا فلم يعلق به شئ من عينه» لكن عبقت به الرائحة» فلا فدية على الاظهر. ولو شد 
المسكء أو العنبر» أو الكافور في طرف ثوبه. أو وضعته المرأة في جيبهاء أو لبست الحلي 
المحشو بشئ منهاء وجبت الفدية» لانه استعماله. قلت: ولو شد العودء فلا فدية» لانه لا 
يعد تطيبباء بخلاف شد المسك. والله أعلم. ولو شم الورد» فقد تطيب. ولو شم ماء الورد» 
فلاء بل استعماله أن يصبه على بدنه أو ثوبه. ولو حمل مسكا أو طيبا غيره» في كيسء أو 
خرقة مشدودة» أو قارورة مصممة الرأس» أو حمل الورد في ظرفء فلا فدية» نص عليه في 
الام. وف وجه شاذ: أنه إن كان يشم قصداء لزمه الفدية. ولو حمل مسكا في فأرة غير 
مشقوقة» فلا فدية على الاصح. ولو كانت الفأرة مشقوقة» أو القارورة مفتوحة الرأس» قال 
الاصحاب: وجبت الفدية» وفيه نظرء لانه لا يعد تطيبا. ولو جلس على فراش مطيب» أو 
أرض مطيبة» أو نام عليها مفضيا ببدنه أو ملبوسه إليهاء لزمه الفدية. فلو فرش فوقه ثوباء 
ثم جلس عليه؛ أو نام؛ لم تجب الفدية. لكن إن كان الثوب رقيقاء كره. ولو داس بنعله طيباء 
لزمه الفدية. فرع في بيان القصر فلو تطيب ناسيا لاحرامه» أو جاهلا بتحريم الطيب» فلا 
فدية. وقال المزي: بحب ولو علم تحريم الاستعمال» وجهل وجوب الفدية. ولو علم تحريم 
الطيب؛ وجهل كون الممسوس طيباء فلا فدية على المذهبء وبه قطع الجمهور. وقيل: 
وجهان. ولو مس طيبا رطبا وهو يظنه يابسا لا يعلق به شئ منه» ففي وجوب الفدية قولان. 
رجح الامام وغيره: الوجوب. ورجحت طائفة: عدم الوجوب» وذكر صاحب التقريب: أنه 
القول الجديد. ومتى لصق الطيب بدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية» بأن كان ناسياء 


أو ألقته الريح عليه» لزمه أن يبادر إلى غسله. أو ينحيه» أو يعالجه بما يقطع ريحه.." )١(‏ 
0.7 "ويستحب له الحج بما. فلو أرادت أداء فرض حجهاء فللزوج منعها على الاظهر. 
والثاني: ليس له. بل للها أن تحرم بغير إذنه. ومنهم من قطع بمذاء والمذهب: الاول. ولو 
أحرمت بغير إذنه» إن قلنا: ليس له منعهاء لم يملك تحليلهاء وإلاء فيملكه على الاظهر. وأما 
حج التطوع, فله منعها منه. فإن أحرمت بهء فله تحليلها على المذهب» وقييل: قولان. 
وحيث قلنا: يحللها. فمعناه: يأمرها به كما سبق في العبد. وتحللها كتحلل الحر المحصر سواء. 
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ولو ١‏ تتحلل» فللزوج أن يستمتع كما والاثم عليهاء كذا حكاه الامام عن الصيدلاي» شم 
توقف فيه الامام. فرع لو كانت مطلقة» فعليه حبسها للعدة» وليس لما التحلل؛ إلا أن 
تكون رجعية» فيراجعها ويحللها. فرع الامة المزوجة» ليس لحا الاحرام إلا بإذن الزوج والسيد 
جميعا. المانع الخامس: منع الابوين» فمن له أبوان» أو أحدهماء يستحب أن لا يحج إلا 


بإذنحماء أو بإذنه. ولكل منهما منعه من الاحرام بالتطوع على المذهب. وحكي فيه وجه 
شاذ. مدر متايه #اخرلان سيق اظرهاء واناتمية الفرضي» اليس المموزا متع هتين الالسدراءد 
به على المذهب» وبه قطع الجمهور. وقيل: قولان كالروجة» فإن أحرم به» فلا منع بحال» 
لمستحق الدين منعه من ا خروج وحبسه . فإن أحرم فليمس له التحلل كما سبق » بل عليه 
قضاء الدين وا مضي فيه. وإن كان معسراء فلا مطالبة ولا منع» وكذا لا منع لو كان الدين 
مؤجلاء لكن يستحب أن لا يخرج حتى يوكل من يقضي الدين عند حلوله. فصل إذا تحلل 
الحصرء فإن كان نسكه تطوعاء فلا قضاءء وإلاء فإن لم يكن مستقرا كحجة الاسلام في 
السنة الاولى من سني الامكان, فلا حج عليه؛ إلا أن تجتمع شروط الاستطاعة بعد ذلك. 
وإن كان مستقرا كحجة الاسلام فيما بعد السنة الاولى من سني الامكان, وكالقضاء والنذرء 
فهو باق في ذمته. ثم ما ذكرناه من نفي القضاءء هو في الحصر العام. فأما الخاص» فالاصح: 
أنه كالعام. وقيل: يجب فيه القضاء.." )١(‏ 

224 "وأما العقر الذي يبيح الصيد بلا ذكاة» فهو الجرح المقصود المزهق الوارد على حيوان 
وحشي. أما الجرح» فيخرج عنه الخنق والوقذ ونحوهما. وأما القصد, فله ثلاث مراتب. الاولى: 
قصد أصل الفعل الجارح. فلو كان 2 يذه سكين فسقط فا جرح به صيد» ومات» أو نصب 
سكينا أو منجلا أو حديدة فانعقر به صيد ومات أو كان في يده سكين فاحتكت با شاة» 
فانقطع حلقومهاء أو وقعت على حلقها فقطعته. فهي حرام. وحكي وجه عن أبي إسحق: 
أنه تحل الشاة قِ صورة وقوع السكين من يده ولا شك أن الصيد 2 معناهاء» وهذا الوجه 
شاذ ضعيف. ولو كان في يده حديدة فحركهاء وحكت الشاة أيضا حلقها بالحديدة فحصل 
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انقطاع حلقها بالحركتين» فهي حرام. فرع إذا استرسل الكلب المعلم بنفسهء فقتل صيداء 
فهو حرام. فلو أكل منه؛ لم يقدح ذلك في كونه معلماء بلا خلاف» وإنما يعتبر الامساك 
إذا أرسله صاحبه. ولو زجره صاحبه لما استرسل» فانزجر ووقفء ثم أغراه فاسترسل وقتل 
الصيدء حل بلا خلاف. وإن لم ينزجر ومضى على وجهه. لم يحل» سواء زاد عدوه وحدته 
ام لا. فلو ١‏ يزجره» بل أغراه» فإن ١‏ يزد عدوه) فحرام. وكذا إذا زاد على الاصح. فإن كان 
الاغراء وزيادة العدو بعد ما زجره» فلم ينزجر» فعلى الوجهين» وأولى بالتحريم» وبه قطع 
العراقيون. ولو أرسل مسلم كلباء فأغراه مجوسي فازداد عدوه» فإن قلنا في الصورة السابقة: 
لا ينفأما ينقطع الاسترسالء ولا يؤثر الاغراء» حل هنا. ولا يؤثر إغراء المجوسي. وإن قطعناه 
وأحلنا على الاغراء» لم يحل هناء كذا ذكر الجمهور هذا البناء. وقطع في التهذيب: بالتحريم. 
واختاره القاضي أبو الطيب» لانه قطع للاول أو مشاركة» وكلاهما يحرمه.." )١(‏ 

.١48‏ "وتفرقة ثمنه» بل يتصدق بعينه» وينزل تعيينه منزل تعيين الاضحية والشاة في الركاة» 
فيتصدق بالظبية والطائر وما في معناهما حياء ولا يذبحه, إذ لا قربة في ذبحه. ولو ذبحه 
فنقصت القيمة» تصدق باللحم وغرم ما نقص. وفي التتمة وجه آخر ضعيف: أنه يذبح. 
وطردهما فيما إذا أطلق ذكر الحيوان وقلنا: لا يشترط أن يهدي ما يجزئ في الاضحية. أما 
إذا نذر إهداء بعير معيب» فهل يذبحه ؟ وجهان. أحدهما: نعم» نظرا إلى جنسه. وأصحهما: 
لاء لانه لا يصلح للتضحية كالظبية. أما إذا كان المال المعين ما لا يتيسر نقله» كالدارء 
والارض» والشجرء وحجر الرحىء فيباع وينقل ثمنه فيتصدق به على مساكين الحرم. قال في 
التهذيب: ويتولى الناذر البيع والنقل بنفسه. فرع في مسائل من الام لو قال: أنا أهدي هذه 
الشاة نذراء لزمه أن يهديهاء إلا أن تكون نيته: إئ سأحدث نذراء أو سأهديها. ولو نذر 
أن يهدي هدياء ونوى بهيمة) أو جدياء أو رضيعاء» أجزأه. والقولان السابقان فيما إذا أطلق 
نذر الهدي» و ينو شيعا . ولو نذر أن يهدي شاة عوراء» أو عمياء» أو ما لا يجوز التضحية 
به أهدام ولو أهدى تاماء كان أفضل. 


فصل ف مسائل منثورة 
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إحداها: إذا نذر الصوم في بلد؛ لم يتعين» بل له أن يصوم حيث شاءء سواء عين مكة أو 
غيرها. وفي وجه شاذ: إذا عين الحرم» اختص به. الثانية: ستر الكعبة وتطييبها من القربات» 
سواء سترها بالحرير وغيره. ولو نذر سترها وتطييبهاء صح نذره. وإذا نذر أن يجعل ما يهديه 
في رتاج الكعبة وطيبهاء قال إبرهيم المروذي: ينقله إليها ويسلمه إلى القيم ليصرفه في الجهة 
المذكورة» إلا أن يكون ند نص في نذره أنه يتولى ذلك بنفسه. ولو نذر تطييب مسجد 
المدينة» أو الاقصىء أو غيرهما من المساجدء ففيه تردد للامام. ومال الامام إلى تخصيصه 
بالكعبة» والمسجد الحرام. الثالثة: نقل القاضي ابن كج وجهين فيمن قال: إن شفى الله 
مريضي» فلله علي أن أعجل زكاة مالي» هل يصح نذره ؟ ووجهين فيمن قال: إن شفى الله 
مريضي» فلله علي أن أذبح عن ولديء هل يلزمه الذبح عن ولده لان الذبح عن." )١(‏ 
0.١٠‏ "في التتمة: لزمه قبوله» والزيادة أمانة في يده. والصواب: أنه لا يلزمه القبول» لما في 
الشركة من الضررء وقد ذكر ف البيان نحو هذا. فلو تراضيا به» جاز. وحينئذ لو أراد أحدهما 
كسرهء وامتنع الآخرء لم يجبر عليه» لما في هذه القسمة من الضرر. ولو باع بنصف دينار 


صحيح بشرط كونه مدوراء» جاز إن كان يعم وجوده. وإن ١‏ يشترط» فعليه شق وزنه نصف 


مثقال. فإن سلم إليه صحيحا أكثر من نصف مثقال وتراضيا بالشركة فيه» جاز. ولو باعه 


شيئا بنصف دينار صحيح. ثم باعه شيئا آخر بنصف دينار صحيح, فإن سلم صحيحا 
عنهماء فقد زاد خيراء وإن سلم قطعتين وزن كل واحدة نصف دينار» جاز. فلو شرط قي 
العقد الثاني تسليم صحيح عنهماء فالعقد الثاني فاسد» والاول ماض على الصحة إن جرى 
الثاني بعد لزومه, وإلاء فهو إلحاق شرط فاسد بالعقد ف زمن الخيار» وسيأتي حكمه إن 
شاء الله تعالى. فرع لو باع بنقد قد انقطع عن أيدي الناس» فالعقد باطل لعدم القدرة على 
التسليم. وإن كان لا يوجد في تلك البلدة» ويوجد في غيرهاء فإن كان الثمن حالاء أو 
مؤجلا إلى مدة لا يمكن نقله فيهاء فهو باطل أيضا. وإن كان مؤجلا إلى مدة يمكن نقله 
فيهاء صح. ثم إن حل الاجل وقد أحضره؛ فذاك» وإلاء فيبنى على أن الاستبدال عن الثمن؛ 
هل يجوز ؟ إن قلنا: لا» فهو كانقطاع المسلم فيه. وإِن قلنا: نعم» استبدل» ولا ينفسخ العقد 
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على الصحيح. وفي وجه: ينفسخ. فإن كان يوجد في البلد» إلا أنه عزيز» فإن جوزنا 
الاستبدال» صح العقد. فإن وجدء فذاك» وإلا فيستبدل. وإن لم نجوزه» لم يصح. فلو كان 
النقد الذي جرى به التعامل موجوداء ثم انقطع. فإن جوزنا الاستبدال» استبدل» وإلاء فهو 
كانقطاع المسلم فيه. فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد» فأبطل السلطان 
ذلك النقدء لم يكن للبائع إلا ذاك النقد» كما لو أسلم في حنطة فرخصتء فليس له غيرها. 
7 وجه شاذ شيك "اند كين إن باه لجان الحقد يذل اللقده روزن شام لسعة مالو 
تعيب قبل القبض. فرع لو قال: بعتك هذه الصبرة» كل صاع بدرهم» أو هذه الارض» أو." 
لك 

٠.٠١‏ "الجرء وهو شاذ ضعيف. ويجوز بيع الصوف على ظهر الحيوان بعد الذكاة» وبحوز 
الوصية باللبن فالضرع» والصوف على الظهر. الثالث: بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ؛ باطل؛ 
سواء بيع الجلد واللحم معاء أو أحدهما. ولا يجوز بيع الاركاع والرؤوس قبل الابانة. وفي 
الاركاع وجه شاذ. ويجوز بيعها بعد الابانة نيئة ومشوية. وكذا المسموط نيئا ومشويا. وق 
النع احتمال للامام. الرابع: بيع المسك في الفأرة» باطل» سواء بيع معها أو دوتماء كاللحم 
في الجلد, سواء فتح رأس الفأرة» أم لا. وقال في التتمة: إذا كانت مفتوحة» نظرء إن لم 
يتفاوت ثخنهاء وشاهد المسك فيهاء صح البيع؛ وإلاء فلا. وقال ابن سريج: يجوز بيعه مع 
الفأرة مطلقاء كالجوز. ولو رأى المسك خارج الفأرة» ثم اشتراه بعد الرد إليهاء فإن كان رأسها 
مفتوحا فرآه» جازء وإلاء فعلى قولي بيع الغائب. قلت: قال أصحابنا: لو باع المسك 
المختلط بغيره» هم يصح., لان المقصود مجهول. كما لا يصح بيع اللبن المخلوط بماء. ولو 
باع سمنا في ظرف»ء ورأى أعلاه مع ظرفه أو دونه صح. فإن قال: بعتكه بظرفه. كل رطل 
بدرهم» فإن لم يكن للظرف قيمة» بطل. وإن كان» فقد قيل: يصح وإن اختلفت قيمتهماء 
كما لو باع فواكه مختلطة, أو حنطة مختلطة بشعير وزنا أو كيلا. وقيل: باطل؛ لان المقصود 
السمن» وهو مجهول, بخلاف الفواكه» فكلها مقصودة. وقيل: إن علما وزن الظرف والسمن» 
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جاز» وإلاء فلاء وهذا هو الاصحء» صححه الجمهور, وقطع به معظم العراقيين. وإن باع 
المسك بفأرة» كل مثقال." )١(‏ 

.٠‏ "فصل ف الحال الذي تعتبر فيه المماثلة» الربوي ضربان. ما يتغير من حال إلى حال» 
وما لا يتغير. فالمتغير» تعتبر المماثئلة في بيع الجنس منه بالجنس في أكمل أحواله. فمنه: 
الفواكه» فتعتبر المماثلة حال الجفاف خاصة» فلا يجوز بيع الرطب بتمر ولا رطب»ء ولا بيع 
العنب بعنب ولا زبيب» وكذا كل ثمرة لا حال جفاف»ء كالتين» والمشمشء والخوخ, والبطيخ 
والكمثري الذين يفلقان» والاجاصء والرمان الحامضء لا يباع رطبها برطبها ولا بيابسها. 
وحكى وجه في المشمش والخوخ, وما لا يعم تحفيفه عموم تحفيف الرطب: أنه يجوز بيعها 
يعنها يعطق محال الطزيق. لكا اكول العزافك بهذا الوجه شاذ. بو ميم الكديد 
بالعتيق» إلا أن تبقى في الجديد نداوة بحيث يظهر أثر زوالا في المكيال. وأما ما ليس له 
حال جفاف, كالعنب الذي لا يتزبب» والرطب الذي لا يتتمر» والبطيخ والكمثرى اللذين 
لا يفلقان» والرمان الحلوء والباذنجان» والقرع» والبقول» فقد سبق أنه لا يجوز جيع بعضها 
ببعض على الاظهر. ويجوز المزني بيع الرطب بالرطب» وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد 


.١‏ "كالرهن والكفيل» فهل يفسد البيع لفسادهما ؟ قولان. أظهرهما: يفسدء كسائر 
الشروط الفاسدة. والثاني: لاء كالصداق الفاسد لا يفسد النكاح. ولو باع بشرط نفي خيار 


ا مجلسء أو خيار الرؤية» ففيه خلاف نذكره ف باب الخيار إن شاء الله تعالى. 

فصل إذا اشترى شيئا شراء فاسداء إما لشرط فاسدء وإما لسبب آخرء ثم قبضه. لم يملكه 
بالقبض» ولا ينفذ تصرفه فيه» ويلزمه رده» وعليه مؤنة رده كالمغصوب. ولا يجوز حبسه. 
لاسترداد الثمن. ولا يقدم به على الغرماء على المذهب. وحكي قول ووجه للاصطخري: 
أن له حبسه ويقدم به» وهو شاذ ضعيف. وتلزمه أجرة المثل للمدة التي كان في يده سواء 
استوف المنفعة» أم تلفت تحت يده. وإن تعيب في يده» فعليه أرش النقصء وإن تلفء فعليه 
قيمته أكثر ماكانت من يوم القبض إلى يوم التلف, كالمغصوبء لانه مخاطب كل لحظة من 
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جهة الشرع برده. وق وجه: تعتبر قيمته يوم التلف. وق وجه: يوم القبض. وقد يعبر عن 
هذا الخلاف بالاقوال. وكيف كان. فالمذهب: اعتبار الاكثر. وما حدث من الزوائد المنفصلة» 
كالولد» والثمرة» والمتصلة» كالسمن» وتعلم صنعة؛ مضمون عليه كزوائد المصوب. وفي إوجه 
شاذ: لذ يقيمى الوراهة علد لكر يولو ألق على الغيلد سلاف ديعم فا على الباقع إن 
كان المشتري عالما بفساد البيع» وإلاء فوجهان. قلت: أصحهما: لا يرجع. والله أعلم. وإن 
كانت جارية» فوطئها المشتري» فإن كان الواطئ والموطوءة جاهلين» فلا حدء ويجب المهر. 
وإن كانا عالمين» وجب الحد إن اشتراها بميتة» أو دم. وإن اشتراها بخمر» أو بشرط فاسدء 
فلا حدء لاختلاف العلماء في حصول." )١(‏ 

دا "قيمة النالق» #القول قرول اللتتواق عم يضم لكف ارون :وقييد وجه شاذ: أن القول 
قول البائع» لثلا تزال يده عما لم يعترف به. فرع لو باع شيئا يتوزع الثمن على أجزائه» بعضه 
له. كعبد» أو صاع حنطة له نصفهاء أو صاعي حنطة له أحدهماء صفقة واحدة» ترتب 


على ما إذا باع عبدين أحدهما له. فإن قلنا: يصح هناك في ملكه, فهنا أولى» وإلاء فقولان. 


إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام» لم يصح.ء وإن عللنا بالجهالة» صحء لان حصة المملوك 
معلومة. ولو باع جميع الثمار وفيها الركاة» فهل يصح البيع في قدر الرّكاة ؟ سبق بيانه في 
كتاب الرّكاة. فإن قلنا: لا يصح. فالترتيب في الباقي كما ذكرنا فيمن باع عبدا له نصفه. 
ولو باع أربعين شاة فيها واجب الرّكاة» وقلنا: لا يصح بيع قدر الرّكاة» فالترتيب في الباقي 
كما سبق فيمن باع عبده وعبد غيره. فرع وما يتفرع على العلتين» لو ملك زيد عبداء 
وعمرو آخرء فباعاهما صفقة واحدة بثمن واحد» ففي صحة العقد قولان. وكذا لو باع 
عبدين له لرجلين» لكل واحد واحدا بعينه بثمن واحدء إن عللنا بالجمع بين حلال وحرام؛ 
صح. وإن عللنا بالجهالة» فلا» لان حصة كل واحد مجهولة. ولو باع عبده وعبد غيره وسعمى 
لكل واحد ثمناء فقال: بعتك هذا بمائة» وهذا بخمسين, فإن عللنا بالجمع» فسدء وإن عللنا 
بالجهالة» صح ف عبده, كذا قاله في التتمة. ولك أن تقول: سنذكر أن تفصيل الثمن من 
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أسباب تعدد العقد» وإن تعدد» وجب القضاء بالصحة على العلتين. فرع اعلم أن طائفة 
من الاصحابء توسطوا بين قولي تفريق الصفقة»." )١(‏ 

ه٠.‏ الصاع على نصف قيمة الشاة» وقطع بوجوب الصاع إذا نقصت عن النصف» 
ومنهم من أطلقه. ومتى قلنا بالثاني» قال الامام: تعتبر القيمة الوسط للتمر بالحجاز» وقيمة 
مثل ذلك الحيوان بالحجاز. فإذا كان اللبن عشر الشاة مثلاء أوجبنا من الصاع عشر قيمة 
الشاة. فرع لو اشترى شاة بصاع ثمر» فوجدها مصراة» فعلى الاصح: يردها وصاعاء ويسترد 
الصاع الذي هو ثمن. وعلى الثابي: تقوم مصراة وغير مصراة» ويجب بقدر التفاوت من 
الصاع. فرع غير المصراة إذا حلب لبنهاء ثم ردها بعيب» قال في التهذيب: رد بدل اللبن 
كالمصراة. وف تعليق أبي حامد حكاية عن نصه: أنه لا يرده» لانه قليل غير معتى بجمعه؛ 
بخلاف المصراة. ورأى الامام تخريج ذلك على أن اللبن» هل يأخذ قسطا من الثمن» أم لا 
؟ والصحيح: الاخذ. فرع لو لم يقصد البائع التصرية» لكن ترك الحلب ناسياء أو لشغل 
عرض» أو تصرت بنفسهاء ففي ثبوت الخيار وجهان. أحدهما: لاء وبه قطع الغزالبي لعدم 
التدليس. وأصحهما عند صاحب التهذيب: نعم» لحصول الضرر. فرع خيار التصرية» يعم 


الحيوانات المأكولة. وف وجه شاذ: بختص بالنعم. ولو اشترى أتانا فوجدها مصراة» فأوجه. 
الصحيح: أنه يردهاء ولا يرد للبن شيئاء لانه نجس. والثاني: يردها ويرد بدلهء قاله 
الاصطخريء لذهابه إلى أنه طاهر مشروب. والثالث: لا يردها لحقارة لبنها. ولو اشترى 
جارية» فوجدها مصراة» فأوجه. أصحها: يرد» ولا يرد بدل اللبن» لانه لا يعتاض عنه غالبا. 


والثاتي: يرد»ء ويرد بدله. والثالث: لا يردء بل يأخذ الارش. فرع هذا الخيار» غير منوط 
بالتصرية لذاتحاء بل لما فيها من التلبيس» فيلتحق بها ما يشاركها فيه. حتى لو حبس ماء 
القئاة» أو الرحى» ثم أرسله عند البيع أو الاجارة» فظن المشتري كثرته» ثم تبين له الحال» فله 
ليان وكذا لو" 1 

5.. "في الاكل والاحراق» ففعل؛ كان التلف من ضمان البائع» بخلاف ما لو أذن 
للغاصب ففعلء فإنه يبرأء لان الملك هناك مستقر. وف فتاوى القفال: أن إتلاف عبد 
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البائع» كإتلاف الاجنبي. وكذاء إتلاف عبد المشتري بغير إذنه. فإن أجازء جعل قابضاء 
كما لو أتلفه بنفسه. وإن فسخ اتبع البائع الجاني. وأنه لو كان المبيع علفاء فاعتلفه حمار 
المشتري بالنهار» ينفسخ البيع. وإن اعتلفه بالليل» لم ينفسخ, وللمشتري الخيار» فإن أجازء 
فهو قابضء وإلاء طالبه البائع بقيمة ما أتلف حماره. وأطلق القول» بأن إتلاف بميمة البائع؛ 
كالآفة السماوية. فقيل له: فهلا فرقت فيها أيضا بين الليل والنهار ؟ فقال: هذا موضع 
فكر. فرع لو صال العبد المبيع على المشتري في يد البائع» فقتله دفعاء قال القاضي: يستقر 
عليه الثمن؛ لانه أتلفه لغرضه. وقال الشيخ أبو علي: لا يستقر. قلت: قول أبي علي أصح. 
ولحذاء لا يضمنه الاجنبي, ولا ا حرم لو كان صيدا. وكذا لو صال المغصوب على مالكه فقتله 
دفعاء لم يبرأ الغاصبء سواء علم أنه ملكه, أم لا. وفي العالم» وجه شاذ: وسيأق إيضاحه 
في أول كتاب الغصب إن شاء الله تعالى. والله أعلم. فرع لو أخذ المشتري المبيع بغير إذن 
البائع» فللبائع الاسترداد إذا ثبت له حق الحبس» فإن أتلفه في يد المشتري» فقولان. أحدهما: 


عليه القيمة ولا خيار للمشتري» لاستقرار العقد بالقبض وإن كان ظالما فيه. والثاني: يجعل 
مستردا بالاتللاف» كما أن المشتري قابض بالاتلااف. وعلى هذاء فيفسخ البيع) أو يبت 


الخيار للمشتري. قال الامام: الظاهر: الثاتي. فرع وقوع الدرة في البحر قبل القبض» كالتلف» 
فينفسخ به البيع. وكذا انفلات الصيد المتوحش والطير» قاله في التتمة: ولو غرق الماء الاارض 
المشتراة» أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل» أو ركبها رمل» فهل هو كالتلف أو يثبت 
الخيار ؟ وجهان. أصحهما: الثاني. فرع لو أبق العبد قبل القبضء» أو ضاع في انتهاب 
العسكرء لم ينفسخ البيع» لبقاء المالية ورجاء العود. وفي وجه ضعيف: ينفسخ كالتلف.." 
00 

0.٠‏ "الوجه في سائر المفسداتء كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما. قال الامام: اللاصح 
تخصيصه بالاجل. واختلفوا في أن زمن الخيار المشروط» هل يلحق بالمجلس في حذف الاجل 
ابجهول تفريعا على هذا الوجه الضعيف ؟ والاصح أنه لا يلحق به. فصل إذا أسلم مؤجلاء 
اشترط كونه معلوماء فلا يجوز توقيته بما يختلف, كالحصاد. وقدوم الحاج. ولو قال: إلى 
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بخلاف ما إذا قال: إلى وقت الحصادء إذ ليس له وقت معين. ولو قال: إلى الشتاء» أو 
الصيفء لم يجز إلا أن يريد الوقت. ولنا وجه شاذ قاله ابن خزيمة من أصحابنا: أنه يجوز 
التوقيت باليسار. فرع التوقيت بشهور الفرس والروم جائز كشهور العرب» لاتها معلومة) 
وكذا التوقيت بالنيروز» والمهرجان جائز على الصحيح. وفي وجه: لا." )١(‏ 

.0.0 "أحدهما: كونه ديناء فلا يصح بالاعيان المضمونة بحكم العقد, كالمبيع» أو بحكم 
اليد كالمغصوب, والمستعار» والمأخوذ على جهة السوم؛ وفي وجه ضعيف: يجوز كل ذلك. 
الثاني: كونه ثابتاء فلا يصح بما لم يثبت» بأن رهنه بما يستقرضه؛ أو بثمن ما سيشتريه. وفي 
وجه شاذ: يصح أن عين ما يستقرضه. وي وجه: لو تراهنا بالثمن» ثم لم يتفرقا حتى تبايعاء 
صح الرهن إلحاقا للحاصل في المجلس بالمقارن» والصحيح: الاول. فعلى الصحيح: لو ارتمن 
قبل ثبوت الحق وقبضه؛ كان مأخوذا على جهة سوم الرهن. فإذا استقرض أو اشترى منهء 
لم يصر دينا إلا برهن جديد. وفي وجه ضعيف: يصير. ولو امتزج الرهن وسبب ثبوت الدين» 
بأن قال: بعتك هذا بألف» وارتمنت هذا الغوب بهء فقال: اشتريت ورهنت» أو قال: 


أقرضتك هذه الدراهم؛ وارتمنت بما عبدك» فقال: استقرضتها ورهنته» صح." 0 


0.8 "وارتمانه لحم» مشروطان بالمصلحة والاحتياط» فمن صور الرهن للمصلحة؛ أن 
يشتري للطفل ما يساوي مائتين بمائة نسيئة» ويرهن به ما يساوي مائة من ماله» فيجوز لانه 
إن لم يعرض تلفء ففيه غبطة ظاهرة. وإن تلف المرهون» كان في المشترى ما يجبره. ولو امتنع 
البائع إلا برهن ما يزيد على مائة» ترك هذا الشراء» لانه ربما تلف المرهون. فإن كان مما لا 
يتلف في العادة كالعقار» فالمذهب أنه لا يحوز. وعن الشيخ أبي محمد ميل إلى جوازه. ومنها 
إذا وقع تحب أو حريق» وخاف الولي على ماله فله أن يشتري عقاراء ويرهن بالثمن شيئا 
من ماله إذا لم يمكن أداؤه في الحال» ولم يبع صاحب العقار عقاره إلا بشرط الرهن. ولو 
اقترض له والحالة هذه» ورهن بهء لم يجز» قاله الصيدلاني» لانه يخاف التلف على ما يقرضه 
خوفه على ما يرهنه. ولك أن تقول: إن لم يجد من يستودعه» ووجد من يرتحنه» والمرهون 
أكثر قيمة من القرض» وجب أن يجوز رهنه. ومنها أن يقترض له لحاجته إلى النفقة» أو 
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| 0( أو لتوفية ما لزمه أو لاصلاح ضياعه أو مرمتها ارتقابا لغلتهاء أو لانتظار حلول 
دين له مؤجلء أو نفاق متاعه الكاسد فإن لم يرتقب شيئا من ذلك» فبيع ما يريد رهنه أولى 


من الاستقراض. وحكي جه شاة: أنه لا يجوز رهن مال الصبي بحال» وليس بشئ. وأما 
الارتمان» فمن صور المصلحة فيه» أن يتعذر على الولي استيفاء دين الصبي» فيرتمن به إلى 
تيسيره. ومنها أن يكون دينه مؤجلا بأن ورثه كذلك. ومنها أن يبيع الولي ماله مؤجلا بغبطة 
فلا يكتفى بيسار المشتري» بل لا بد من الارتحان بالثمن. وف النهاية إشارة إلى خلاف 
ذلك» أخذا من جواز إبضاع ماله. وإذا ارتمن جاز أن يرتمن بجميع الثمن على الصحيح. 
وف وجه: يشترط أن يستوفي ما يساوي المبيع نقداء وإنما يرتمن ويؤجل بالنسيئة للفاضل. 
قلت: هذا الوجه حكاه بعض العراقيين عن الاصطخري. وقول الغزالي: إنه." )١(‏ 

. "'فإذا حلف المفلس, حلف على نفي العلم بسبق الرجوع على التأبير» لا على نفي 
السبق. قلت: فلو أقر البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع, سلمت الثمرة للمفلس بلا 
يمين» لانه يوافقه على نفي علمه. قاله الامام. والله أعلم. فإن حلفء بقيت الثمار له وإن 
نكل» فهل للغرماء أن يحلفوا ؟ فيه الخلاف السابق» فيما إذا ادعى المفلس شيئا ولم يحلف. 
فإن قلنا: لا يحلفون وهو المذهبء أو يحلفون» فنكلواء عرضت اليمين على البائع» فإن 
نكل» فهو كما لو حلف المفلس. وإن حلفء فإن جعلنا اليمين المردودة بعد النكول كالبينة؛ 
فالثمرة له. وإن جعلناها كالاقرار» فعلى القولين في قبول إقرار المفلس في مزاحمة المقر له 
الغرماء. فإن لم يقبله» صرفت الثمار إلى الغرماء. فإن فضل شئ» أخذه البائع بحلفه السابق. 
هذا إذا كذب الغرماء البائع» كما كذبه المفلس. فإن صدقوه؛ لم يقبل قولهم على المفلس» 
بل إذا حلف» بقيت الثمار له» وليس لهم طلب قسمتهاء لاتحم يزعمون أنما للبائع» وليس 
له التصرف فيهاء للحجرء واحتمال أن يكون له غريم آخرء لكن له إجبارهم على أخذها 
إن كانت من جنس حقهم, أو إبراء ذمته من ذلك القدرء هذا هو الصحيحء كما لو جاء 
المكاتب بالنجم, فقال السيد: غصبته» فيقال: خذه. أو أبرئه عنه. وفي وجه: لا يجبرون» 


بخلاف المكاتب» لانه يخاف العود إلى الرق إن لم يأخذه. وليس على المفلس كبير ضرر. 
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وإذا أجبروا على أخذهاء فللبائع أخذها منهم لاقرارهم. وإن لم يجبروا وقسمت أمواله» فله 
طلب فك الحجر إذا قلنا: لا يرتفع بنفسه. ولو كانت من غير جنس حقوقهم» فبيعت 
وصرف ثمنها إليهم تفريعا على الاجبار» لم يتمكن البائع من أخذه منهم؛ بل عليهم رده إلى 
المشتري. فإن لم يأخذه. فهو مال ضائع. قلت: هذا هو الصحيح المعروف. وفي الحاوي 
وجه شاذ: أنه يحب عليهم دفع الثمن إلى البائع؛ لانه بدل الثمرة فأعطى حكمهاء والصواب 
ما سبق. والله أعلم. ولو كان في المصدقين عدلان شهدا للبائع بصيغة الشهادة وشرطهاء 
00000 

٠.0‏ "الحالة الثالثة والرابعة» فتلفت الثمار بجائحة» أو أكل أو غيرهماء ثم فلس» أخذ 
البائع الشجر بحصتها من الثمن» وضارب بحصة الثمرء فتقوم الشجر وعليها الثمر» فيقال 
مثلا: قيمتها مائة» وتقوم وحدها فيقال: تسعون» فيضارب بعشر الثمن. فإن حصل في 
قيمتها إنخفاض أو ارتفاع» فالصحيح أن الاعتبار في الثمار بالاقل من قيمتي يومي العقد 
والقبضء لانما إن كانت يوم القبض أكثر» فالنقص قبله كان من ضمان البائع؛ فلا يحسب 
على المشتري. وإن كانت يوم العقد أقل» فالزيادة ملك المشتري» وتلفت» فلا حق للبائع 
فيها. وفي وجه شاذ: يعتبر يوم القبض. وأما الشجرء ففيها وجهان. أحدهما: يعتبر أكثر 
القيمتين» لان المبيع بين العقد والقبض من ضمان البائع» فنقصه عليه» وزيادته للمشتري» 
فيأخذ بالاكثرء ليكون النقص محسوبا عليه. كما أن في الثمرة الباقية على المشتري» يعتبر 
الاقل» ليكون النقص محسوبا عليه. والثاني: يعتبر يوم العقد قل أم كثرء لان ما زاد بعده 
فهو من الزيادات المتصلة» وعين الاشجار باقية» فيفوز بما البائع» ولا يحسب عليه. وهذا 
الثاي» هو المنقول في التهذيب والتتمة وبالاول جزم الصيدلاني وغيره» وصححه الغزالي. مثل 
ذلك» قيمة الشجر يوم البيع عشرة» وقيمة الثمر خمسة. فلو لم تختلف القيمة» لاخذ الشجرة 
بثلثي الثمن» وضارب للثمرة بالثلث. وإن زادت قيمة الثمرة وكانت يوم القبض عشرة» فعلى 
الصحيح, هو كما لو كانت بحالها إعتبارا لاقل قيمتها. وعلى الشاذ يضارب بنصف الثمن. 
ولو نقصت وكانت يوم القبض درممين ونصفاء ضارب بخمس الثمن. فلو زادت قيمة الشجر 


)١(‏ روضة الطالبين- ع//اروم 





أو نقصتء فالحكم على الوجه الثاني» كما لو بقيت بحالما. وعلى الاول كذلك إن نقصت. 
وإن زادت» فكانت خمسة عشرء ضار ب بربع الثمن. قال الامام: وإذا اعتبرنا في الثمار 
أقل القيمتين فتساوتاء ولكن بينهما نقص. فإن كان مجرد انخفاض السوقء» فلا عبرة به. وإن 
كان لعيب طرأ وزال» فكذلك على الظاهر. كما أنه يسقط بزواله حق الرد بالعيب. وإن لم 
يزل العيب» لكن عادت قيمته إلى ما كان بارتفاع السوق» فالذي أراه» إعتبار قيمته يوم 
العيب» لان النقص من ضمان البائع» والارتفاع بعده في ملك المشتري» فلا يجبره. قال: 
وإذا اعتبرنا في الشجر أكثر القيمتين» فكانت." )١(‏ 


00-5 "السبب الثاني: خروج المني ويدخل وقت إمكانه باستكمال تسع سنين» ولا عبرة 
بما ينفصل قبلهاء هذا هو الصحيح المعتمد. وفي وجه: إنما يدخل بمضي نصف السنة 
العاشرة. وفي وجه: باستكمال العاشرة. ولنا وجه: أن المني لا يكون بلوغ في النساءء لانه 
نادر فيهن. وعلى هذاء قال الامام: الذي يتجه عندي: أنه لا يلزمها الغسل. وهذا الوجه 
شاذ وفيما قاله الامام نظر. السبب الثالث: إنبات العانة يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار. 
وهل هو حقيقة البلوغ, أم دليله ؟ قولان. أظهرهما: الثاني. فإن قلنا بالاول» فهو بلوغ في 


المسلمين أيضا. وإن قلنا بالثاني» فالاصح أنه ليس ببلوغ. قلت: إختلف أصحابنا فيما يفق 
به في حق المسلمين» واختار الامام الرافعي في امحرر أنه لا يكون بلوغا. والله أعلم. ثم المعتبر 
شعر خشن يحتاج في إزالته إلى حلق» فأما الزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في 
الصغر» فلا أثر له. وأما شعر الابط» واللحية» والشارب» فقيل: كالعانة. وقيل: لا أ لها 
قطعا. وألحق صاحب التهذيب الابط بالعانة دون اللحية والشارب.." (؟) 

.٠‏ "فصل إن بلغ الصبي غير رشيد لاختلال صلاح الدين» أو المال» بقي محجورا عليه 
ولم يدفع إليه المال. وف التتمة وجه. أنه إن بلغ مصلحا لاله دفع إليه وصح تصرفه فيه 
وإن كان فاسقا. وإن بلغ مفسدا لماله» منع منه حق يبلغ خمسا وعشرين سنة» وهذا الوجه 
شاذ ضعيف» والصواب ما تقدم وعليه التفريع» فيستدام الحجر عليه» ويتصرف 2 ماله من 
كان يتصرف قبل بلوغه. وإن بلغ رشيداء» دفع إليه ماله. وهل ينفك الحجر بنفس البلوغ 


)١(‏ روضة الطالبين- «رووم 
(؟) روضة الطالبين- 51١١/#‏ 





والرشد ؟ أم بحتاج إلى فك ؟ وجهان. أصحهما: الاول لانه لم يثبت بالحاكم؛ فلم يتوقف 
عليه كحجر المجنون» يزول بنفس الافاقة. والثاني» يحتاج» فعلى هذا ينفك بالقاضي أو 
الاب؛ أو الجد. وف الوصي والقيم وجهان. وعلى هذا لو تصرف قبل الفك» فهو كتصرف 
من أنشئ عليه الحجر بالسفه الطارئ بعد البلوغ. ويجري الوجهان في الاحتياج فيما لو بلغ 
غير رشيد» ثم رشد. وإذا حصل الرشدء فلا فرق بين الرجل والمرأة وبين أن تكون مزوجة أو 
غيرها. فرع لو عاد التبذير بعدما بلغ رشيداء فوجهان. أحدهما: يعود الحجر عليه بنفس 
التبذير» كما لو جن. وأصحهما: لا يعود» لكن يعيده القاضي, ولا يعيده غيره على 
الصحيح. وقال أبويحبى البلخي: يعيده الاب والجد كما يعيده القاضي. ولو عاد الفسق 
دون التبذير» لم يعد الحجر قطعاء ولا يعاد أيضا على المذهبء لان الاولين لم يحجروا على 
الفسقة» بخلاف الاستدامة» لان الحجر كان ثابتاء فبقي. وإذا حجر على من طرأ عليه 
السفه» ثم عاد رشيداء فإن قلنا: الحجر عليه لا يثبت إلا بحجر القاضيء لم يرتفع إلا برفعه. 


وإذا قلنا: يثبت بنفسه. ففي زواله الخلاف السابق فيمن بلغ رشيدا. وأما الذي يلي أمر من 


85.. "الاصيلء لكن يبرأ ضامن الضامن. ولو أبرأ لا تلغى ضامن الضامن» لم يبرأ ضامن. 
فرع ضمن دينا مؤجلاء فمات الاصيل» حل عليه الدين» ولم يحل على الضامن على 
الصحيح. وقال ابن القطان: يحل» لانه فرعه» فعلى الصحيح, لو أخر المستحق المطالبة» 
كان للضامن أن يطالبه بأخذ حقه من تركة الاصيلء أو إبرائه» لانه قد تملك التركة» فلا 
يجد مرجعا إذا غرم. وف وجه ضعيف: ليس له هذه المطالبة. ولو مات الضامن» حل عليه 
الدين. فإن أخذ المستحق المال من تركته؛ لم يكن لورثته الرجوع على المضمون عنه قبل 
جو الايد وق وجه شاذ: لا يحل بموت الضامن. الحكم الثاي: في مطالبة الضامن 
المضمون عنه بالاداء» ومداره على وجهين خرجهما ابن سريج تنه في أن مجرد الضمان 
يوجب حقا للضامن على الاصيل ويثبت علقة بينهماء أم لا ؟ فإذا طالب المضمون له 
الضادى الذالء قلمظالنه الاضيل بمخايسه إن شم بالل وق وجه شاذ: 5-7 


5١/8 روضة الطالبين-‎ )١( 





له مطالبته قبل أن يطالب على الاصح. وهل للضامن تغريم الاصيل قبل أن يغرم حيث 
يثبت له الرجوع ؟ وجهان, بناء على التخريج المذكور. وليكن الوجهان تفريعا على أن ما 
يأخذه عوضا عما يقضي به دين الاصيلء بملكه. وفيه وجهان بناء على التخريج. ولو دفعه 
الاصيل ابتداء بلا مطالبة» فإن قلنا: يبملكه. فله التصرف فيه, كالفقير إذا أخذ الركاة المعجلة 
لكن لا يستقر ملكه عليه بل عليه رده. ولو هلك عندهء ضمنه كالمقبوض بشراء فاسد. 
ولو دفعه إليه وقال: اقض به ما ضمنت عنيء فهو وكيل الاصيل» والمال أمانة في يده. ولو 
ا 

20.6 "بالشفعة» والوقف, والوصية, وقبولها. وني وجه شاذ: لا يجوز التوكيل في الوصية' 
لاتما قربة. ويجوز التوكيل في طرفي النكاح والخلع» وفي تنجيز الطلاق والاعناق والكتابة 
ونحوها. ويجوز في الرجعة على الاصح. ولو أسلم على أكثر من أربع نسوة» فوكل بالاختيار» 
أو طلق إحدى امرأتيه» أو أعتق أحد عبديه؛ ووكل بالتعبين» لم يصح. قلت: لو أشار إلى 
واحدة وقال: وكلتك في تعيين هذه للطلاق» أو النكاح؛ أو أشار إلى أربع من المسلمات» 
فقال: وكلتك في تعيين النكاح فيهن؛ فهو كالتوكيل في الرجعة» فيصح على الصحيح؛ قاله 
في التئمة. والله أعلم. ويجوز التوكيل في الاقالة وسائر الفسوخ, لكن ما هو على الفور» قد 
يكون التأخير بالتوكيل فيه تقصيرا. وف التوكيل في خيار الرؤية» خلاف سبق. ويجوز التوكيل 
في قبض الاموال» مضمونة كانت أو غيرهاء وفي قبض الديون وإقباضهاء ومنها: الجزية» يجوز 
في قبضها وإقباضها. وفي وجه: يمتنع توكيل الذمي مسلما فيها. قلت: قال أصحابنا: ويجوز 
توكيل أصناف الرّكاة في قبضها لهم. والله أعلم. ومنها: المعاصي» كالقتل» والسرقة» والغصب» 
والقذفء فلا مدخل للتوكيل فيهاء بل أحكامها تثبت في حق مرتكبهاء لان كل شخص 
بعينه مقصود بالامتناع منها. فرع في التوكيل في تملك المباحات» كاحياء الموات» والاحتطاب» 
والاصطياد» والاستقاء» وجهان. أصحهما: الجواز. فيحصل الملك للموكل." (5) 

5. "التفصيل المذكور» وهذا صحيح, لكنه يصير ضامنا بالنقل من ذلك البلد» ويكون 
الغمن مضمونا في يده. بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلدء فليبع فيه فإن نقل» ضمن. 


917/8 روضة الطالبين-‎ )١( 
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المسألة الثانية: قال: بع بمائة درهمء لم يبع بدونهاء وله البيع بأكثر. والمقصود بالتقدير: أن 
لا ينقص فيهما من العرف. وفي وجه شاذ حكاه العبادي: لا يجوز البيع بأكثر من مائة. 
والصحيح المعروف: الاول. ولو كاه عن الزيادة صريحاء ١‏ يزد قطعا. قلت: حكى في النهاية 
والبسيط عن صاحب التقريب أنه لو قال: بع بماثة ولا تزد» فزاد» أو اشتر هذا العبد بمائة 
ولا تنقص» فنقصء ففي صحته وجهان. قالا: والوجه أن يقال: إن أتى بما هو نص في 
المنع» لم ينفذ» لمخالفته» وإن احتمل أنه يريد: لا تتعب نفسك في طلب الزيادة والنقص» 
ابحه التنفيذ. والله أعلم. وهل له البيع بمائة وهناك راغب بزيادة على المائة ؟ فيه وجهان. 
قلت: أصحهما: المنع» لانه مأمور بالاحتياط والغبطة. والله أعلم. قال الاصحاب: ولو كان 
المشتري معيناء فإن قال: بعه لزيد بمائة» لم يجز أن يبيع بأكثر منها قطعاء لانه رما قصد 
إرفافه. فرع لو قال: بع ثوبي» ولا تبعه بأكثر من ماثئة» لم يبعه بأكثر من مائة» ويبيع بما وبما 
دوتها ما لم ينقص عن من المثل. ولو قال: بعه بمائة» ولا تبعه بمائة وخمسين» فليس له بيعه 
بمائة وخمسينء ويجوز بما دون ذلك مالم ينقص عن مائة» ولا يجوز بما زاد على مائة وخمسين 
على الاصح. فرع الشراء كالبيع فيما سبق. فإذا قال: اشتر بمائة» فله الشراء بأقل؛ إلا أن 
ينهاه» ولا يشتري بما فوقها. ولو قال: اشتر بمائة, ولا تشتر بخمسينء» فله الشراء بالمائة وبما 
2.٠7‏ "السادس: لو جحد الوكيل الوكالة» هل يكون ذلك عزلا ؟ فيه أوجه. أصحها: 
ثالثها: إن كان لنسيان أو غرض في الاخفاءء لم يكن عزلاء وإن تعمد ولاعرض في الاخفاءء 
انعزل. ولو أنكر الموكل التوكيل» ففي انعزاله الاوجه. قلت ومن فروع هذه؛ لو وكل رجلين؛ 
منهما حتى بميزء للشك في أهليته. والثاني: لكل التصرفء لان الاصل بقاء تصرفه. والله 
أعلم. فرع متى قلنا: الوكالة جائزة» أردنا الخالية عن الجعل. فأما إذا شرط (فيها) جعل 
معلوم) واجتمعت شرائط الاجارة» وعقد بلفظ الاجارة» فهي لازمة. وإن عقد بلفظط الوكالة 


)١(‏ روضة الطالبين- 417/9 ه 





فصل ف مسائل منثورة إحداها : وكله ببيع» فباع» ورد عليه المبيع بعيب» أو أمره بشرط 
الخيار» فشرطه؛ ففسخ البيع, لم يكن له بيعه ثانيا. الثانية: قال: بع نصيبي من كذاء أو قاسم 
شركائي» أو خذ بالشفعة» فأنكر الخصم ملكه. هل له الاثبات ؟ يخرج على الوجهين في أن 
الوكيل بالاستيفاء» هل يثبت ؟ الثالثة: قال: بع بشرط الخيار فباع مطلقاء لم يصح. ولو أمره 
بالبيع وأطلق» لم يكن للوكيل شرط الخيار للمشتري؛ وكذا ليس للوكيل بالشراء شرط الخيار 
للبائع. وف شرطهما الخيالا نفسهما أو للموكل» وجهان. قلت: أصحهما: الجواز» وبه قطع 
في التتمة. والله أعلم. الرابعة: أمره بشراء عبد» أو بيع عبد لا يجوز العقد على بعضه» لضرر 
التبعيض ولو فرضت فيه غبطة. وفيه وجه شاذ ضعيف. ولو قال: اشتره بمذا الثوب» فاشتراه 
معن ريه عا 

4. 'افرع يصح استثناء المجمل من المجملء والمجمل من المفصلء» وبالعكس. فالاول» 
كقوله: ألف إلا شيئاء فيبين الاف جنس أولاء ثم يفسر الشيئ بما لا يستغرق الالف الذي 
بينه. والثاني: كقوله: عشرة دراهم إلا شيئاء يفسر الشئ بما لا يستغرق العشرة. والثالث: 
كقوله: شئ إلا درهماء يفسر الشئ بما يزيد على درهم وإن قل. وكذا لو قال: ألف إلا 
درهماء ولا يلزمه أن يكون الالف دراهم. ومهما بطل التفسير في هذه الصورء ففي بطلان 
الاستثناء الوجهان. وإن اتفق لفظ المستثنى والمستثنى منه. كقوله: شيع إلا شيئاء أو: قال: 
مال إلا مالاء حكى الامام عن القاضي فيه وجهين. أحدهما: يبطل الاستثناء» كقوله: عشرة 
إلا عشرة. والثاني: لاء لوقوعه (على) القليل والكثير» فلا يمتنع حمل الثاني على أقل متمول, 
ويحمل الاول على الزائد على أقل متمول. قال الامام: وفي هذا التردد غفلة» لانا إن ألغينا 
الاستثناء» اكتفينا بأقل متمول. وإن صححناه؛ ألزمناه أيضا أقل متمول» فيتفق الوجهان. 
ويمكن أن يقال: حاصل الجواب» لا يختلف, لكن فيه فائدة» لانا إن أبطلناء طالبناه بتفسير 
الاول فقط. وإِن صححناء طالبناه بتفسيرهماء وله آثار الامتناع من التفسير» وكون التفسير 
الثاني غير صالح للاستثناء من الاول» وما أشبه ذلك. فرع الاستثناء من المعين» صحيح, 
كقوله: هذه الدار لزيد إلا هذا البيت» أو هذا القميص إلا كمهء أو هذه الدراهم إهذه 


)١(‏ روضة الطالبين- 5.0/9ه 





الدراهم» أو هذا القطيع إلا هذه الشاة» أو هذا الخاتم إلا هذا الفص»ء ونظائره. وف وجه 
شاذ: لا يصح, لان الاستثناء المعتاد نما يكون من المطلق لا من المعين» والاول هو الصحيح 
المنصوصء وعليه التفريع. ولو قال: هؤلاء العبيد لفلان إلا واحداء صح ورجع إليه في 
التعيين. فإن ماتوا إلا واحدا فقال: هو الذي أردت بالاستثناء» قبل قوله بيمينه على 
الصحيح. لانه محتمل. وقيل: لا يقبل» للتهمة» وهو شاذ متفق على ضعفه. ولو قال: 
غصبتهم إلا واحداء فماتوا إلا واحدا. فقال: هو المستثنى» قبل بلا خلاف. وكذا لو قتلوا 
في الصورة الاولى إلا واحداء لان حقه." )١(‏ 

0-8 "القسم الثاني: ما لا ساق له. كالبطيخ» والقثاء» وقصب السكرء والباذنجان, 
والبقول التي لا تثبت في الارض ولا جز إلا مرة واحدة» فلا بحوز المساقاة عليهاء كما لا 
بتحوز على الزرع. فإن كانت تثبت في الارض وبحر مرة بعد مرة» فالمذهب المنع. وقيل: 
وجهان. أصحهما: المنع. الشرط الثاني: أن تكون الاشجار مرئية» وإلا» فباطل على 
المذهب. وقيل: قولان» كبيع الغائب. الشرط الثالث: أن تكون معينة. فلو ساقاة على أحد 
الحائطين» لم يصح. 


الركن الثالث : الثمار. فيشترط اختصاصه بالعاقدين مشتركة بينهما معلومة» وأن يكون العلم 
كما من حيث الجزئية دون التقدير. فلو شرطا بعض الثمار لثالث» أو كلها لاحدهماء فسدت 


المساقاة. وفي استحقاق الاجرة عند شرط الكل للمالك وجهان كالقراض. أصحهما: المنع؛ 
لانه عمل مجانا. ولو قال: ساقيتك على أن لك جزءا من الثمرة» فسدت. ولو قال: على 
أنما بينناء أو على أن نصفها لي» أو نصفها لك» وسكت عن الباقي» أو على أن ثمرة هذه 
النخلة أو النخلات لي» أو لكء والباقي بينناء أو على أن صاعا من الثمرة لي» أو لك؛ 
والباقي بينناء فحكمه كله كما سبق في القراض. وف التتمة وجه شاذ: أنه تصح المساقاة إذا 
شرط كل الثمرة للعامل» لغرض القيام بمصلحة الشجر. فصل إذا ساقاه على ودي ليغرسه 
ويكون الشجر بينهماء أو ليغرسه ويتعهده مدة كذاء والثمرة بينهماء فهو فاسد على 


)١(‏ روضة الطالبين- 5/54ه 





الصحيح. وقيل: يصح فيهماء للحاجة. وقيل: يصح في الثابي. فعلى الصحيح: إذا عمل 
في هذا الفاسد» استحق أجرة المفل إن كانت الثمرة متوقعة في هذه المدة» وإلا فعلى." )١(‏ 

0-5 "اليمين» حلف وورث معهم إن لم يحجبهم. وإن كان يحجبهم» فوجهان. أصحهما: 
لا يرثء وإلاء لبطل نكوطم ويعينه. ولو ملك أخاه. ثم أقفي مرض موته أنه كان أعتقه في 
الصحة, قال البغوي: ينفذ» ثم إن صححنا الاقرار للوارثء» ورثه» وإلاء فلاء لان توريثه 
يوجب إبطال الاقرار بحريته. وإذا بطلت» بطل الارث. 
الباب السادس : في أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه هي أربعة: 
السبب الاول: الشك في الوجود, كمن مات وله قريب مفقود لا يعلم حياته ولا موته» وفيه 
مسألتان. إحداهما: في التوريث منه. فالمفقود: الذي انقطع خبره وجهل حاله في سفر أو 
حضرء في قتال أو عند انكسار سفينة أو غيرهماء وله مال - وفي معناه: الاسير الذي انقطع 
خبره - فإن قامت بينة على موته» قسم ميراثه» وإلاء فوجهان. أحدهما وهو اختيار أبي 
منصور وغيره: أنه لا يقسم ماله حتى يتحقق حاله. وأصحهما وبه قطع الاكثرون: أنه إذا 
مضت مدة يحكم الحاكم بأن مثله لا يعيش فيهاء قسم ماله» وهذه المدة ليست مقدرة عند 
الجمهور. وني وجه شا: تتقدر بسبعين سنة ويكفي ما يغلب على الظن أنه لا يبقى إليه» 
ولا يشترط القطع بأنه لا يعيش أكثر منها على الصحيح. وقيل: يشترط. ويجوز أن يراد بمذا 
القطع غلبة الظن. ثم إن كانت القسمة بالحاكم» فقسمته تتضمن الحكم بالموت» وإن 
اقتسموا بأنفسهم» فظاهر كلام الاصحاب في اعتبار حكمه مختلف» فيجوز أن يقال: فيه 
خلافء إن اعتبرنا القطع فلا حاجة إلى الحكم, وإلاء فلا بدمنه, لانه في محل الاجتهاد. 
وإذا مضت المدة المعتبرة» وقسم ماله» فهل لزوجته أن تتزوج ؟ ففهوم كلام الاصحاب دلالة 
وصريحا: أن لما ذلك» وأن المنع على قوله الجديد مخصوص با قبل هذه." (") 

.١‏ "آقيمة حينئذ. ولو ارتدت وانفسخ النكاح قبل الدخولء فالقول في كل الخل وكل 
الجلدء كالقول في النصف عند الطلاق. فصل كل عمل جاز الاستئجار عليه» جاجعله 
صداقاء وذلك كتعليم القرآن والصنائع» وكالخياطة والخدمة والبناء وغير» وفيه مسائل. 


)١(‏ روضة الطالبين- 5//؟5 
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إحداها: يشترط في تعليم القرآن ليصح صداقا شرطان. أحدهما: العلم بالمشروط تعليمه 
بأحد طريقين. الاول: بيان القدر الذي يعلمه بأن يقول: كل القرآن أو السبع الأ آم 
الخو بوك وجه شاذ: أنه لا يشترظ تعيينخ السيع. فإذاخين. بالسور:واللآيات» فعلن .هنا 
ذكرناه في الاجارة» وذكرنا هناك الخلاف في اشتراط قراءة نافع وأبي عمرو وغيرهما. وقطع 
ابن كج هنا بعدم الاشتراط قال: فلو شرط حرف أبي عمروء علمها بحرفه» فإن علمها بحرف 
الكسائي» فهل يستحق أجرة المثل» أم لا شئ له ؟ وجهان. وحكى قولين في أتما ترجع على 
الزوج بمهر المثل» أم بقدر التفاوت بين أجرة التعليم بالحرف المشروط والآخر ؟ فإن لم يكن 
تفاوت» لم يرجع بشئ ثم قال: ولا معنى لهذا الاختلاف؛ بل الواجب أن يقال: يعلمها بحرف 
أبي عمرو وهو متطوع بما علم. ثم العلم بمذا يشترط في حق الزوج؛ فإن لم يعرف أحدهما أو 
كلاهما قدر السور والاجزاء والآيات» قال أبو الفرج الزاز: الطريق التوكيل» وإلا فيرى 
المصحفء ويقال: تعلم من هذا الموضع إلى هذاء ولك أن تقول: لا يكفي هذاء إذ لا يعرف 
به صعوبته وسهولته. قلت: الصواب أنه لا تكفي الاشارة إذا لم يعلمها فيتعين التوكيل. والله 
أعلم. الطريق الثاني: تقديرها بالزمان» بأن يصدقها تعليم القرآن شهراء ويعلمها فيه ما 
شاءت» كما يخيط الأجير للخياطة ها شاء المستأجر. فلو جمع الطريقين فقال: تعلمها في 
شهر سورة البقرة» فهو كقوله: استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» وفيه خلاف سبق في 
الاجارة.." (1) 

5. آله المنع» حكاه المحاملي عن أبي إسحق المروزي» بخلاف الزوجة» فإن للزوج منعها 
من صوم التطوع؛ لانه يمنعه الوطئ؛ وحكى في البيان» أنه ليس للسيد منعه من صلاة النفل 
في غير وقت الخدمة» إذ لا ضرر. والله أعلم. فرع من بعضه حرء كالحر في التكفير بالمال 
على المذهبء وفيه كلام آخرء وتفصيل نذكره في كفارة اليمين إن شاء الله تعالى. 
فصل في بيان حكم صوم الكفارة المرتبة فيه مسائل: إحداها: يحب أن ينوي صوم الكفارة 
في الليل لكل يوم» ولا يحب تعيين جهة الكفارة» ولا يجب نية التتابع على الاصحء وقيل: 
تحب ف أول ليلة فقط» ولو نوى الصوم بالليل قبل طلب الرقبة» ثم طلب فلم يجدهاء لم 
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يجزئه صومه إلا أن يجدد النية في الليل بعد الفقد, لان تلك النية تقدمت على وقت جواز 
الصوم, ذكره الروياني 2 التجربة. للسالة الثانية: لو مات وعليه صوم كفارة» فهل يصوم عنه 
وليه ؟ فيه قولان» سبقا في كتاب الصيام. الثالثة: إن ابتدا بالصوم لاول شهر هلالي صام 
شهرين بالاهلة» ولا يضر نقصهماء وإن ابتداً في خلال شهر» صام بقيته» شم صام الذي 
ليه باماةلله ول يضر تصن يق الأرل عر الفالقة كلخرين يرما بوك وجه شاذء قدا 
ف خلال شهرء لزمه ستون يوما. الرابعة: التتابع في الصوم واجب بنص القرآن» فلو وطئ 
المظاهر بالليل قبل تمام الشهرين» عصى بتقديم التكفير» ولكن لا يقطع التتابع. ." )١(‏ 
0٠.0107‏ "امتنعت حدتء وإذا امتنع من اللعان» كفاه حد واحد على قولنا بالاتحاد» وجميع 
ما ذكرناه هو فيمن قذف جماعة بكلمة ول يقيد بزنا واحد. فإن قيد» بأن قال لزوجته أو 
أجنبية: زنيت بفلان» فطريقان. أصحهما: طرد القولين في تعدد الحد واتحاده. والثابي: القطع 
بالاتحاد لانه رماهما بفاحشة واحدة. الضرب الثاني: أن يكونوا من الصنفين» بأن قذف 
زوجته وأجنبية» نظر إن كان بكلمتين» فعليه حدان,» فإن لاعن عن زوجته» سقط حدهاء 
وبقي حد الاجنبية. ولو قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية» أو زنيت وزنت أمكء فعليه حدان 
حماء فإن حضرتا معا وطلبتا الحدين» فثلاثة أوجه. أصحهما وهو المنصوص: يبدأ بحد الام 
لان حقها أقوىء فإنه لا يسقط باللعان. والثاني: يبدأ بالبنت لسبقها. والثالث: يقرع. ولو 
قال لاجنبية: يا زانية بنت الزانية» قدمت البنت على الاصح. وقيل: يقرع. ولو قال لام 


زوجته: يا زانية أم الزانية» قدمت الام على الاصح. وقيل: يقرع. ولو قذف زوجته وأجنبية 
بكلمة؛ كقوله: زنيتماء أو أنتما زانيتان» ولم يلاعن للزوجة» ففي تعدد الحد واتحاده طريقان. 
أصحهما: فيه القولان السابقان. والثاني: القطع بالتعدد لاختلافهما في الحكم؛ فإن حد 
الزوجة يسقط باللعان دون الآخرء فإن قلنا بالاتحاد» فجاءت الاجنبية مطالبة» فحد لماء 


سقط الحد واللعان في الزوجة» إلا أن يكون ولد يريد نفيه. وإن لاعن للزوجة, حد للاجنبية 
رالا عقت السزاه ا ملك تعفن إذا ظليف رالة حلاش اكز البقوس وغيرس دكن وجه 
شاذء أن قوله: يا زانية بنت الزانية» كقوله: أنتما زانيتان» ومتى وجد حدان لواحد أو جماعة 
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وأقيم أحدهماء أمهل إلى أن يبرأ جلده؛ ثم يقام الثاني. 
فصل ادعت أن زوجها قذفهاء فله في الجواب أحوال. أحدها: أن تسكت فيقيم عليه بينة: 
فله أن يلاعن ويقول في لعانه: أشهد." )١(‏ 

"الثالثة: أحبل إمرأة بشبهة ثم نكحها ومات قبل ولادتماء فهل تنقضي عدقها بوضع 
الحمل» أم بأكثر الاجلين من وضع الحمل ومدة عدة الوفاة ؟ وجهان. ولو طلقها بعد 
الدخولء ففي انقضاء العدتين بالوضع الوجهانء وبالله التوفيق. 
الباب الثالث : في عدة الوفاة والمفقود إذا مات زوجهاء لزمها عدة الوفاة بالنصوص والاجماع, 
فإن كانت حائلاء فعدتما أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليهاء ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة» 
وذات الاقراء وغيرهاء والمدخول بما وغيرهاء وزوجة الصبي والممسوح وغيرهماء وتعتبر اللاشهر 
بالاهلة ما أمكن. فإن مات في خلال شهرء وكان الباقي منه أكثر من عشرة أيام» عدت 
ما بقي» وحسبت بعدة ثلاثة أشهر بالاهلة» وتكمل ما بقي من شهر الوفاة ثلاثه 
الشهر الواقع بعد الثلاثة» وتضم إليه عشرة أيام» وإن كان الباقي من شهر الوفاة أقل من 
عشرة أيام» حسبت بعد أربعة أشهر بالاهلة» ثم تكمل بقية العشرة من الشهر السادس. 


وإن كان الباقي عشرة أيام بلا زيادة ولا نقصء اعتدت بما وبأربعة أهلة بعدها. ولنا وجه 
شاذ: أنه إن انكسر شهرء انكسر الجميع واعتبرت كلها بالعدد» والصواب الاول. وإن 
انطبق الموت على أول الحلال» حسبت أربعة أشهر بالاهلة» وضمت إليها عشرة أيام من 
الشهر الخامس. ولو كانت محبوسة لا تعرف الاستهلال» اعتدت بائة وثلاثين يوماء والامة 
تعتد بنصف عدة الحرة وهو شهران وخمسة أيام. وسواء رأت في المدة دم حيض أم لم تره» 
ولو مات الزوج والمرأة في عدة طلاقه» فإن كانت رجعية» سقطت عنها عدة الطلاق» 


وانتقلت إلى عدة الوفاة» حتى يلزمها الاحداد ولا تستحق النفقة» وإن كانت بائنا أكملت 
عدة الطلاق» وا النفقة إذا كانت حاملاء ولا تنتقل إلى عدة الوفاة حاملا كانت أو 
حائلا.." (5) 


)١(‏ روضة الطالبين- 1/5ام 
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ه7١‏ . "والصحيح الاول» وحكي وجه شا أن الاحرام لا يسقط النفقة مطلقاء لانما تسقط 
به فرضا ليها المشالة الثانية في الصوم, أما صوم رمضانء فلا تمنع منه» ولا تسقط النفقة 
بحال» وأما قضاء رمضانء فإن تعجل لتعديها بالافطار لم تمنع منه» ولم تسقط به النفقة على 


الاصحء وإِن فات الاداء بعذر» وضاق وقت القضاءء بأن لم يبق من شعبان إلا قدر القضاءء 
فهو كأداء رمضانء وإن كان الوقت واسعاء فقطع الاكثرون بأن له منعها من المبادرة إليه 
كصوم التطوع» وقيل في جواز منعها وجهان, وبي جواز إلزامها الافطار إذا شرعت فيه 
وجهان مخرجان من القولين في التحليل من الحج, فإن قلنا: لا يجوزء ففي سقوط النفقة 
وجهانء أحدها: تسقط كالحج, والثاتي: لا لقصر الزمان» وقدرته على الاستمتاع ليلا. 
قلت: الاصح السقوط. والله أعلم. وأما صوم التطوع, فلا تشرع فيه بغير إذن الزوج» فإن 
أذن» لم تسقط به نفقتهاء وإن شرعت فيه بلا إذن» فله منعها وقطعه, فإن أفطرت» فلها 
النفقة» وإن أبتء فلا نفقة على الاصحء وقيل: تجبء لاتما في داره وقبضته» وحاصل هذا 
الوجه أن صوم التطوع لا يؤثر في النفقة» وقيل: إن دعاها إلى الاكل» فأبت» لم تسقط 
نفقتهاء وإن دعاها إلى الوطىع» فأبت سقطت لمنعها حقه» وإذا قلنا بسقوط النفقة بامتناعها 
فعن الحاوي أن ذلك فيما إذا أمرها بالافطار في صدر النهار» فلو اتفق في آخره لم تسقط 
لفوت الزمان» واستحسنه الروياي» ول يتعرض الجمهور." )١(‏ 

5. "قضاؤه وكذالو حكم بسقوط ضمان ما أتلفوه هم على أهل العدل في غير القتال؛ 
لم ينفذ» ولو حكم بسقوط ضمان ما أتلفوه في القتال» نفذ حكمه. ولا تحوز مطالبتهم بعد 
ذلك لانه مجتهد فيه ولا ينفذ قضاء الباغي إذا كان من الخطابية الذين يقضون لموافقتهم 
بتصديقهم إذا قضى لوافقه, كما ترد شهادته له. فرع إذا كتب قاضيهم حيث ينفذ قضاؤه 
بما حكم به إلى حاكم أهل العدل» جاز قبوله وتنفيذه» ويستحب أن لا يقبل استخفافا 
كحم؛ وإن كتب بما ثبت عنده ولم يحكم به فهل يحكم قاضينا به ؟ فيه قولان» أظهرهما: نعم 
وحكى الامام طرد القولين فيما حكم به» واستعان فيه بالاستيفاء» قال: وكنت أود لو فصل 
فاصل بين حكم يتعلق بأهل النجدة» وحكم يتعلق بالرعايا. فرع لو ورد من قاضي البغاة 
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كتاب على قاضيناء ولم يعلم أنه تمن يستحل دماء أهل العدل أم لاء ففي قبوله والعمل به 
قولان» حكاهما ابن كج» قال: واختيار الشافعي منهما: المنع. المسألة الثانية: إذا أقام البغاة 
الحدود على جناة البلد الذي استولوا عليه» وأخذوا الركاة من أهله وخراج أرضهء وجزية 
الذميين فيه اعتد بما فعلوه» وإذا عاد البلد إلى أهل العدلء لم يطالبوا أهله بشئ من ذلك» 
وني الجزية وجه شاذ لبعدها عن المسافة» ولو فرقوا سهم المرتزقة من الفئ على جندهم قفي 
وقوعه موقعه وجهان» أحدها: لاء لغلا يكون عونا لهم وأصحهما: نعم) لام من جند 
الاسلام, وإرعاب الكفار حاصل و )1( 

0.7 "العرض» وشرط له ابن كج أن لا يؤم الجماعات ولا يقبل على الطاعات بعد العود 
إليناء فإن فعل ذلك فلا عرض. الثانى: سكت الجمهور عن كون هذا العرض مستحبا أم 
واجباء وقال ابن كج: مستحب » لانه لو أكره على الكفر 2 دار الاسلام للا يعرض الاسلام 
عليه بعد زوال الاكراه بإتفاق الاصحاب. الثالث: إذا امتنع بعد العرض»ء فال منقول أنه يحكم 
بكفره» ويستدل بامتناعه على أنه كان كافرا عند التلفظ. ومقتضى هذا أن الحكحم بكفره 
من يومئذ» قال الامام: وفي الحكم بكفره احتمال» ولو مات قبل العرض والتلفظ بالاسلام؛ 
فالصحيح أنه كما لو مات قبل أن يعود إليناء وقيل: يموت كافرا وكان من حقه إذا جاء أن 
يتكلم بكلمة الاسلام. فرع ارتد الاسير مختارا م رأيناه يصلي صلاة المسلمين في دار ا حرب» 
فالصحيح المنصوص أنه بحكم بإسلامه بخللاف ما لو صلى قُ دار الاسلام لا بحكم بإسلامه, 
لانتما في دار الحرب لا تكون إلا عن اعتقاد» وف دار الاسلام قد تكون للتقية» وقال الامام: 
قال العراقيون: هي إسلام؛ ثم استبعده وقال: الوجه في قياس المراوزة القطع بأنه ليس إسلاماء 
كما لو.راينا الكاقر الاصلي يصلي في دار الحرب» وسوى صاحب البيان بين الاصلي 
والمرتد» فقال: إذا صلى الكافر الاصلي بدار الحرب» حكم بإسلامه» ولو صلى في دار 
الاسلام» لم يحكم به. قلت: هذا المنقول عن صاحب البيان هو قول القاضي أبي الطيب» 
وقد سبقت حكاية الرافعي له في صلاة الجماعة» وشذ المتولي» فحكاه هناك عن نص 
الشافعي تنه والصحيح الذي عليه الاصحاب أنه لا يكون إسلاما من الاصلي بخلاف 
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المرتد» لان علقة الاسلام باقية في المرتد» فصلاته عود منه إلى ما كان, ثم سواء في كل ما 
ذكرنا الصلاة منفودا وإماما ومقتدياء وهذا إذا لم يسمع منه لشهد فيهاء فإن سمعناه» فهو 
مسلم حيث ما كانء وأي كافر كانء وفيه وجه شاذ سبق في باب الاذان. والله أعلم. 
الباب القاق : في نحكم الردة 

أحكامها كثيرة متفرقة في الابواب» والمقصود هنا نفسه وولده وماله» أما نفسه. فمهدرة» 
فيجب قتله إن لم يتب» سواء انتقل إلى دين أهل." )١(‏ 

006 "وأصلحا فأعرضوا عنهما) * وف السرقة: * (فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح) * 
قال الامام: معرفة إصلاح العمل بأن يمتحن سرا وعلناء فإن بدا الصلاح؛ أسقطنا الحد عنه» 
وإلا حكمنا بأنه لم يسقطء قال الامام: وهذا مشكلء لانه لا سبيل إلى حقيقته» وإن خليء 
فكيف يعرف صلاحه؛ ويشبه أن يقال تفريعا على هذا: إذا أظهر التوبة» امتنعنا من إقامة 
الحد, فإن لم يظهر ما يخالف الصلاح, فذاك» وإن ظهرء أقمنا عليه الحد» وقد ذكرنا في 
باب حد الزن في موضع القولين في سقوط الحد بالتوبة طريقين» أحدهما: تخصيصهما بمن 
تاب قبل الرفع إلى القاضي» فإن تاب بعد الرفع؛ لم يسقط قطعاء والثاني: طردهما في الحالين» 


وقد يرجع هذا الخلاف إلى أن التوبة بمجردها تسقط الحد» أم يعتبر الاصلاحء إن اعتبرناه 
اشترط مضي زمن يظهر به الصدق» فلا تكفي التوبة بعد الرفع. فرع إذا تاب قاطع الطريق 
قبل القدرة» فإن كان قد قتل» سقط عنه انحتام القتل» فللولي أن يقتصء وله العفو هذا هو 
المذهب» وفيه جه شا يسقط القصاصء فلا يبقى عليه شئ أصلاء وحكي وجه أنه يسقط 
بالتوبة القصاص وحد القذفء لاتمما يسقطان بالشبهة, كحدود الله تعالى» ونقله ابن 


القطان في القذف قولا قديماء وليس بشى» وإن كان قد قتل وأخذ المال» سقط الصلب» 
وانحتام القتل» وبقي القصاصء وضمان المال» وفي القصاص ما ذكرناء وإن كان قد أخذ 
المال» سقط قطع الرجلء وكذا قطع اليد على المذهب. الامر الثاني في حكم قتله. فإذا قتل 
قاطع الطريق خطأء بأن رمى شخصا فأصاب غيره» أو شبه عمدء لم يلزمه القتل» وتكون 
الدية على عاقلته» وإن قتل عمداء فقد سبق أنه يتحتم قتله» واختلفوا في حكم قتله» فقالت 
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طائفة وهو الاصح: هذا قتل فيه معنى القصاص ومعن الحدود» لانه في مقابلة قتل ولكن 
لا يصح العفو عنه ويتعلق استيفاؤه بالسلطان» وما المغلب من المعنيين ؟ فيه قولان» وقال 
آخرون: هل يتمحض حقا لله تعالى أم فيه أيضا حق آدمي ؟ قولان» أظهرهما: الثاني» ويقال 
على هذا القول: أصل القتل في مقابلة القتل» والتحتم." )١(‏ 
8. "جرى في المهادنة شرط فاسدء فسد به العقد على الصحيحء وبه قطع ابن الصباغ 
وغيره. 

الرابع : أن يقتصر على المدة المشروعة» ثم لا يخلو إما لا يكون بالمسلمين ضعفء أو يكونء 
فإن لم يكن ورأى الامام المصلحة في الحدنة» هادن أربعة أشهر فأقل» ولا يجوز أكثر من سنة 
قطعاء ولا سنة على المذهب ولا ما بينهما وبين أشهر على الاظهر وإن كان بالمسلمين 
ضعف جازت الزيادة إلى عشر سنين بحسب الحاجة» ولا تجوز زيادة على العشر» لكن إن 
انقضت المدة والحاجة باقية» استؤنف العقد» وقيل: بحوز الزيادة على عشر بحسب الحاجة» 
وقبل: لا يجوز أكثر من سنةء وقيل: لا يجوز أكثر من أربعة أشهر» وهذه أوجه شَاذةَ مردودة؛ 
فإذا قلنا لا بحوز الزيادة على عشرء فهادن مطلقاء فالعقد فاسد» وقيل: ينزل عند ضعف 
المسلمين على عشرء وعند القوة قولان» أحدهما: ينزل على سنة» والثاتي: على أربعة أشهرء 
ويجوز أن لا يوقف الامام الحدنة» ويشرط انقضاءها متى شاءء لان النبي - ييه - هادن يهود 
خيبر وقال: أقركم ما أقركم الله لكن لو اقتصر الامام على هذه اللفظة» أو قال: هادنتكم 
إلى أن يشاء الله فسد العقدء لان النبي بيه - يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره» ولو 
قال: هادنتكم ما شاء فلان» وهو مسلم عدل ذو رأيء فإذا نقضهاء انتقضتء ولو قال: 
ما شاء فلان منكم. لم يجزء لان الكافر لا يحكم على المسلمين. فرع إذا زاد قدر مدة الحدنة 
على الجائز» بأن زاد عند الضعف على عشر سنينء أو احتاج إلى أربع مثلاء فزاد» بطل 
العقد في الزائد» وف الباقي قولا تفريق الصفقة» وقيل: يصح فيه قطعا لعدم العوض ولانه 


يتسامح في معاقدة الكفار.." (5) 


)١(‏ روضة الطالبين- 7/مدم 
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. "المسألة الثانية: قال: لا آكل هذين الرغيفين» أو لا ألبس هذين الثوبين» لم يحنث 
إلا بأكلهما أو لبسهما سواء لبسهما معاء أو لبس أحدهما ونزعه ثم لبس الآخر. وكذا لو 
قال: لا أكلتهما أو لا لبستهماء لم يبر إلا بأكلهما ولبسهما. ولو قال: لا أكلم زيدا وعمراء 
ولا آكل اللحم والعنب» لم يحنث إلا إذا أكلهماء أو كلمهماء إلا إذا نوى غير ذلك؛ لان 
الواو العاطفة تحعلهما كشئ واحدء فكأنه قال: لا آكلهماء ولو قال: لا أكلم زيدا ولا 
عمراء ولا آكل اللحم ولا العنب» حنث بكل واحد منهماء وهما يمينان تنحل إحداهما 
بالحنث في الاخرى. فلو قال: لا أكلم أحدهماء أو قال: واحدا منهماء ولم يقصد واحدا 
منهما بعينه» فيحنث إذا كلم أحدهماء وتنحل اليمين» ولا يحنث بكلام الآخر. قال المتولي: 
وكذا في الاثبات إذا قال: لالبسن هذا الثوب الثوب» وهذا فهما بمينان» لوجود حرف 
العطف, ولكل واحد حكمهاء وفي هذا توقف. ولو أوجب حرف العطف كونما يعينين» 
لاكما لو قال: لا ألبسهماء لاوجب في قوله: لا أكلم زيدا وعمرا ولا آكل اللحم والعنب 
كونمما بمينين» لا كما لو قال: لا أكلم هذين ولا آكل هذين. فرع قال: لا آكل هذا 
الرغيفء لم يحنث بأكل بعضه. ولو قال: لآكلنه, لم يبر إلا بأكل جميعه. فلو بقي في الصورة 
الاولى ما يمكن التقاطه وأكله؛ لم يحنث» كما لو قال: لا آكل ما على هذا الطبق من التمرء 
فأكل ما عليه إلا تمرة» لا يحنث وإن جرت العادة بترك بعض الطعام للاحتشام من استيفائه 
أو لغير ذلك. وكذا لو قال: لآكلن هذه الرمانة» فترك حبة» لم يبر» وإن قال: لا آكلهاء 
فترك حبة» لم يحنث. المسألة الثالثة: إذا حلف: لا يأكل الرأس أو الرؤوس» أو لا يشتريهاء 
حمل على التي تميز عن الابدان وتباع مفردة» وهي رؤوس الابل والبقر والغنم. وف رؤوس 
الابل وجه شا عن ابن سريج» فطرده ابن أبي هريرة في البقر والغنم. وقيل: إن كان في بلد 
لا تباع فيه إلا رؤوس الغنم؛ لم يحنث إلا بغيرهاء والصحيح الاول» وبه قطع الجمهورء فإن 
أكل رأس طير» أو حوت,ء أو ظبي» أو صيد آخرء لم يحنث على المشهور. فإن كانت رؤوس 


الصيد والحيتان تباع مفردة." )١(‏ 


)١(‏ روضة الطالبين- //مم 





.١‏ "لماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا) أما أبو 
السائب فلا يعرف اسمه وأما أحكام المسألة فقال العماء من أصحابنا وغيرهم يكره الاغتسال 
في الماء الراكد قلياة كان أو كثيرا وكذا يكره الاغتسال في العين الجارية قال الشافعي لَه 
تعالى في البويطي أكره للجنب أن يغتسل في البئر معينة كانت أو دائمة وف الماء الراكد 
الذي لا يجري قال الشافعي وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه هذا نصه وكذا 
صرح أصحابنا وغيرهم بمعناه وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم واذا اغتسل فيه من 
الجنابة فهل يصير الماء مستعملا فيه تفصيل معروف عند أصحابنا وهو أنه إن كان الماء 
قلتين فصاعدا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات متكررات وأما إذا كان 
الماء دون القلتين فإن انغمس فيه الجنب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى ارتفعت جنابته 
وصار الماء مستعملا وإن نزل فيه إلى ركبتيه مثلا ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في 
الحال مستعملا بالنسبة إلى غيره وارتفعت الجنابة عن ذلك القدر المنغمس بلا خلاف 
وارتفعت أيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار المنصوص 
المشهور لأن الماء نما يصير مستعملا بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه وقال أبو عبد الله 
الخضري من أصحابنا وهو بكسر الخاء وإسكان الضاد المعجمتين لا يرتفع عن باقيه 
والصواب الأول وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما 
يغسله به بعد ذلك بلا خلاف ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصورا 
ثم نويا دفعة واحدة ارتفعت جنابتهما وصار الماء مستعملا فإن نوى أحدهما قبل الآخر 
ارتفعت جنابة الناوي وصار الماء مستعملا بالنسبة إلى رفيقه فلا ترتفع جنابته على المذهب 
الصحيح المشهور وفيه وجه شاذ أنما ترتفع وإن نزلا فيه إلى ركبتيهما فنويا ارتفعت جنايتهما 
عن ذلك القدر وصار مستعملا فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذ والله أعلم." 
00 

.00 "رحمه الله تعالمى روايتان إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة ولا 
يلزمه إن كان في الصلاة والثانية يلزمه بكل حال وحكيت الرواية الأولى عن الحسن البصري 
وهو لي كي عن بعض اصحابنا وليس بشيء قال اصحابنا ولافرق في الشك بين 
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أن يستوي الاحتمالان ف وقوع الحدث وعدمه أو يترجح أحدههما أو يغلب على ظنه فلا 
وضوء عليه بكل حال قال أصحابنا ويستحب له أن يتوضأ احتياطا فلوتوضأ احتياطا ودام 
شكه فذمته بريئة وإن علم بعد ذلك أنه كان محدثا فهل بحزيه تلك الطهارة الواقعة في حال 
الشك فيه وجهان لاصحابنا اصحهما عندهم أنه لاتجزيه لأنه كان مترددا في نيته والله أعلم 
وأما إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين وأما إذا تيقن أنه 
وجد منه بعد طلوع الشمس مثلا حدث وطهارة ولا يعرف السابق منهما فإن كان لايعرف 
حاله قبل طلوع الشمس لزمه الوضوء وإن عرف حاله ففيه أوجه لأصحابنا أشهرهما عندهم 
أنه يكون بضد ما كان قبل طلوع الشمس فإن كان قبلها محدثا فهو الآن متطهر وإن كان 
قبلها متطهرا فهو الآن محدث والثاني وهو الأصح عند جماعات من المحققين أنه يلزمه الوضوء 
بكل حال والثالث يبني على غالب ظنه والرابع يكون كما كان قبل طلوع الشمس ولا تأثير 
للأمرين الواقعين بعد طلوعها هذا الوجه غلط صريح وبطلانه أظهر من أن يستدل عليه وإِنما 
ذكرته لأنبه على بطلانه لثلا يغتر به وكيف يحكم بأنه على حاله مع تيقن بطلاتما بما وقع 
بعدها والله أعلم ومن مسائل القاعدة المذكورة أن من شك في طلاق زوجته أو عتق عبده 
أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة القوب أو الطعام أو غيره أو أنه صلى 
ثلاث ركعات أو أربعا أو أنه ركع وسجد أم لا أوأنه نوى الصوم أو الصلاة أو الوضوء أو 
الاعتكاف وهوفي أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة فكل هذه الشكوك لا تأثير لما 
والأصل عدم هذا الحادث وقد استثنى العلماء مسائل من هذه القاعدة وهي معروفة في كتب 
الفقه لايتسع هذا الكتاب لبسطها فإنها منتشرة وعليها اعتراضات وها أجوبة ومنها مختلف 
فيه فلهذا حذفتها هنا وقد أوضحتها بحمد الله تعالى في باب مسح الخف وباب الشك في 
نجاسة الماء من المجموع في شرح المهذب وجمعت فيها متفرق كلام الأصحاب وما تمس إليه 
الحاجة منها والله أعلم قوله (عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي إلى اللبي ييه الرجل 
يبخيل إليه الشيء في الصلاة) ثم قال مسلم في آخر الحديث." )١(‏ 
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0018 'أرأي تراه فقال بن عباس معت رسول الله مه يقول دباغه طهوره) اختلف العلماء 
في دباغ جلود الميتة وطهارتحا بالدباغ على سبعة مذاهب أحدها مذهب الشافعي أنه يطهر 
بالدبا غ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره ويطهر بالدباغ ظاهر 
الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره 
وروي هذا المذهب عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود فته والمذهب الثاني لايطهر 
شيء من الجلود بالدباغ وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعائشة ذاةا وهو 
أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن مالك والمذهب الثالث يطهر بالدباغ جلد 
مأكول اللحم ولا يطهر غيره وهومذهب الاوزاعي وبن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه 
والمذهب الرابع يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة والمذهب الخامس 
يطهر الجميع إلا أنه يطهر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى 
عليه لافيه وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه والمذهب السادس يطهر 
الجميع والكلب والخنزير ظاهرا وباطنا وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن أبي يوسف 
والمذهب السابع أنه ينتفع بجحلود الميتة وان لم تدبغ ويجوزاستعمالها في المائعات واليابسات 


وهو مذهب الزهري وهو وجه شاذ لبعض أصحابنا لا تفريع عليه ولا التفات إليه واحتجت 


كل طائفة من أصحاب هذه المذاهب بأحاديث وغيرها وأجاب بعضهم عن دليل بعض 
وقد أوضحت دلائلهم في أوراق من شرح المهذب والغرض هنا بيان الاحكام والاستنباط 
من الحديث وفي حديث بن وعلة عن بن عباس دلالة لمذهب الأكثرين أنه يطهر ظاهره 
وباطنه فيجوز استعماله في المائعات فإن جلود ما ذكاه المجوس نجسة وقد نص على طهارتا 
بالدبا غ واستعماها في الماء والودك وقد يحتج الزهري بقوله مله ألا انتفعتم بإهابما ولم يذكر 
دباغها ويجاب عنه بأنه مطلق وجاءت الروايات الباقية ببيان الدباغ وأن دباغه طهوره والله 
أعلم واختلف أهل اللغة في الإهاب فقيل هو الجلد مطلقا وقيل هو الجلد قبل الدباغ فأما 
بعده فلا يسمى إهابا وجمعه أهب بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان ويقال طهر الشيء 
وطهر بفتح المحاء وضمها لغتان والفتح أفصح والله أعلم." )١(‏ 
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64. 'لأتِ بما صحيحة وإنما لم يعلمه أولا ليكون أبلغ ف تعريفه وتعريف غيره بصفة 
الصلاة امجزئة كما أمرهم بالإحرام بالحج ثم بفسخه إلى العمرة ليكون أبلغ في تقرير ذلك 
عندهم والله أعلم واعلم أنه وقع في إسناد هذا الحديث في مسلم عن يحبى بن سعيد عن 
عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال الدارقطني في استدراكاته 
خالف يحبى بن سعيد في هذا جميع أصحاب عبيد الله فكلهم رووه عن عبيد الله عن سعيد 
عن أبي هريرة لم يذكروا أباه قال الدارقطني ويحبى حافظ فيعتمد ما رواه فحصل أن الحديث 
صحيح لا علة فيه ولو كان الصحيح ما رواه الأكثرون لم يضر في صحة المتن وقد سبق بيان 
مثل هذا مرات في أول الكتاب ومقصودي بذكر هذا أن لا يغتر بذكر الدارقطني أو غيره له 
في الاستدراكات والله وق أعلم 


(باب تمي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه) 
يه قول (صلى بنا رسول الله مييتْهِ صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي سبح اسم 
ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بما إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها) وفي 
الروايتين الأخيرتين أنه كان في صلاة الظهر بلا شك خالجنيها أي نازعنيها ومعنى هذا الكلام 
الإنكار عليه والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره لا عن أصل القراءة بل فيه 
أنحم كانوا يقرؤن بالسورة في الصلاة السرية وفيه إثبات قراءة السورة في الظهر للإمام وللمأموم 
وهذا الحكم عندنا ولنا وجه شاذ ضعيف أنه لا يقرأ المأموم السورة في السرية كما لا يقرؤها 
في الجهرية وهذا غلط لأنه في الجهرية يؤمر بالإنصات وهنا لا يسمع فلا معنى لسكوته من 
غير استماع ولو." )١(‏ 

.20> "آخره قالوا والأمر للوجوب وهذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه 
الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا فقال ليه قولوا اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره وهذه الزيادة صحيحة رواها الإمامان الحافظان 
أبو حاتم بن حبان بكسر الحاء البستي والحاكم أبو عبد الله في صحيحيهما قال الحاكم هي 
زيادة صحيحة واحتج لها أبو حاتم وأبو عبد الله أيضا في صحيحيهما بما روياه عن فضالة 
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بن عبيد َه أن رسول الله ميته رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم بمجده ولم يصل على النبي 
به فقال النبي يه عجل هذا ثم دعاه البي يه فقال إذا صلى أحدكم فليبدا بحمد ربه 
والثناء عليه وليصل على النبي مله وليدع ما شاء قال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم وهذان الحديثان وإِن اشتملا على ما لا يجب بالإجماع كالصلاة على الآل والذرية 
والدعاء فلا بمتنع الاحتجاج بمما فإن الأمر للوجوب فإذا خرج بعض ما يتناوله الأمر عن 
الوجوب بدليل بقي الباقي على الوجوب والله أعلم والواجب عند أصحابنا اللهم صل على 
محمد وما زاد عليه سنة ولنا وجه شَاؤ أنه يجب الصلاة على الآل وليس بشيء والله أعلم 
واختلف العلماء في آل النبي ميته على أقوال أظهرها وهو اختيار الأزهري وغيره من امحققين 
أنكحم جميع الأمة والثاني بنو هاشم وبنو المطلب والثالث أهل بيته مه وذريته والله أعلم قوله 
عن نعيم بن عبد الله المجمر هو بضم الميم وإسكان الجيم وكسر الميم وقد تقدم بيانه وسبب 
تسميغه الجمر وأنه ضفة لنعيم أو لأبيه ي أول كتاب الوضنوء قوله (عن أبي منسعوة الأنضازقي) 
هو البدري واسمه عقبة بن عمر وتقدم في آخر المقدمة وف غيره قوله (أمرنا الله تعالى أن 
نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك) معناه أمرنا الله تعالى بقوله تعالى صلوا عليه 
وسلموا تسليما فكيف نلفظ بالصلاة وفي هذا أن من أمر بشيء لا يفهم مراده يسأل عنه 
ليعلم ما بت به قال القاضي ويحتمل أن يكون سؤالهم عن كيفية الصلاة." )١(‏ 

7. "الغسل على من غسل ميتا ووجه الدلالة أنه موضع تعليم فلو وجب لعلمه ومذهبنا 
ومذهب الجمهور أنه لا يحب الغسل من غسل الميت لكن يستحب قال الخطابي لا أعلم 
أحدا قال بوجوبه وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه والجمهور على استحبابه ولنا وجه 
أشاذ أنه واجب وليس بشيء والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة من غسل ميتا فليغتسل 


[350] (فوجب أجرنا على الله) معناه وجوب إنجاز وعد بالشرع لا وجوب بالعقل كما 
تزعمه المعتزلة وهو نحو ما في الحديث حق العباد على الله وقد سبق شرحه في كتاب الإيمان 
قوله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا معناه لم يوسع عليه في الدنيا ولم يعجل له شيء 
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من جزاء عمله قوله (فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة) هي كساء وفيه دليل على أن 
الكفن من رأس المال وأنه مقدم على الديون لأن النبي مه أمر بتكفينه في نمرته ولم يسأل 
هل عليه دين مستغرق أم لا ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه 
دين واستثنى أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين المال فيقدم على الكفن وذلك كالعبد 
الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به ركاة أو حق بائعه بالرجوع بإفلاس ونحو ذلك قوله 
كه (ضعوها ما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر) هو بكسر الحمزة والخاء وهو 
ا 

00.07 'فالصحيح أنه يحبس ولو بين وكذبه المقر له فليبين وليدع والقول قول المقرق نفيه 
ولو أقر له بألف ثم أقر له بألف في يوم آخر لزمه ألف فقط وإن اختلف القدر دخل الأقل 
في الأكثر فلو وصفهما بصفتين مختلفتين أو أسندهما إلى جهتين أو قال قبضت يوم السبت 
عشرة ثم قال قبضت يوم الأحد عشرة لزما ولو قال له علي ألف من تمن خمر أو كلب أو 
ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر ولو قال من تمن عبد لم أقبضه إذا سلمه سلمت قبل 
على المذهب وجعل ثمنا ولو قال له علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء على المذهب ولو 
قال ألف لا يلزم لزمه ولو قال له علي ألف ثم جاء بالألف وقال أردت به هذا وهو وديعة 
فقال المقر له لي عليه ألف آخر صدق المقر في الأظهر بيمينه فإن كان قال ف ذمتي أو دينا 
صدق المقر له على المذهب 
قلت: فإذا قبلنا التفسير بالوديعة فالأصح أنما أمانة فيقبل دعواه التلف بعد الإقرار ودعوى 
الرد وإن قال له عندي أو معي ألف صدق في دعوى الوديعة والرد والتلف قطعا والله أعلم 
ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت لظني الصحة لم يقبل وله تحليف 
المقر له فإن نكل حلف المقر وبرىء ولو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو أو غصبتها من زيد 
بل من عمر وسلمت لزيد والأظهر أن المقر يغرم قيمتها لعمر وبالإقرار ويصح الاستثناء إن 
اتصل وم يستغرق فلو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وجب تسعة ويصح من غير 
الجبس كألف إلا نوبا ويبين بثوب قيمته دون ألف ومن المعين كهذه الدار له إلا هذا البيت 
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أو هذه الدراهم له إلا ذا الدرهم وق المعين وجه شاذ. 
قلت: ولو قال هؤلاء العبيد له إلا واحدا قبل ورجع في البيان إليه فإن ماتوا إلا واحدا وزعم 


أنه المستثئق صدق بيمينه على الصحيح. والله أعلم..." 00 


١ منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ص/47‎ )١( 





